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يتحدد المضمون الأساسى لعصرنا ء بالنمو المطرد للاشتراكية » وازدياد القوى 
المتصدية لاعادة البناء الثو ري للمجتمع داخل الدول الرأسمالية . والمعركة من أجل 
التحرر الوطني ضد كل نظم الاستغلال والقهر . وتمهد كل الحقائق لتعميق الأزمة العامة 
للرأسالية . 

وتلعب حركة التحرر الوطني لشعوب آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية الدور الرئيسي في 
اضعاف الرأسم|لية . ويتحدد الاتجاه الأساسي ذه الحركة في المرحلة الراهنة بأن « المعركة 
من أجل التخرر الوظني في كشير من البلدان تتحول عملياً إلى معركة ضد العلاقات 
الاستخلالية سواء كانت إقطاعية أو رأسهالية ( ٠١‏ ص 1944 ) . أما الخاصية الهامة الثانية 
لحركة التحرر الوطني المعاصرة فتكمن في أن فرقها الطليعية هي ٠٠٠‏ البلدان التي تسير 
في طريق التدمية غير الرأسيمالي » أي التي اتخذت طريق بناء آفاق المجتمع الاشتراكي ) . 
9ع ص 154 ). 

وتمر التنمية في البلدان التي اختارت الطريق غير الرأس|لي بظر وف صعبة , فمعاركها 
لا تتوقف ضد مؤامرات الامبريالية والاستعماز الجديد والرجعية الداخلية وتحارب 
الامبريالية بعنف من أجل الابقاء على سيظرتها فى الدول النامية .» محاولة.بكل السبل' 
استعادة مواقعها المفقودة . وهى فى ذلك « لا تلج الى الأعيا ل السياسية العسكوية 
فحسب . ولكنها تنفق أيضاً مصروفات مادية ضخمة , لتفتيت حركة التخرر الوطني , 
ولتقويض أضعف حلقاتها » لض 46 ): 

وتقع على عاتق الدول النامية في المرحلة الحالية واجبات ذات أهمية تاريخية كبيرة : 
تعريز الاسثقلال السياسي » والحصول على الاستقلال الاقتصادى ٠‏ وحل المشاكل 
الاجتاعية الملحة ٠‏ ورفع مستوى معيشة اناهير الشعبية العريضة » واكتسبت الأهمية 
الأولى في أيامنا مسألة إضعاف ارتباط اقتصاد الدول النامية بالدول الامبريالية » وإحراز 
الاستقلال الاقتصادي . وتثبت تجربة الدول النامية » أنه لا يمكن حل هذه المهمة إلا 
باتباع الطريق غير الرأسمالي . 


كانت مصرمن أولى الدول النامية التي سارت على هذا الطريق ( من أول فبراير 1968 
وحتى ١١‏ سبتمبر 191/1 كان اسمها الجمهورية العربية المتحدة ) . كانت الملامبح المميزة 


للتنمية في الجمهورية العربية المتحدة بين 19819 و1911 هي : التأميم التدر يجي لوسائل 
الانتاج الأساسية » وتحديد نشاط رأس المال الأجنبي والوطني الكبير» وتصنيع البلاد » 

ومن الواضح أنه بحكم تأخر مصر الاقتصادى النائج عن التبعية الاقتصادية للاستعمار 
لسنوات طويلة 1 لم تكن في وضع يسمح لحا بحل هذه المهمة المعقدة بجهودها الذاتية 
وحدها . بالاإضافة إلى أن البناء الاقتصادي في مصر مر في السنوات الأخيرة بظر وف صعبة 
بسبب”معركة إزالة آثار العدوان الاسرائيلي عام /145 وحرب أكتوبر 191/7 3 وف ظروف 
نشاط الرجعية الداخلية » التي تعتمد على الامبريالية العالمية » والتي لا تكف عن أملها في 
إرجاع مصر عن طريقها الذي اختاره شعبها . 


في هذا الوضع أدى الدور المحام الذي تلعبه العلاقات الاقتصادية الخارجية في تنمية 
الاقتصاد ‏ إلى أن تحتل مكانا بارزا على مر تاريخ مصر كله . 

والحدف من الدراسة الحالية » هو تحليل أهمية جميع أشكال العلاقات الاقتصادية 
الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فى بناء اقتصادها القومى + بعد أن حققت استقلالها 
السبانى اطتقيقي . هذا سنتنظر الى دور التجارة الخارجية فى مختلف مراحل تطور مصر » 
1 طبيعة العلاقات الاقتصادية الخارجية في ظروف الاستقلال السيابي » ومغزى 
وأهمية العلاقات الاقتصادية لج . ع . م . مع الدول الاشتراكية والدول الرأسم|لية 
المتقدمة والدول النامية . وتولى الدراسة اهتّاماً كبيراً لتحليل ما أنجزته الجمهورية العربية 
المتحدة في مسألة تحويل نظام العلاقات الاقتصادية الخارجية من مسار استغلال رأس مال 
الدول الامبريالية العالمية » إلى وسيلة قادرة على بناء الاقتصاد القومي . ولا تعني انجازات 
الجمهورية العربية المتحدة فى هذا الاتجاه أنها ذات أهمية قومية فحسب ٠‏ بل ودولية 
أيضاً . إذ تعتبر تجربة مفيدة لغيرها من الدول النامية الأخرى . 


وأستخدم في كتابة هذا العمل . دراسات تعالج مشاكل مصر وغيرها من الدول 
الثامية , لاقتصاديين ومو رخين سوفييت: ؛ د . 'ك . بلا شيكين ؛ ل.. نا ء فاتلينا ؛ م .. 
ف . جتايولين » ول , ش . جردانوف : ب . م . ذانتسيج » ف . ب.. لوتسكوف » 
ى.. س .. ماتيوجين ع ؟ .1 اعبسق ٠.‏ و .. 1 - أوليافوفسكن وف.. | يتاجونسلك م 
ل . أ . فردمان وغيرهم . فضلاً عن أنه من وجهة نظر المؤلف » فان الاههام لم يكن كافياً 
فى العديد من الأعمال المتعلقة بمشاكل مصر » بدور العلاقات الاقتصادية الخارجية في 
الاقتصاد المصرى خاصة بعد عام 1981 . , 

ذلك إلى جانب الكتب والمواد المنشورة فى الدوريات السوفييتية » والأعمال النقدية 
والأبحاث . ومقالات الكتّاب الأجانب . والصحف والمجلات المصرية والدول 
الأخرى .ويجدر بي الإشارة, من أعمال المؤلفين الأجانب التي شدت الاهقام من وجهة نظر 
المادة الواقعية والاحصائية المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية » إلى كتب وأبحاث شارل 
عيساوى : « مصر فى ثورة » ( تحليل اقتصادي  )‏ لندن 1951 . والفريد موسر : « السوق 


5 


العر بية المشتركة ) - نيويورك - 1954 - وراشد البراوي 3 التطور الاقتصادى للجمهورية 
العربية المتحدة ‏ مصر- القاهرة  191/٠‏ . 


أما بخصوص النتائج النظرية فان أغلبية الأعمال المذكورة تحمل الطابع الدفاعي . 
وتعكس المصالح الطبقية للبورجوازية . 
وقد استخدم في البحث بكثرة البيانات. الاحصائية الرسمية المنشورة عن « الجهاز 
المركزي للتعبئة والاخصاء ( ك3 مصر )2 والدوريات السنوية لاتحاد الصناعات المصرية 
ومواد من وزارة التخطيط المصرية ‏ وأيضاً النشرات الاحصائية للأمم المتحدة . ويجب أن 
تأخذ في اعتبارنا أن حجم وقيمة التجهيزات الخاصة ,بمشروعات الوحدات الكاملة » وأيضاً 
شتترديات العديد من وزارات مصر واداراتها 3 لم تظهر ف البيانات الرسمهية الاحصائية 
لتجارةمصر. لهذا يوجد فارق كبير في المقارنات . مثال ذلك البيانات الخاصة بالتبادل 
السلغي بين مصر والاتحاد السوفيبتي فى سنوات عديدة » إذ أن هناك فارقاً بين الاحصائيات 
المأخوذة من الاتحاد السوفيبتي وتلك المأخوذة من مصر . 
وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن احصائيات التجارة الخارجية والصناعة والزراعة في 
مصر قد تعرضت لتغيرات جزئية بعد اتخاذ أساليب جديدة للحسابات ٠»‏ وبعد تصحيح 
الأسعار وهكذا . وكثيرا ما تنشر الدوريات المصرية بيانات وأرقام مختلفة حول نفس 
الشىء 1 1 
ويب مراعاة كل هذه العوامل » في حالة تعارض بعض الاحصائيات في هذه 
اللراينة , 1 
وقد قام المؤلف بتناول الأرقام والاحصائيات من المصادر المصرية » كلما كان ذلك 
تمكنا ب طبقا لعلم مناهج الأبحاث المأخوذة به في الاتحاد السوفييتي , فاستتخدم بكثرة موادا 
من الادارة المركزية للتخطيط الاقتصادي بالاتحاد السوفييتي بين ه9١‏ والاقاء وغيرها من 
البيانات المنشورة . 
ويقدم المؤلف خالص الشكر . للدكتور ي . سس . مايتوخين . والدكتورت فك 
تيودور فيتش ( اقتصاد ) والدكتور أأ . ليسدييف ( تاريخ ) على النصائح والارشادات 
القيعة التي قدموها أثناء كتابة الدراسة . 
أما قائمة المؤلفات الأساسية التي استخدمت في الدراسة فهي موجودة في نهاية 
الكتاب . ويشار في صفحات الكتاب إلى الرقم الوارد بهذه القائمة ( لكل كتاب ) . 


المقمصضصللاولت 

لالساالمسسشمم 
الاممية لإقضادية والسياسية 
للعلاقات لاقصادية الخارجية 
للجمهورية العربية ا لمتحطدة 


-١‏ دور التجارة الخارجية 
في اقتصاد الدول النامية 


تلعب التجارة الخارجية . كأكبر أداة في العلاقات الاقتصادية الخارجية » دوراً كبيراً في 
التطور التاريخي للمجتمع الانساني ؛ وقد تعرض دورها في كل مرحلة من مراحل النمو» 
وف كل بنية اجهاعية ‏ اقتصادية في اللمجتمع ؛ التغيراك ملهومية . 

وأدى نمو التجارة الخارجية أو التبادل السلعي على النطاق القومي . إلى تأسيس السوق 
العالمي . قال كارل ماركس : « التجارة الخارجية والسوق العالمي » هيا شرط ونتيجة 
«للانتاج الرأسمالي».( " صفحة 759 ) . وأشارلينين بهذا الخصوص » الى أن + 
الرأسالية لا يمكنها التواجد والنمودون التوسيع المستمر لمجالات سيطرتها . ودون احتلال 
دول جديدة وجر الدول غير الرأسم|لية الى دوامة الاقتصاد العالمي -(١‏ صفحة ووه ) , 


وأثر ظهور الارتباط المثبادل بين الدول على تطور التجارة الخارجية » ذلك أنه من 
خلال تبادل السلع يتحقق تقسيم العمل الدولي 2 الذي تيز بظهور الرأسالية على نطاق 
واسع ‏ بطاب عدم العدالة وعدم التكافؤ . وأدى إنشاء السوق العالمي » مع تطور الكفاءة 
الانتاجية الرأسمالية » إلى ظهور قيمة عاللية موحدة . تتأرجح حوها أسعار سوق البضائع 
التي تروج في السوق العالمي . 


كتب كارل ماركس عن دور رأس المال : « إن الدولة الأكثر تقدماً تبيع سلعها بأسعار 
أعلى من قيمتها 2 رغم أنها أرخص في الدول المنافسة » . ١(‏ صفحة *55 )أ وقليت 
أيضاً : « تحصل الدولة التي تعيش ظروفاً مواتية » على قيمة أكبر أثناء التبادل , بمجهود 
أقل في العمل , مع أن هذا الفارق . هذا الفائض » الذي يحدث أثناء تبادل العمل ورأس 
الملل بصفة عامة » تسرقه طبقة واحدة محددة 0 .( ١‏ صفحة 203 ) .. وتتحول التتجارة 
الخارجية بهذا » من وسيلة لانتاج رأس المال » الى أحد الوسائل الرئيسية لنهب الدؤل 
المتخلفة , خلال علاقاتها الاقتصادية » التي تدور في فلك النظام الرأس,الي العالمي . طاما 
أنما مجبرة على بيع انتاجها في السوق العالمي بأسعار أقل من قيمتها داخل بلادها نفسها 1 

ومنذ تحولت الرأسمالية من مرحلة نوها التاريخية الأخيرة إلى مرحلة الامبريالية » 
عندما بدأت في تصدير رأس المال ( صفحة 46 ) ازداد الاستغلال الاقتصادى للدول 
المتخلفة عدة مرات , لأنها كانت تقع: تحت التبعية الاستعمارية للدول المستعمرة 
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وبسبب : زيادة إمكانيات الحصول على أرباح مرتفعة » تدفق رأس مال. هذه 
الدول المستعمرة ة إلى المستعمرات والدول التابعة . وتفسير ذلك أن رؤوس الأموال الموظفة 
في المستعمرات « يمكنها أن تعطي معدلات أرباح أعلى » نتيجة لانخفاض مستوى التقدم , 

ولاستخدام العبيد وا حمالين ثما يحقق استغلالاً أكبر في العمل » ( ا صفحة 851١‏ ). 


وأثر تذفق رأسن المال الأجنبي تأثيراً سيئاً على : تطور المستعمرات والأراضي التابعة . 
وتوقفت العديد من فروع الاقتصاد التقليدية عن التواجد بسب ضعط الاستعمار ٠‏ «وفنث 
في الوقت نفسه الفروع التي اتجهت إلى التصدير والتي حققت أرباحا مرتفعة للاحتكارات 
العاللية » وحققت تلك الاحتكارات أر باحا طائلة » مستغلة شعوب الدول المتخلفة » 
محتكرة انتاجها بأسعار بخسة . إذ أن «أعلى معدل للأرباح في المستعمرات بصفة عامة » 
يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار السلع » ( ١‏ صفحة 759 ) . ويعتبر 
الاحتكاريون هم الزبائن الوحيدون للصناعات الجاهزة » ولعديد من السلع الزراعية التي 
نصيها الغول المتخللة ».زد حمق ذلك أنيم بببمرلة نلك المليح بأمسار مرظية بحككل 

وصاحب زيادة التبادل التجاريى غير المتكافء في عصر الاستغمار زيادة النهب 
الاستعمارى للدول المتخلفة عن طريق تصدير الأرباح والحصول على نسبة مئوية وفوائد 
لاستغان.رأس المال... وكان الاستغلان الامبريالي مستمراً قبل الحرب العالمية الثانية 
وبعدها ..عندضا' بدا تضديز برأس المال متحفياً ٠‏ ف ببحالات كثيرةا » تحت ستاراها سمي 
« بالمساعدات ) . 1 


وتبدل دور التجارة الخارجية في المجتمع الانساني تبدلاً جذرياً في المرحلة الجديدة من 
تاريخه : مرحلة الاشتراكية . وهو ما يمكن رؤيته في نموذج تطور التجارة الخارجية بين 
الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية الأخرق 

وعلى الأساس المبدئي الجديد ء قامت العلاقات بين الدول الاشتراكية والدول النامية 
في كل من آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية » التي حصلت دول كثيرة منها على استقلالها 
السياسبيى فحسب بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لتفكك النظام الاستعارى . وقد أصبج 
هذا الأساس متكافياً وف مصلحة الطرفين » رغم الاختلاف الكبير في مستوى التطور 
الاقتصادى . 


وأثبتت أحداث العالم في السنوات الأخيرة أن الاستقلال السيامي الحقيقي للدول 
النامية لأ يمكن أن يتحقق بالكامل »ء إلا عندما يتحقق استقلانها الاتتصادي عن 
الابتان . .فيداك كدر من الدول التامية ى.وقندا الخاضر + اللزحلة القنانية:من ثورتهنا 
التحريرية : 'المعركة من أجل تخقيق الاستقلال الاقتصادى : 

وتحتل مسألة التغيير الجذدرى للعلاقات الاقتصادية الخارجية مكانة خاصة بين مجموعة 
المشاكل الكثيرة ة والمعقدة التي تواجه هذه الدول ٠‏ ويعتبر حلها دليلاً هاماً على نجاح المعركة 
اللاحقة من أجل الاستقلال الاقتضادى . 
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ولأن العلاقات الاقتصادية الخارجية بصفة عامة ٠‏ والتجارة الخارجية بضفة خاصة » 
تنصلان بمجال التداول ٠‏ فإن التغيرات فيهما تمل بدورها تغيرات فى يخال انتاج كل بلد . 
لكن من النظأ أن تقود تلك العناضر المذكورة نجالات التداول لواو سلهو فقط . وتقوم 
التغيرات في نظام العلاقات الاقتصادية الخارجية بدورها , بالتأثير الفمّال على مجال الانتاج 
مسهلة أو مصعبة من تطورها في هذا الاتجاه أوذاك . وقد أصبحت العلاقات الاقتصادية 
الخارجية غنصراً ضر ورياً لإعادة الانتاج الموسع . بحكم تعقيدات الظروف من الناحية 
التاريخية . فهي تعتبر في وقتنا الحاضر أحد العوامل المحددة للإسراع » وفى بعض الأحيان 
للإيطاء . من تطور الدول الصغيرة . ويخدم تحقيق حصة الانتاج للأسواق الخارجية 
كمضدو أساسي للعملات الأجنبية الضرورية لشراء أدوات الانتساج » وفى أحيان كثيرة 
لشراء سلع استهلاكية . ويدل على درجة تبعية الدول النامية للتجارة الخارجية . حقيقة أنه 
بين خمس إلى ثلث الانتاج القومي لهذه الدول يذهب إلى السوق الخارجي ( 4١‏ - ص 
) . كما تعتبر العلاقات الاقتصادية الخارجية أيضا مصدراً للحصول على مصادر إضافية 
في شكل قروض وسلفيات ومعونات عن طريق الدولة . واستكثمار رأس المال الخناص 
الأجدي . ويفسر دور نظام العلاقات الاقتصادية الخارجية في اقتصاذ الدول النامية . 
الصعوبة البالغة لاإعادة بنائه . لأنه فى هذا المجال بالتحديد تحتفظ الاحتكارات العالمية فى 
الواقع بأكثر المواقف قوة . حتى بعد أن تحقق للدول النامية استقلالها السياسي . ذلك أنه في 
التجارة الخارجية . هناك مواقع قوية للبورجوازية المتوسطة . وكا أظهرت تجارب التنمية 
في الدول الصغيرة التي شقت طريقها فى اتجاه غير رأسهالى » فإن إعادة بناء العلاقات 
الاقتضادية:اتاريعية » 'كرو من عهليات التحول الاجتّاعي ‏ الاقتصادي » يمر بصراع 


طبقي حاد . 


وقد أشار تقرير المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي إلى أن إعادة البناء 
الجذريى للعلاقات الاجتاعية المتخلفة في البلاد التي بدأت تسير في الطريق غير الرأسملي 
عمل غير سهل بالاضافة إلى أن البدايات تتعرض لهجوم مستمر من الاستعراريين الجدد 
والرجعية المخلية . ( 1١١‏ ص 18) . 

فا هي المهام التي تواجه التجارة الخارجية وغيرها من أشكال العلاقات الاقتصادية 
الخارجية للدول النامية » خلال المعركة من أجل الاستقلال الاقتصادى عن الامبريالية ؟ 


تتلخص المهمة الكبرى في التغيير الجذري لدور التجارة الخارجية . فى تحويلها من 
مجرى الاستغلال الاقتصادى الخارجي » إلى ذراع قوي لمسيرة الاقتصاد الوطني . أي إلى 
وسيلة لاستخدام تقسيم العمل الدولي للمصالح الوطنية » وأساساً لصالح الجماهير 
العاملة . ويتطلب تحقيق هذه المهمة الأساسية حل العديد من المشاكل المرتبطة بها 


وخاصة 9 

زيادة الأرباح العائدة من التصدير على أساس توسيع حجم التتجارة والتغيير في اليكل 
التجاري لصالح زيادة حصص السلع نصف المصنعة والمنتعجات الصناعية . ولا يسمح هذا 
بزيادة الايرادات من الأموال اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية فحسب . ولكنه أيضاً 


1 


يسهل تسويق الانتاج الصناعي القومي . ويعتبر ضيق الأسواق الداخلية حتى وقتنا هذا 
عائقاً حقيقياً أمام التطور الصناعي في الدول النامية 0 

وكذلك تغيرات هيكل التصدير على حساب التقليل من حصص السلع الاستهلاكية 
أثناء النمو المناسب للخصص السلع ذات الغرض الانتاجي . وفي ظروف التقدم العلمي 
والتكنولوجي الخائل يمكن تحقيق الاإسراع في معدلات النمو الاقتصادي للدول النامية » 
بشرط استيراد الآلات ذات الانتاجية العالية والمعدات اللازمة لجميع فروع الاقتصاد ع 
وأيسياً المواد الخام الضرورية لتوفير الانتاج الصناعي » وهو ما ليس مكناً دائياً نظراً 
للنفقات الضخمة المطلوبة لاستيراد المواد الغذائية ؛ 

وكذلك يفترض توازن التجارة الخارجية » تنظيم الاحتياجات المستوردة بما يلائم 
امكانيات التصدير . إن الغاء زيادة حساب الواردات عن الصادرات ف الميزان التجارى 
يؤْدى إل العيسير الملموس للتحسابات الدولية للذوك النامية »«وتسديك المذيونات ».وتراكم 
الاحتياطيات النقدية الخ . 

وتشير تجربة الدول الصغيرة » التي تسير في الطريق غير ال رأس لي إلى عدد من الوسائل 
العامة لحلول المشاكل المذكورة » بغض النظر عن الاختلافات في التنفيذ العملي لايجراءات ‏ 
بعينها . ويجدر إرجاع هذه الوسائل ول إلى : احتكار الدولة للتجارة الخنارجية » ذلك 
الاحتكار الذى يطبق عؤياً ف سير التحولاات ف غيرها من المجالات ( مثل الاصلاح 
الزراعي وتأميم الصناعة والنقل » ونظام الاقراض اللي ) . ويخلق تحول النجارة الخارجية 
إلى القطاع الحكومي , المقدمات الضرورية لاتباع البدايات المخططة في التبادل السلعي 
للتجارة الخارجية » وتتضمن برامج التدمية الاقتصادية التتجارة القاريعة وعقدان تبقيك 
خطط التنمية الاقتصادية فيا بعد » يصبح ترابط التجارة الخارجية مع قطاعات الاقتصاد 
الأخرى في إطار خطة موحدة ؛ أقوى . وف هذا الوقت تحل التجارة الخارجية المهام الأكثر 
عيذ والتي نشأت أثناء تكوين اقتصادى حديث متعدد الفروع . 

والجمهورية العربية المتحدة تعتبر من بين الدول التي حققت نجاحات واضحة في 
مجال إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الخارجية لصالح المضالح الوطنية » وتستفيد دول نامية 
أخرى تسير على طريق التجارة الاشتراكي من تجربتها في هذا المجال . 
يدل سير التحول الاجتاعي ‏ الاقتصادي في مصر ء بما في ذلك التحول في مجال 
العلاقات الاقتصادية الخارجية » على أن هذا التقدم قد مر بظروف معركة طبقية حادة على 
لنطاق القومى » وكذلك على النطاق الدولى » وكا حقق ذلك انتصارات » فقد صاحبه 
بالضرورة أ أخطاء » أخطاء في التقدير » بل وحتى إخفاقات مؤقتة . وتتطلب هذه العوامل 
فحص دقيفاً نظراً لما حققته مصر في إعادة البناء واستخدام التجارة الخارجية من أجل 
لمصالح الوطنية » والمشاكل التي لم تحل » وأيضاً آفاق التنمية المقبلة لتطوير العلاقات 
الاقتصادية الخارجية » وتأثيرها على اقتصاد البلاد . 

لقد لغبت:العلاقات الاقتصادية الخاريجية .واساساً فى فتكل التجازة الخاريجية +:دوراً 
هاماً في الاقتصاد المصري . ويعطي تحليل البيانات حول معدلات التبادل التجاري 
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الخارجي ‏ أ الاستيراد والتصدير ‏ في الدخحل القومي لمصر . والتي جاءت في دراسات 
مختلفة ( أنظر 48 - ص 9174-1777 و44 ص /81- 178 و47 ص 198- 7٠١‏ ) » النتائج 
التالية : 

يشكل التبادل السلعي للتجارة الخارجية قبل الخرب العالمية الثانية فى المتوسط بين 10 
8 من الدخل القومي » كان نصضيب التصدير من 11-14/ والاستيراد 14 1/7١‏ . 

وفي عام 19440 . انخفضت معدلات التبادل التجاري إلى 18,/ ( التصدير 7,8 1 
واللاستيراد لآ 601/1 . 

وفى الخمسينات كان تبادل التجارة الخارجية يشكل 707 / في المتوسط من الدخل 
القومي ( التصدير ١5‏ / والاستيراد 7١‏ / ) . 

أما في 191/٠‏ - 191/1 فقد انخفض إلى 78 / ( التصدير "1 / والاستيراد 1/١‏ ) . 

واستكشفت محاولة تماثلة عند مقارنة إلتبادل السلعي لاجمالي النائج في مصر . فاذا كان 
التبادل السلعي يشكل في 145١-1489‏ نسبة 15,7 / وفي 1458-1954 نسبة 31 /ات فان 
اجمالي الناتج القومي عام /1951 - 9548١قد‏ انخفض إلى 1,8 7 وف 4- 'ل!9ا إلى 
1 

وتدل هذه البيانات من ناحية » على أن التبادل السلعي لتتجارة مصر الخارجية قد تخلف 
عن معدللاات زيادة اجمالي النائج القومني والدخل القومي » فضلا عن الانقطاع الواضح 
ازداد ف البعوات . ومن ناحية ثانية تدل بعض الانخفاضات فى حصص التبادل السلعي 
على التقليل النسبي لتبعية الاقتصاد المصري للتجارة الخارجية . زد على ذلك تبقى حخصص 
التصدير تقريبا وبصورة دائمة دون تغيير » تشكل بين ١17‏ إلى ١‏ / من الدخخل القومي 
للبلا . 

نلاحظ أن الدلائل المعممة المذكورة » بعيدة عن أن تصف بالكامل أهمية التجارة 
الخارجية بالنسبة للاقتصاد المصري . ومن الضروري أن نضع في الاعتبار حقيقة أن 
البيانات عن التجارة الخارجية قبل الستينيات أقل من التقديرات الحقيقية طالما أنه -كها أشير * 
سايقات أستثنيت من الاستيراد صفقات الوحدات الكاملة » التي ازداد حجمها بشكل 
ملحوظبين 1956 :20181 . بالاضافة إلى أنه كما هو واضح من البيانات المتعلقة بالثقل 
النوعي للتصدير ‏ لتسويق الانتاج الوطني للجمهورية العربية المتحدة فيا بين عامي 
0 » انخفضت ( أنظر ملحق رقم )١‏ حصة التصدير في تسويق القطن 
والبترول والنسيج 2 ولكنها ازدادت ف تسويق الأرز والفوسفات والغزل والبصل 
والأسميت ٠‏ ومع ذلك فارتباط الاقتصاد المصري باستيراد السلع الحامة ( أنظر الملحق 


(1) بين 16/0130 وضع لخصص صفقات المعدات ومواد المشروعات المركبة تركيباً كاملا نسبة 1/0 سنوياً 
من المتوسط من صادرات الاتحاد السوفييتي للجمهورية العربية المتحدة » [ 1١9580-51‏ :19 ] . 
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رقم ؟ ) في نفس هذه الفترة قد انخفض بعض الشيء في الماكينات والمعدات والحديد 
والبترول الخام والسهاد . وفي نفس الوقت استفر في ف الريادة المرتفعة بالنسبة للفحم 
الحجري والكاوتشوك والجوت والصوف والأخشاب وأيضاً بالنسبة للسلع ذات الأهمية 
الاستهلاكية . 

وأخيراً فان معدلات التجارة الخارجية في إجمالي الناتج القومي والدخل القومي , لا 
تعكس جميع نواحي تأثيرها على التنمية الاقتصادية للبلاد في مختلف فترات التاريخ . 

في عصر التبعية الاستعمارية » التي استمرت فعلياً من عام 1849 وحتى عام 19017 
( بغض النظر عن او دعي لويد سم سي حانج اي 1 
كانت التجارة الخارجية واحدة من أهم وسائل إخضاع الاقتصاد المصريى لرأس المال 
الأجنبي الأريا بتاعي ادم تصويل الكت ير موف العالى ارو 016 
عيساوى « مغنطيسا يستميل رأس المال الخاص الأجنبي المصر» . (ه؛#صفحة86؟). 
ولقد تغلغل رأس المال الأجنبي في الاقتصاد المصري أساساً في الفروع المرتبطة بشكل مباشر 
أو غير مباشر بانتاج القطن وتسويقه . وقد أدى هذا إلى تطور هذه الفروع بشكل سريع على 
حساب غيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى » وأدى إلى تخصص مصر فى محصول واحد » 
وتحويلها إلى مصدر مادة خام زراعية للنظام الرأسمالي العالمي . 

كتب فا .يي ليبدييف كاشفا جوهر هذا التطور : « كان هدف الرأساليين الإنجليز 
هو تطوير انتاج القطن في مستعمرتهم مصر بكل الطرق . فمن #,؟ مليون فدان من 
الأراضي الزراعية عام 1904 » كانت ”, ' مليوناً تزرع قطناً » أي أكثر من الربع . وبهذا 
كان من السهل عليهم ضرب منافسيهم الأجانب » عن طريق الوصول إلى احتكار مصادر 
الخامة » وتكوين شركات مركبة للانتاج أكثر اقتصادية وربحية » مع تركيز جميع مراحل 
الانتاج وتصنيع القطن في أيدى واحدة ) ( 4 - صفحة 387 ) . 

وف فترة التبغية الاستعمارية » لعبت التجارة الخارجية » إلى جانب القهر 
الاقتصادي 000 كأحد العوامل الأساسية في الحفاظ على تخلف مصر الاقتصادي . ذلك 
أن مصادرة الجزء الأكبر من الدخل القومي من قبل رأس المال الاحتكاري الأجنبي من 
خلال قنوات التعجارة الخارجية » قضت بشدة على إمكانية التراكم الداخلي » وهذا هونفسه 
الذي أعاق مو الشوعع الأشاجية لليااد. . وطبقاً لماايقول» ١‏ . كريد مئان استتحوذث 
الاحتكارات الأجنبية في شكل أرباح من أعمال السمسرة التجارية وأرباح شركات النقل 
فقطعل ما يقرب من * مليون جنيه مصري سنوياً أي حوالي 0 من دخل مصر القومي . 
1 

وأدى التخصص ف زراعة المحصول الواحد . القطن . وكذلك التنمية الصناعية 
الشديدة الضعف ( كانت حصتها ١6‏ من الدخل القومي عام 1489 ) ٠‏ إلى تبعية مصر 
الاقتصادية بشكل كامل من بريظانيا والدول الاستعمارية الأخحري » ما أدى بالتالي إلى 
تبعيتها السياسية ‏ تلك التبغية السياسية التي تغيرت أشكاها مرارا . 


ويمكن تصور درجة تبعية مصر للدول الامبريالية عغشية ثورة يولي و1401 من البيانات 
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التالية : في عام 146٠‏ على سبيل المثال 2 وصلت حصة دول أوروبا الغربية وأمريكا إلى 1 
من صادرات مصر و "١‏ من وارداتها » وبلغت حصة بريطانيا 9؟// من صادراتها و١؟1؛‏ 
من وارداتها في نفس العام . وكان الثقل النوعي في الصادرات للقطن إذ أنه شكل 185,5 
منها , أما الاستيراد فكان أكثر من 050 // منه من السلع الاستهلاكية و 4 فقط للماكينات 
والمعدات . وقد أشار ك . ش . جردونوف بحق ( إلى أنه يظهر بوضوح في هيكل واتجاه 
التصدير والاستيراد سيطرة رأس المال الأجنبي الاحتكاري , والاتجاه للمحصول الواحد فى 
الزراعة » وتخلف التنمية الصناعية » ( 4 ص 148 ) . وقد فتح مثل هذا الهيكل للتصدير 
والاستيراد أمام الاحتكارات الامبريالية » إمكانية ابتزاز أرباح ضخمة عن طريق التجارة 
مع مصر . على حساب التبادل غير المتكافىء » والزيادة المستمرة في الموة بين أسعار المواد 
الخام المصدرة والمصنوعات الجاهزة المستوردة . وبشهادة شارل عيساوى انخفضت القوة 
الشرائية للتصدير المصري ( أي قيمة التصدير مقسومة على الرقم القيابي لأسغار 
الواردات ) محسوبة على أساس أسعار عام 514١غير‏ المتغيرة » انخفضت من ٠١17‏ / فيا 
بين 19١9-1494‏ إلى 4ه/ فوا بين 1947-19198 ثم إلى 9 فيا بين 1961-1948 . 
(هة:-صض8؟). 


هكذا احتلت التتجارة الخارجية مكاناً هاماً للغاية فى المرحلة الاستعرارية . غير أن 
النمو الكبير لتبادل التتجارة الخارجية ساعد قليلاً على نمو القوى الانتاجية . وبكلمات أخرى 
أثرت التجارة الخارجية بصفة عامة كعنصر في مجال التداول , تأثيراً سلبياً على مجال الانتاج 
في فصر . من ناحية مصال مها الوطنية ٠‏ التي نادراً ما اهتمت بها الاحتكارات الأجنبية التي 
استولت على المراكز المسيطرة في الاقتصاد وفي التجارة الخارجية . 

وكانت هناك أهمية ليست بالقليلة » بالنسبة للاقتصاد المصرى ف المرحلة الأخيرة , 
بخصوص الميزانالتجاري, إذ كان سلبياً نما أدى إلى عجز ميزان المدفوعات . وإلى نفاذ 
سريع. للأصول.النقدية المتراكمة فى سبواك اللكرب. العالية:الثثانية ؤ بسب مطروفات 
القوات البريطانية المحتلة والخدمات الأخرى التي حصلت عليها بريطانيا ) . 

لهذا برزت أمام الحكومة المصرية الجديدة التي وصلت إلى السلطة بعد نجاح ثورة يوليو 
6 . مشكلة العلاقات الاقتصادية الخارجية بأكملها ضمن المشاكل الاجتاعية - 
الإقتصادية الحادة الأخرى . وكان تغيير سياسة التجارة الخارجية هو أحد وسائل حلها . 
(؟) السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر 
بين 5ه ١5و١1‏ 

تعتبر التغيرات الجذرية التي حدثت على الساحة الدولية » بعد الحرب العالمية الثانية » 
أحد العوامل التي مهدت لنجاح ثورة يوليو 1469 فى مصر . إن فشل الفاشية الالمانية 
والعسكرية اليابانية الذي لعب الدور الرئيسي فيه كل من الاتحاد السوفيبتي وقيام الشورة 
الاشتراكية في عديد من دول أوروبا واسيا » والتطور العارم الحركة التحرر الوطني في 
المستعمرات والدول التابعة . كل هذا أوقع ضربات قاصمة بالامبريالية » وكانت بداية 
لاخبيار النظام الاستعماري . 
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جاء في برنامج الحزب الشيوعي السوفييتي : 

( إن وجود النظام الاشتراكي العالمي » وضعف الامبريالية » قد فتحا أمام شعوب 
الدول المتحررة أفاق البعث القومي 2 والقضاء على تخلف قرون عديدة وعلى الفقر ٠»‏ 
وتحقيق الاستقلال الاقتصادى » . ( ؟١-‏ صفحة //ا) . 


لقد أدركت الجمهورية العربية المتحدة أهمية ظاهرة قيام النظام الاشتراكي العالمي . 
فقد أشار البرنامج الأساسي » وهو ميثاق العمل الوطني » الذي صدر في مايو؟193 ء إلى 
أهم التغيرات في العالم بعد الحرب العالمية الشانية » فأكد على « . . . بروز المعسكر 
الاشتراكي كقوة كبرى بإمكانياتها المادية وثقلها المعنوي بالقارنة بالمعسكر االرأسمالي 6 

اق صن 37) ٠‏ 


حملت ثورة يوليو 1407 الطابع البورجوازي الديموقراطي . ولقد كان شعارها الرئيبي 

الذي برز بسبب الميول الوطنية للضباط . هو المعركة ضد الامبريالية والاقطاع . وهذا 

يفسر التأييد الذي منحته للثورة ليس فقط الحم|هير الشعبية العريضة » بل جميع فئات 

البورجوازية , بما فيها أيضاً البورجوازية الكبيرة , التي كان أملها استغلال سقوط الملكية 
لصلحتها . 


وإذا كانت مصر وقت أن قامت الثورة دولة متخلفة » وأساس اقتصادها زراعي شبه 
اقطاعى » فقد لعبت البورجوازية دورا ملحوظا فى الحياة الاقتصادية خاصة بعد الحخرب 
العالمية الثانية . ونما بعد ذلك على وجه الخصوص مشاركة رأس المال الوطني في الشركات 
المساهمة المسجلة في مصر . فإذا كان نصيب البورجوازية المصرية عام !1941 في رأس مال 
الشركات المساهمة 4 , فقد ارتفع نصيبها في الشركات التي أنشئت بين 194٠‏ و1940 2 
إلى 55/ وبين 1948-1945 إلى 1/484( ١‏ - ص 57 ) ونتيجة للتأثير المللموس للبورجوازية 
الوطنية » صدر عام 1147 « قانون الشركات » ٠‏ الذي أصبح بمقتضاه 5١‏ / من رأس مال 
الشركات المساهمة الجديدة تملوكا للمصريين . 


لكن سيطرة العلاقات الاقطاعية في الزراعة » تلك السيطرة التي حكمت على 
الفلاحين الذين يشكلون 9٠‏ / من السكان بالفقر الشديد » أعاقت تمو تأثير البورجوازية 
الصناعية . ويعتبر فقر الفلاحين . وهم غالبية سكان مصر ء المعوق الحقيقي لتوسيع 
السوق الداخلي . وقد قيد هذا الضيق من نمو الانتاج الصناعي . ووقفت البورجوازية 
المصرية ضد سيظرة رأس المال الأجنبي على الاقتصاد , هادفة بذلك انتزاعه من أكثر 
الفروع ربحية . لكنها بحكم طبيعتها الطبقية لم تستطع » ولم ترغب , في اللجوء إلى 
اتخاذ الاإجراءات الثورية الحقيقية في معركتها المعادية للاستعار والاقطاع . لذلك رحبت 
البورجوازية بوصول مجموعة « الضباط الأحرار » إلى السلطة , تلك المجموعة المكونة من 
ممثلين للبورجوازية الصغيرة والمتوسطة في المديئة والقرية » مقدرة أنها- أي البورجوازية - 
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ستمسك بالسلطة السياسية قاماً بين أيديها » وتوجه تنميةة مصر نحو الطريق الذي يحقق 
مصالحها . 7) 
وأصبح لموقف البورجوازية الوطنية تأثيراً حاسياً على مسلك الحكومة الجا.يدة . ف حل 
المشاكل الاقتصادية المعقدة » التي ورثتها عن النظام القديم . ونتيجة لسيطرة الزمرة الملكية 
التي تعتمد على الملاك الاقطاعيين » وصلت مصر إلى حافة كارثة اقتصادية » تمثلت في 
الكساد المزمن للانتاج الصناعي وزيادة العاملين ف الزراعة والفقر المدقع للجاهير 
الشعبيةوكانت أكثر المشاكل حدة على وجه الخصوص . المشكلة الزراعية . 


واستمرت سيطرة الأجانب على المواقع الأساسية في الصناعة » والمال وفي النقل » وفي 
التجارة الخارجية . وعشية ثورة يولي و461, قدرت القيمة الإسمية لأصول الأموال الأجنبية 
في الاقتصاد المصرى بماثة مليون جنيه ( 19 ص "١7‏ ) . وتحكمت البنوك الأجنبية في مصر 
فل عام قا في راع تل ينها إلى مايقرب من مال عاروب جيه . وكان هناك قبل عام 
5 أيضاً ١17‏ شركة تأمين أجنبية تصل قيمة أصوطا إلى ١؟‏ مليون جنيه مصرى من ١"‏ 
شركة قيمة أصوطا 8" مليون جنيه مصري » ( 195١/19/16‏ ) . وف عام 1441 كان 
هناك ٠ ٠‏ مصري فقط في مجالس إدارات الشركات المضرية المساهمة من بين 14 هم 
مجموع أعضائها ( “1954-6 رقم 15ل ص )17١‏ . ويقدرشارل عيساوي أن استثار رأس 
داتعي السو از ا 1 نميا عل ال 10ل : 468 مليون جنيه 
استرليني لرأس امال الانجليزي والفرنسي » و١٠‏ مليون جنيه استرليني لرأس المال 
الامريكي والبلجيكي والسويدي . ( 40 - ص /372 ) . 


وتفسر الحقائق السابقة السياسة المتناقضة فى كثير من الأحيان للحكومة المصرية فى أول 
مرحلة بغد ثوزة يوليو 1985 . لقد كان الاتخاه الركيبئ لحله السياسة » هو علق :الظررف 
الملائمة لرأس امال الصناعي الوطني . ولن نناقش هنا قانون الاصلاح الزراعي الصادر في 
سبتمبر 1489 » لكننا نشير إلى أن الأهداف السياسية والاقتصادية للاصلاح الزراعي قد 
بيت مصالج البورجوازية وكان كثيرون من « الضباط الأحرار» ف هذه المرحلة » 
يعتبرون أن البورجوازية وحدها » هي القادرة على قيادة حركة البعث الاقتصادي للبلاد : 

طالبت البورجوازية باتخاذ إجراغات سريعة ة في محال العلاقات الاقتصادية الخارجية . 
من هنا نفهم هذا الاهقام الذي وجهته القيادة اللسيية لحذا المجال الاقتصادى بعد الثورة . 
لكن الخطوات الأولى في هذا المجال كانت تهدف جذب رأس المال الأجنبي في الاقتصاد » 
وذلك بغض النظر عن" اتجاه الثورة المعادي للامبريالية . ولم تتمكن الحكوية من اجتذاب 
الوسائل الداخلية لرؤوس الأموال المستثمرة » لكن تطبيق الاصلاح الزراعي أدى إلى 


(؟) عام 1449 كان خمسة آلاف من كبار ومتوسطي الملاك ( يشكلون ٠,"‏ / من الملاك ) يمتلكون ١‏ من 
المساحة المزروعة ٠‏ بينا لا يمتلك ,؟ مليون فلاح ( يشكلون 84,7 من الملاك ) أكثر من 70,4 /: من 
الأراضي المزروعة . ( 98- ص48 ) . 
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انتقال رؤوس الأموال من الزراعة » لكنها لم تنجه إلى الصناعة كما كان متوقعاً » بل إلى 
بناء المساكن فى المدن » وإلى غيرها من المشروعات غير الانتاجية » وان كانت قد توجهت 
بذلك إلى المجالات التي تحقق ارباحاً . 
وأدث الزيادة في رؤوس الأموال الأجنبية إلى إجراء تغييرات في التشريع المصري . فقد 
سمح لرأس المال الأجنبي وفقاً للقانون الجديد الخاص بالشركات المساهمة ب والصادر في 
٠‏ يونيو 194619 » بتملك 5١‏ / من رأس مال الشركات المساهمة الجديدة بدلا من 46 / كما 
كان يقضي بذلك قانون عام 1941 . وكان للقانون رقم 165 الخاص بتوظيف رؤوس 
الأموال الأجنبية والصادر فى أبريل "1961 » أهمية بالغة أيضاً » ذلك أنه اعتبر رأس المال 
الأجنبي المحول إلى مصر من خلال قنوات العملات الأجنبية »'والمعدات الصناعية أو 
الزراعية أو التعديئية أو المواد الخام » وأيضاً الحقوق الخاصة بالرخخص والمعامللات 
التجارية » اعتبرها كلها متلكات أجنبية » وسمح القانون بتحويل الأرباح إلى رأسمال 
استثماري » ويمكن أن يعود رأس المال الأجنبي بكامله إلى بلده الأصلي بدفع خمس الأقساط 
السنوية بنفس العملة . وبهذا تكون الاستئمارات الأجنبية قد منحت تسهيلات كبيرة . 


وتضمن القانون رقم ه40 الذي صدر عام 4 استكالاً للقانون 165 » إضافة 
الأرباح إلى رأس امال المستثمر . ففي حالة إعادة توظيف الأرباح في مشروع ما » بعك 
موافقة الحكومة المصرية » يمكن اعتبار تلك الأرباح رأس مال أجنبي بمقتضى القانون رقم 
165 . وبالاضافة إلى ذلك سمح للمستثمر بنقل رأس امال خلال عام من الاستثمار وليس 
خلال خمسة أعوام كا كان يقضي بذلك القانون رقم 195 . 

غير أن محاولة خلق الظروف الملائمة للاستثئارات لم تجلب السيل المتوقعم من رأس 
المال الأجنبي؟ . وهو ما يمكن تفسيره بسياسة تريث المستثمرين الأجانب ٠‏ الذين خافوا 
من تطبيق قانون الاصلاح الزراعي وعدم استقرار الوضع|/الداخلي في مصر . 

وبهدف جذب رأس الال الأجنبي . صدر القانوك الجديد « لإعادة التراخيص 
التعدينية » في ؟ فبراير 1968 غالفاً للقانون رقم 195 . وأهم خصائصه : أولاً - تغيير 
القانون الصادر عام /194 حول أولوية الشركات المصرية في الحصول على امتيازات التنقيب 
عن البترول واستخراجه » وثانيا ‏ تغيير مدة الامتياز الممنوخخة9 , 

وبعد صدور هذا القانون » حصلت بعض الشركات الأجنبية على امتيازات للبحث 
والتنقيب عن البترؤل . 


9) وضلت رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الاقتصاد المصري بين 1981 و1951 إلى ما يقرب من 
0 مليون جنيه مصري ( لا يدخحل فيها الأرباح التي أعيد استثمارها ) ( 1951/1 ) ٠.‏ 
(64) بمقتضو القانون 146 منحت الامتيازات لمدة لا تزيد عن #١‏ سنة » مع فترة تنقيب لا تزيد عن عشر 


سئوات . 


واضطرت ا حكومة المصرية, لعدم توافر الاستثارات الأجنبية » إلى البحث عن طرق 
أخرى للحصول عل النقد الأجنبي اللازم . وازدادت هذه المشكلة حدة » بعد اتخاذ قرار 
بناء السد العالي . وأدى رفض الولايات المتحدة وبريطانيا وصندوق النقد الدولي لتقديم 
القروض الموعودة لتمويل بناء السد ٠‏ لأسباب سياسية ؛ أدى إلى وضع مصر فى موقف غاية 
في الصعوبة . وف هذه الظروف قررت مصر تأميم شركة قناة السويس » بحيث يستخدم 
دخلها في تمويل بناء السد العالي . ويعتبر تأميم قناة السويس في يوليو”146 أول موقف مؤثر 
يدل على إعادة النظر في السياسة المتعلقة برأس المال الأجنبي . وردا على العدوان الثلاثي 
الذى قامت به بريطانيا وفرنسا واسرائيل والخصار الاقتصادى . فرضت الحكومة المصرية 
الحراسة في نوفمبر 1403 ويناير /1441 » ثم بعد ذلك قامت « بتمصير » أكثر من 0٠٠‏ شركة 
وبنك بريطاني وكذلك 6٠٠‏ شركة وبنك فرنسى”» . وصدر في نفس الوقت قانون 
« تمصير » الملكية الخاصة والحكومية في فترة الخطة الخمسية . 

تضمن ١‏ تمصير ) الشركات الأجنبية بيع أصوا للمصريين بقيمتها الاسمية ٠»‏ زد على 
ذلك رقابة الميئات الحكومية على الأصول ( 20 فأكثر ) . أدى تطبيق سياسة « التمصير» 
الى تقوية مواقف البورجوازية الوطنية » التي لم تحقق فقط رقابتها على مجموعة من 
المشروعات في مختلف قطاعات الاقتصاد » رغم أنها ليست كاملة » لكنها تخلصت ايضاً 
من المنافسة الشديدة من جانب الشركات الأجنبية في السوق الداخحي . 


ووجهت الحكومة المصرية اهتاماً كبيراً للتجارة الخارجية . إلى جانب تطبيق 
الاإجراءات التي ذكرناها . وأدى التغير فى سياسة التجارة الخارجية بين 1489 و 19451 إلى 
تعاظم الرقابة المنظمة للحكومة . كانت الحكومة تهدف في بادىء الأمر إلى دفع نمو الانتاج 
الصناعي عن طريق تحديد الاستيراد وتغيير هيكله التجاري ؛ ثم إلى زيادة حصيلة 
العملات الأجنبية من التجارة الخارجية » على حساب زيادة التصدير » وكسب أسواق 
جديدة » وقد استخدم » لتنفيذ هذه المهام 3 جيم وسائل سياسة التجارة الخارجية 5 
() التغييرات في النظام الجمركي والتراخيص 

أصبح أساس النظام الجمركي المصري بين 1909 و1451 هوالحاية الجمركية , أي 
الدفاع عن الصناعة الوطنية في وجه المنافسة الأجنبية في السوق الداخلي . وكان الهدف هو 
تغيير أسعار الرسوم لتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة » والسلع نصف 
المضنعة ٠‏ والماكينات والمعدات . وتقييد تصدير السلع ذات الاستهلاك العريض . 
فصدرت ك عام ا القوانين الخاصة باعفاء المواد الخام والسلع النصف مصنئعة والمواد 
المستخدمة في التصنيع 3 من الرسوم الجمركية والضرائب 2 ومصاريف الرسوم 03 والضريبة 
الاستهلاكية وضريبة الانتاج 5 وطيقا للقوانين الصادرة ف 11١‏ فبراير 004و انا أغسطس 


)ه) وصلت أصول ١‏ البنوك » الممصرة إلى أكثر من ماثة مليون جنيه مصرى . وشركات التأمين إلى ما يقرب 
من ٠١‏ مليون جنيه مصري ٠‏ 84-هل/اللةة؟). 


لف 


6 وغيرها ,» خفضت أو ألغيت الرسوم الجمركية ( الأساسية والاضافية” ) على 
الكاوتشوك والجوت والنحاس وقطع غيار السيارات والأوتوبيسات وأدوات المعامل الخ . 

وبهدف الإسراع في بناء مصنع الحديد والصلب بحلوان » أعفيت المواد الأولية 
الضرورية والمعدات المستوردة لبنائه من الرسوم الجمركية . واستمرت في السنوات التالية 
سياسة إلغاء وخفض الرسوم الجمركية على المواد الصناعية والمواد الأولية . 

ومن ناحية أأخرى رفعت ال حكومة المصرية أكثر من مرة » الرسوم الجمركية على كثي رمن 
السلع الاستهلاكية » وكذلك على تلك السلع التي توفرها الصناعة الوطنية ويستوعبها 
السوق الداخلي على نطاق واسع . وكانت هذه الاجراءات موجهة للدفاع عن الانتاج 
الوطني » ولكنها أيضاً لتحقيق زيادة في ميزانية الدولة من الرسوم الجمركية . وفي عام 
4 رفعت الرسوم الجمركية على الصابون والكبريت وبعض أنواع الزيوت والغزل ., 
وسلع أخرى . وارتفعت كذلك مرة أخرى بقوانين صدرت في ١١‏ فبراير 1964 » 
وقوانين إضافية أخرى الرسوم على 6 سلعة من بينها المشروبات الكحولية ( بين 4١‏ إلى 
/١‏ ) والأقمشة القطنية بنسبة *8/ . 

وأعيد النظر في الرسوم الجمركية على بعض السلع المصدرة أيضاً » مثل القطن الطويل 
والمتوسط التيلة » والأرز وغيرها . 

وحملت التغيرات في التعريفة الجمركية على هذا النحو » طابع الحاية » إذ أنه على 
إمتداد تاريخ مص ركله » وخاصة في منتصف القرن التاسع عشر » كانت الحصيلة الجمركية 
على السلع المستوردة دائاً أحد البنود الأساسية للدخل في ميزانية الدولة . وبذلك ارتفعت 
حصيلة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من 8 ,/اه مليون جنيه مصرى عام 1947 إلى 
5 مليون جنيه مصري عام 68 . وعموماً وصلت الرسوم الجمركية والضرائب المالية في 
النبعرات المالية 1469/1964 إلى ٠١7,5‏ مليون جنيه مصري أو 78 / من مجموع ايرادات 
الميزانية في هذا العام ( 15- ص ؟5) . 

غير أنه رغم تلك الاجراءات ذات الطابع الجمركي الخالص » لم يكن من الممكن حل 
المهام المطلوبة » في غياب احتكار التجارة الخارجية . هكذا كتب لينين يقول انه « لا يمكن 
أن تكون هناك سياسة جركية فعلية في عصر الامبريالية وهناك هذا الفارق الرهيب بين 
الدول الفقيرة والدول الغنية بتلك الصورة الخرافية ؛ ( * ص 7068 ) . وهكذا تمل 
أساس سياسة الحاية الجمركية في مصر . في نظام التراخيص والقيود النقدية . 

يتلاخص نظام التراخيص الذي طبق في اكتوبر 1461 . في تقوية الرقابة المكومية على 
الاستيراد » وأيضاً تغيير هيكله بما يتفق واحتياجات التنمية الاقتصادية . ويتلخص جوهر 
نظام التراخيص في تسليم الجهاز الحكومي وخاصة إدارة الاستيراد بوزارة الاقتصاد 


(5) كانت الضرلاائب على الاستيراد تتضمن قبل عام 19519 الضرائب الخاصة . 
(9) دون حساب حضيلة رسوم رسو السفن » ورسوم ضريبة الانتاج والاستهلاك على الدخان . 


يفنا 


تراخيص استيراد جميع السلع المستوردة , أوفرض حظر كامل على استيراد سلع محدودة 
وقد فرضت التراخيص على استيراد السلع الضرورية لتنمية اقتصاد البلاد » وفي المقام 
الأول على الأدوية والسلع الغذائية الأساسية . وطبق منح تلك التراخيص لاستيراد السلع 
الممائلة لتلك المنتجة في مصر في حالات استثنائية"» . ولم يخضع استيراد السلع عن طريق 
الميئات الحكومية لنظام التراخيص . 

وانطبق نظام التراخيص بدرجة أقل على التصدير » ولم ترخص أغلبية السلع المستوردة 
المذكورة في البيان الرسمي للسلع ..وحظر تصدير بعض السلع مثل الحبوب ( بما في ذلك , 
الأرز ) والدقيق واللحوم والصوف الخ .:وهي تلك السلع التي لا يكفي انتاجها 
الاستهلاك المحلي . أما السلع التي كان انتاجها يتعرض من عام لآخر لتقلبات كبيرة مثِل 
الأرز والسكر وغيرها » فكانت التراخيص توضح حدود الخصص الموضوعة من قبل جهاز 
الرقابة على التصدير . 

وأدى تقييد العملة أيضاً دوراً أكثر أهمية في تغيير السياسة التارجية , 
(4) التغيرات فى نظام تقييد العملة 

يتلخص نظام تقييد العملة ٠‏ أو الرقابة على النقد. في أن جنيع العمليات المرتبطة 
بتحويل العملة . تخضع لرقابة الأجهزة الحكومية المعنية التي فوضت من البنوك بأذون 
خاصة وعامة للقيام بالصفقات التجارية والمالية وصفقات البورصة . 

وقد قرر المرسوم رقم ٠١9‏ الصادر في 8؟ سبتمبر 1989 الرقابة على النقد . وبعد 
خروج مصر من منطقة الاسترليني عام 19441 استبدل بالقانون رقم ١‏ . واتجه إدخال 
الرقابة على النقد . إلى البحث عن أموال إضافية لتغطية العجز المزمن فى ميزان 
المدفوعات . والذي أدى تسديده إلى استنفاذ الاحتياطي العام للعملات بشكل سريع . 

وأصبحت إحدى المهام الرئيسية لتقييد العملة في مجال التجارة الخارجية » هي تنشيط 
مبيعات السلع المصرية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل ؛ باستخدام التخفيض غير 
الرسمي للجنيه المصري . وتطلب رفع قدرة البضائع المصرية على المنافسة » وخاصة القطن 
ومنتجاته في المقام الأول » إدخال أشكال جديدة للحسابات في التصدير والاستيراد في 
ظروف توفير الجنيه المصري في السوق الحر . وأصبحت السمة المميزة لهذا » تقديم أقساط 
لمصدري القطن وغزل القطن وسلع أخرى عديدة » لتصريف هذه السلع بالجنيه السر 
القابل للتحويل . وبهذا الشكل تمكن المصدرون المصريون من تقديم خصومات كبيرة 
للمستوردين الأجانب . أما البنوك التي دفعت أقساط المصدرين . فقد عوضت الأموال 
المنصرفة التي حصلتها من المصدرين المصريين » عن طريق الزيادة المفروضة على العملة 
الأجنبية المقدمة لهم . 


(4)| لم يسر نظام التراخيص على الوقود السائل » وعلى السلع التجارية والصناعية التي يقل ثمنها عن مائة 
جنيه والبضائع السياحية والدوريات والمصنوعات المستوردة التي سيعاد تصنديرها . 


يفا 


وت في 1401 1990 تطبيق نظام و حسابات الاستيراد » لمصدري القطن وغزل القطن 

والنسيج وسلع أخرى ٠»‏ ولكن استبدل هذا النظام في 1964-5 بنظام « حسابات 
التصدير »!© , 

غير أنه لا هذا النظام ولا ذاك أثر تأثيراً فعالاً على تنشيط التصدير ( أنظر 1 ص 
ع2 . لهذا بدأت الأقساط والخصّومات تشكل أساس نظام الرقابة على النقد منذ عام 
4 . وقد كانت الأقساط والخصومات في الأصعار مستخدمة من قبل أثناء البيع بالعمللات 
القائلة للتحويل » لكن كانت مجالات حركتها تشمل القطن فقط . وأصبح حجم الخصم 
.توقف على الدفع بالعملة الصعبة . وفي مارس 1448 » تقرر تخصيص قسط موحد يصل 
حة .مه إلى /9٠‏ من حصيلة العملات الحرة لبيع كل السلع المضرية فما عدا الأرز . وقد 
سمح هذا القسطللمصدرين المصريين بالحصول على خصم يصل الى 1/1 من الأسعار . 
وف نفس الوقت حصلت البنوك من المصدرين المصريين العاملين بالانتاج » بالعملات 
المرة القابلة للتتحويل » مبلغاً إضافياً وصل الى 6٠‏ أعلى مما لوحسبت بالجنيه المصري » 
أومساو للمبلغ الرسمي بالعملة الأجنبية . وانخفض فيا بعد حجم الأقساط لاكثر من مرة 
يمقتضى الزيادة المحصلة من المستوردين ٠.‏ وف عام حصل مصدرو القطن 
والمصنوعات القطنية والحريرية على قسط حجمه 4 ومصدرو سلع أخرى 6,/ا1/ . 
ومن ناحية أخرى دفع المصدرون خصاً حجمه ٠١‏ من المبلغ الزائد بالعملة الأجنبية ‏ 
وضرائب تصل الى 9,9/ قبل تسلم تراخيص الاستيراد . 

و إلى جانب الأقساط الرسمية للمصدرين التي .حدد حجمها كميات الخصومات في 
سعر التصدير » طبق عملياً استخدام الخصومات غير الرسمية في التجارة مع الدول 
منفردة . وأدى بيع السلع المصرية بأسعار مختلفة » مرتبطة بأحجام الخصومات الموضوعة » 
إلى عدم استقرار السوق المصري » ذلك أن كل مستورد كان يريد الحصول على حد أعلى 

وكان استخدام الأقساط واخصومات ف تجارة الدول الرأسمالية يعني في واقع الأمر تمييز 
البلاد التي عقدت مع مصر اتفاقيات مقاصة » وهي بالدرجة الأولى دول المعمسكر 
الاشتراكي . وقد رفعت تلك البلاد أسعار السلع التي تشتريها من مصر بهدف الدفاع عن 
مصا حها والتهرب من الخسارة الناتجة عن شراء السلع المصرية وبالذات القطن » بأسعار 
مرتفعة بالمقارنة بالدول الرأسمالية . لذا فبين 1451-1964 » كانت أسعار العديد من 
السلع المصدرة لمصر تدفع وفقاً لاتفاقيات المقاصة وهي بأسعار أعلى بنسبة تتراوح بين ٠١‏ و 


(9) يسري نظام « الحسابات المصدرة » على الدول التي لا تربطها اتفاقيات دفع مع مصر ع أما الدول 
التي تربطها بها اتفاقيات دفع فيتم حسابها بالنقد الأجنبي : 
34و 


1 عن الأسعار العالية ( 1937-4 رقم 94 ص 11/7 ) . وعلى هذا النحو فان بعضٍ 
الزيادات في أسعار جزء من السلع المستوردة من الدول الاشتراكية كانت لما أسبابا 
موضوعية خالصة أملتها سياسة الحكومة المصرية . 

وف يوليو 1951 , اتخذت الحكومة المصرية قراراً باستبدال الأقساط والخصومات أثناء 
البيع بالعملات الحرة القابلة للتداول . 

وأعتبرت الاجراءات التي اتخذت في مجال الرقابة النقدية . إحدى اتجاهات سياسة 
تنشيط تصدير السلع المصرية فيا بين 1965 و1451 . وقد أصبح واحداً من الاتجاهات 
الأخحرى » استخدام الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الدفع على نطاق واسع . 
[ه الإجراءات في مجال التعاقد التجارى 

لم تعقد مصر حتى عام /1944 إلا اتفاقية دفع واحدة » وكانت مع فرنسا » أما في نهاية 
عام 145١‏ فقد عقدت اتفاقيات تجارية واتفاقيات دفم مع أكثر من أربعين دولة ختلفة » 
بينها جميع الدول الاشتراكية . وقد استطاعت الحكومة المصرية في ظروف الاستقلال 
السياسي الحقيقي استخدام هذه الوسيلة الحامة بنشاط لتنظيم التجارة الخارجية بما يتفق 
والمصالح الوطنية . وكان الهدف من عقد المعاهدات التجارية واتفاقيات الدفع . توسيع 
نطاق الدول المشترية للقطن المصري » وفتح أسواق منافسة جديدة . وحصلت مصر . بعد 
أن أعطت الدول الأخرى نظام الدولة الأكثر رعاية بخصوص سلعها في السوق الصري » 
على امكانية استخدام هذه النظم لسلعها في أسواق تلك الدول . وقد اكتسب هذا العامل 
أهمية استثنائية في ظروف التقلبات الحادة في أسعار القطن في السوق العالمي واشتداد 
المنافسة . 

كان من الأهمية بمكان أن تقيم مصر علاقات تجارية منتظمة على أساس المقايضة مع 
الدول الاشتراكيه . وسمحت تلك الاتفاقيات لمصر بالحصول على وسائل الانتاج بمبادلة 
القطن ,. فوضعت أساس التلمية المقبلة » وعززت العلاقات الاقتصادية مع الدول 
الاشتراكية .. 

ونلاحظ في تحليلنا للاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأحرى 3 والتي عقدت 
قبل عام 1951 , انه بغض النظر عن الاختلافات الواضحة في شروط الاتفاقيات مع الدول 
المنفردة » إلا أنها جميعا تضمنت مبادىء عامة : فترة سريان الاتفاقية التي كانت في الحقيقة 
لعام واحد يتجدد بموافقة الطرفين للعام التالي ‏ وتقديم نظام الدولة الأكثر رعاية لجميع 
الدول فيا يتعلق بفرض الضرائب ( بالشروط المتعلقة بنظام الرسوم التفضيلية المقدم للدول 
الأعضاء في جامعة الدول العربية ) وتقسيم الخصص ونظام منح تراخيص الاستيراد 
والتصدير . وتضمنت جميع الاتفاقيات أيضا مبادىء حظر إعادة تصدير السلع المستوردة 
دون موافقة مبدثية من الدولة الموردة . وأصرت مصر على إدخال هذا الشرط لتلافى مضاربة 
القطن المضري » وهو شرط مطبق عملياً بواسطة بعض الدول الرأسمالية  .‏ ” 

ووضع بيان بأسماء السلع المتبادلة » بشكل عام وموحد » أي العد البسيط للسلع ف 
كشوف ون .ون الأشارة إلى الكمية أو إلى القيمة . 


إن 


وتضمن الجزء الأكبر من الاتفاقيات التجارية . التي عقدت مع مصر فها بين 
1 شرط الحسابات على السلع المستوردة ؛ ووقعت مع بعض الدول اتفاقيات 
دفع منفردة . وكانت السمة الأساسية لشروط الدفع والاتفاقيات » تحويل الاتفاقية 
التجارية وبعض الحسابات الأخرى على أساس المقايضة » وهو ما فسر باتجاه الحكومة 
المصرية نحو توفير الحصول على السلع الضرورية بقدر الامكان » دون انفاق النقد الأجنبي 
الناقص » وتوسيع تصدير القطن الى الدول المهتمة بالسوق المصرى . 

وكان من الطبيعي بالنسبة للسمات المميزة لاتفاقيات الدفع لمصر في هذه المرحلة » أن 
تحمل شكل الحسابات النقدية المتعددة الأشكال : بالعملة ا والعتملات الخيرة 
القانلة للتحويل » وعملات الدول الشريكة . 

وأدت الاإجراءات الفعالة في مال التعاقد التجاري إلى زيادة التصدير وإعادة توجيه 
التتجارة الخارجية لمصر . ونتيجة للإتفاقيات التجارية مع الدول الاشتراكية » وللحصار 
الاقتصادى لبر يطانيا وفرنسا » كان هناك اتجاه حذر لتغيير الاتجاه الجغرافى لتصدير القطن . 
وأصبحت الدول الاشتراكية هي السوق المنافس الأسامي للقطن المصري ابتداء من 
النصف الثاني من الخمسينات . وقد سمحت اتفاقيات صفقات السلاح مع الدول 
الاشتراكية برفع مقدرتها الدفاعية إلى درجة كبيرة في مواجهة الاعتداءات من جانب 
الاسرائيليين. » ودسائس الامبرياليين فى. الشرق الأوسط والأدنى . 

وعند تقبيم الإبجراءات في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية بين 1981 و1951 » 
يجدر الاإشارة إلى الآتي : إن السياسة الاقتصادية الخارجية للحكومة كانت موجهة إلى خلق 
الظروف الملائمة النشاط رأس الملل الصناعي الوطني . فقد تقوت مراكز البورجوازية 
الوطنية » وأساساً البورجوازية الكبيرة والمتوسطة » في الاقتصاد نتيجة لتنفيذ الإصلاح 
الزراعي و« تمصير» المشروعات والشركات المملوكة لرأس المال الأجنبي » وأيضاً بإصدار 
قوانين جمركية جديدة لها طابع الحاية . 

وعولت القيادة الجديدة بعد ثورة يوليو 1465 على آمال وهمية » بأن يات قادرة 
على القيام بتنمية سريعة للبلاد . غير أنه في عام 1951 » أصبح واضحاً أن البورجوازية 
الكبيرة لا ترمي إلى تطوير الفروع الضرورية للمسار الاقتصادي : فبدلاً من الصناعة اتجه 
رأس امال الفردي إلى بناء المساكن والتداول وغيرهم| من الفروع التي تحقق دخولاً مرتفعة . 
وبالاإضافة إلى ذلك , قوت من مواقعها في البناء السياسي الفوقي بوضوح » وبكل مثابرة » 
للوصول إلى القيادة السياسية في مصر . فى هذه الظروف واجهت الحكومة مشكلة غاية في 
التعقيد . هل تستمر في التنمية في الخط الرأسهالي » وتتنازل مع الوقت عن السلطة 
للبورجوازية الكبيرة » أم تقلم نفوذها وتقود مصر في طريق جديد » للقضاء على التتخلف 
وحل المشاكل الاجتاعية الملحة » التي كانت ما زالت قائمة نتيجة للماضي الاستعماري ؟ 
. (5)السياسة الاقتصادية الخارجية 
١5وك-‏ ١لاوا‏ 


حدث في عام انقلاب جذري في اتجاه التنمية الاجتاعية ‏ الاقتصادية 
5و2 


للجمهورية العربية المتحدة . وتدل إجراءات عام 1451١‏ على أن القيادة المضرية اختارت 
طريق إنشاء قطاع عام ضخم في الاقتصاد كقاعدة للتنمية المقبلة للبلاد . ووضعت نهاية 
للأوهام حول ١‏ العالم الطبقي » والدور القيادي للبورجوازية الكبيرة . 
أصبح التأميم » الذي نص على شراء الملكيات الكبيرة بثمن رمزي وتحول ممتلكات 
البورجوازية المتوسطة للقطاع العام » هو أساس سياسة حكومة الجمهورية العربية المتتحدة 
بعد عام 1951 . وإلى جانب ذلك بدأ يتتحقق برنامج اجتاعي ضخم . بهدف تحسين 
الأحوال المادية للعيال . 
ودلت إعادة النظر ف مبادىء السياسة الاقتصادية » على اعتراف التكومة عدم 
استطاعة البورجوازية حل المشاكل الأساسية للبلاد 03 وعلى خطورة وصول البورجوازية 
الكبيرة إلى السلطة السياسية . وقد أثر بلا شك على اختيار مصر للخط الجديد » تجربة 
التنمية في الاتحاد السوفييتي وغيره من الدول الاشتراكية ونجاحه فى حل المشاكل الاجتاعية 
في فترات تار يخية قصيرة . وتوصلت القيادة في مصر إلى نتيجة انه فقط عن طريق الاتجاه 
الاشتراكي يمكن القضاء على التخلف الاقتصادي والتبعية . وقد أشير في « ميثاق العمل 
الوطني »)ء إلى « أن الطريق الاشتراكي هو الطريق ى الوحيد ا 
والاجتاعي . وهو الطريق إلى الديموقراطية بكل أشكاها السياسية والاجتاعية . 
(44-ضذه). 
(7) نمو القطاع الحكومي فى التجارة الخارجية 
وضع تأميم البنوك .» وشركات التأمين . والشركات الصناعية . وشركات النقل 
المملوكة لرأس المال البريطاني والفرنسي » أسس القطاع الحكومي والمختلط في مختلف 
فروع الاقتصاد © . وأنشئت المؤسسات الحكومية ( المؤسسة العامة للبترول ولجنة 
متابعة الاوصلاح الزراعي الخ ) لايدارة المشروعات المؤتمة فوضعت أسس القطاع الحكومي 
للتجارة الخارجية . وبين 1451-1465 حصلت هذه المؤسسات على حق شراء ما يلزمها من 
سلع من السوق الخارجي » محتكرة استيراد العديد من السلع الحامة . وهكذا تحول استيراد 
القمح والذرة واللحوم إلى وزارة التموين » واستيراد البترول ومنتجاته إلى المؤسسة العامة 
للبترول » ومنحت المؤسسات امتيازات الحصول على تراخيص الاستيراد والرسوم الحمركية 
الخ 5 
ويعتبر تأميم استيراد الأدوية عام 195١‏ هو الخطوة التالية على طريق تعزيز القطاع 
0 الحكومي 5 وف نفس العام أنشئت مؤسسة جديدة لتنظيم التجارة الخارجية والعمليات 
النقدية ‏ هي مؤسسة التجارة الخارجية والنقد ‏ التي دخل في اختصاصها تحديد سياسة 
التصدير والاستيراد 2 ووضع حخصص التصدير والاستيراد الخ 6 
غير أنه حتى عام 1951 استمر التصدير وقسم كبير من تجارة الاستيراد بين أيدي رأس 


, في عام 1901 , أنشئت « المؤسسة الاقتصادية » لابدارة المشروعات المؤمة‎ )1١( 


3/ 


المال الخاص وكذلك الأجنبي . وكان لتجارة القطن وهوسلعة التصدير الأساسية » مصانع 
00 موحدة في اتحاد الاسكندرية لمصدري القطن 0 وقام الجهاز الحكومي بتسويق كمية 
من القطن . وقام هذا الاتحاد عام 1451١‏ بتوحيد 45 مصنعا كان أكبرها ( سوسيتيه 
سوا كيزا من كوتون » و ١‏ فرغل كوتون انق اقيأستتجو و« عرد 
اكسبورت )» وغيرها . 
ظهر تغي رٍ جذري عام 1451 في دور القطاع العام في تجالي الاقتصاد والتجارة 
الخارجية . فوفقاً للقانونين رقم /111 و18١1‏ الصادرين في 9١يوليو‏ والقانون رقم 114 
الصادر فى ٠١‏ يوليوعام ١1951‏ تم تأميم ه/! شركة من الشركات الصناعية وشركات النقل 
وشركات التأمين وشركات المرافق والبنوك المالية وبنوك التسليف الزراعي » وكذا تم تحويل 
6٠‏ / من رأس مال 81 شركة كبيرة إلى ملكية الدولة ٠‏ وتم ايها لم سب الناسين 
الذين يمتلكون أسهاً قيمتها أكثر من عشرة آلاف جنيه في 48 شركة » ونتج عن هذا كله 
انتقال كل فروع الاقتصاد الأساسية ! إلى القطاع العام باستثناء قطاع الزراعة . 


وفي 9" يوليو 1951 أصدرت الحكومة القانون رقم ١‏ مكملاً للقانون رقم الصادر 
في يوليو1451 » وبمقتضاه «امعل لياع العارتادلى عالدنا جل 66 / من نشاط 
كل الشركات القائمة على تجارة القطن ٠»‏ واشترط أن تكون كل الشركات المصدرةٌ للقطن 
شركات مساهمة مصرية برأس مال لا يقل عن ٠١١‏ ألف جنيه مصري . وأصبحت لحنة 
القطن المصرية هي الجهاز الوحيد الذي يقوم بشراء القطن داخل البلاد » والذي يحدد أسعار 
تصدير القطن . وأغلقت بورصة القطن بالاسكندرية إلى أجل غير مسمى . 

وبمقتضى القانون رقم ٠ ٠‏ الصادر في و يوليو 1951 » انفردت بقطاع التتجارة شركات 
القطاغ العام والشركات التي تمتلك المؤسسات الحكومية ٠6‏ / من رأسماها على الأقل . 
ووفقا اللقانون رقم 8 ٠‏ الصادر في 9 يوليو 1951 » تسلمث الدولة احتكارها للاستيراد 
تدرفيا . 

وفي عام 1458 بدأت مرحلة جديدة في نمو القطاع العام » بتأميم مئات من شركات 
ومصانع النسيج والأسجدت والزجاج والصناعات الغذائية وغيرها . وإذا كانت قوانين 
التأميم التي صدرت في عام ١1951‏ شملت ملكية البورجوازية الكبيرة فان قرارات عام 1951 
قد وجهت ضد جزء من البورجوازية المتوسطة . كان هدف التأميم عام 1951 .تيد كل 
الوسائل الممكنة لتحقيق أول خطة مسية للتنمية الاقتصادية » وكذا منع البورجوازية من 
التخريب الاقتصادي خطط التصنيع . وقالت الصحف المصرية وهي تفسر هذه القرارات 
( انتظرت حكومتنا مدة طويلة بصبر أن تثوب الطبقات الغنية إلى رشدها ... لكن بدلا من 
ذلك أعاق كبار الملاك تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ) ( 1/97- 1954 العدد( " ) ص © . 

ونتيجة لتطبيق قوانين يوليو "1951 ٠»‏ أصبحت كل شركات الصناعات الخفيفة » 
الكبيرة منها والصغيرة ع في يد الدولة 20 المتحكمة في كل الصناعة الثقيلة والبنوك والنقل . 
ومهذا الشكل قضى على أسس السيطرة الاقتصادية للبورجوازية » اليه سي 
الاصلاحات . وأصبح رأس المال العام للبنوك والشركات المؤئمة مليار جنيه مصري . 
ذ68“-1956-_غدد 9 ددص .)9١‏ 
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وابتداء من عام ”1951 » توسع القطاع العام في التجارة الخارجية . على حساب التأميم 
الكامل لشركات التجارة الخارجية التي كانت المؤسسات العامة تمتلك 50 // من رأس ماها . 
وف ابريل 1957 أصبحت كل شركات تجارة القطن مؤمة بالكامل . وبمقتضى القرار 
الجمهورى الصادر في 4 مارس 1954 . أثمت ١١‏ شركة استيراد وتصدير كبيرة ومن بينها 
« آراب فورين تريد » و.ؤ مصر للاستيزاد والتصدير » وغيره) . ونتيجة لتنفيذ قوانين 
التأميم أصبحت كل تجارة الاستيراد و75 / من التصدير في يد القطاع العام الحكومي » مما 
كان له آثار هامة في تنمية تجارة مصر الخارجية . 

وف ديسمبر 1451 » أنشئت المؤسسة العامة للتجارة » لتضم شركات التجارة الخارجية 
المؤثمة وتوجهها . وقد سيطرت هذه المؤسسة على كل شركات الاستيراد والتصدير التابعة 
للقطاع العام باستثناء شركات التجارة الخارجية التابعة للمؤسسة المصرية العامة للأقطان 
ومؤسسة البترول . وبعد إعادة التنظيم الحكومي في مصر عام 1954 » خضعت المؤسسة 
العامة للتجارة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . وفى مارس "191/7 » خضعت لاإشراف 
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية . 3 


وكان الحدف الرئيسي للمؤسسة العامة للتجارة ٠‏ هو تنمية الاستيراد والتصدير لصالح 
الدولة عن طريق وجود قيادة تحكم نشاط شركات التجارة الخارجية . والواقع أن كل أعباء 
ومسؤوليات وزارة التجارة الخارجية وضعت على عاتق هذه المؤسسة . أما وزارة المالية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية فكانت تقوم من ناحيتها برسم السياسة العامة للاستيراد 
والتصدير . وتعقد اتفاقيات التجارة والدفع مع الدول الأخحرى » وكانت مسؤولة علق 
الممثلين التجاريين وتنظيم المعارض التجارية في الخارج ٠‏ وتقوم أيضا باتخاذ الإجراءات 
المختلفة لمتابعة الخطة . وكانت أحد مهام المؤسسة العامة للتجارة المشاركة في تكوين 
شركات التجارة الخارجية . فطبقا للقرار الجمهوريى رقم ١178‏ الصادر عام 4 + تقوم 
مؤسسة التجارة بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة هي « مصر لتصدير الخاصلات 
الزراعية ) المتخصصة في تصدير المنتجات الزراعية ( 1954-0 العدد الرابع ص 49١‏ ) ' 


وف بداية السبعينات , كانت هناك ثلاثة عشر شركة متخصصة للتجارة الخارجية , 
تابعة للمؤسسة العامة للتجارة . وقد قامت هذه الشركات بتصدير واستيراد كل | 
باستثناء القطن والغزل والنسيج والبترول ومشتقاته والسفن وآلاتها » والمستحضرات 
الطبية والصيدلية .7" وبالمثل السلع التي تقوم باستيرادها هيئات عامة مثل هيئة قناة 
السويس وهيئة السد العالي ؛ وهيئة السكك الحديدية الخ . 

وقامت الشركات التابعة لمؤسسة التجارة بنشاط في مجالات متعددة » باستثناء شراء 
مجموعات المعدات اللازمة للمصانع التي أنشعت من القروض الأجنبية للهيئة العامة 


)1١1(‏ قام بتصدير واستيراد هذه البضائع المؤسسات العامة التالية على التوالي : مؤسسة القطن . ومؤسسة 
البترزول » ومؤسسة النقل البحرى . ومؤسسة الأدوية , 


لد 


للتصنيع » وكان للهيئة العامة للتعاون الاقتصادى وشركات التصدير التي يمتلكها القطاع 
الخاص الحق في الاتصال بالسوق الخارجي 

وتعثر :شركات التجارة الخارجية التابعة للمؤسسة العامة للتجارة » وفقاً لوضعها 
القانوني . بمثابة شركات مساهمة يؤول نشاطها للهيئات المصرية . وحددت فترة نشاط 
الشركات بخمسين عاماً ابتداء من تاريخ نشر قانون انشائها . وتمتلك المؤسسة العامة 
للتجارة:رأس مال هذه الشركات بالكامل . وانقسمت كل شركات المؤسسة العامة للتجارة 
إلى الاستيراد » وإلى التصدير » وإلى الاستيراد والتصدير معاً » ومارست هذه الشركات 
الأعبال التجارية داخل البلاد حتى عام 1450 . وقامت كل شركة حتى أول يوليو 191/1 ٠‏ 
بتصدير ( أو ) استيراد سلع محددة لها في أسواق بعينها 1 


وخحلال عملية إعاد ة تنظيم التجارة الخارجية » التي بدأت عام 191/1١‏ : قسمت السلع 
المستوردة والمصدرة إلى حمس مجموعات : 

1 غذائية 

؟- كماوية 

مواد ومعلناكة يله . 

4- المسبوكات والخافات المعدنية . 

المنوعات التي لا تضمها المجموعات الأربعة السابقة . 


وتخصصت الشركات العامة للتجارة الخارجية في مجموعة سلع واحدة » وعلى أي حال 
فلكل شركة الحق في التجارة في مجموعات السلع الأخرى . وقد تحددت لكل شركة سلع 
مجموعة واحدة تتاجر فيها مع البلاد التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دفع وتبادل تجاري . 

اجتهدت الحكومة المصرية ف السنوات الأخيرة 2 في رفع كفاءة عمل أجهزة التجارة 
الخارجية » واستكمال بنائها . ولتبحقيق هذا الهدف تزايد دور المؤسسة العامة للتجارة . 
وف عام 1956 أضيف إليها الكثير من اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . 
وف عام /1951 “اتسخت خركتهة عكا حقيقي وفعل .. 

ففي ابريل 19517 » صدر القاندن رقم 185 الذي خول المؤسسة تكوين تسعة مجالس 

نوعية ( في السيارات والآلات وادعادن الحديدية وغير الحديدية والكواويات . . الخ ) 

وذلك ببدف تشديد تحكم الدولة في التجارة الخارجية » وكذا لربط نشاط أجهزة التجارة 
الخارجية بالصناعة والاقتصاد الزراعي وغيرهم| من فروع الاقتصاد . 


(؟1) تكون كل مجلس من مثلين عن المؤسسة العامة للتجارة وشركات التجارة الخارجية ووزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزي والشركات 
العامة الصناعية وغيرها من تلك التي تحصل على البضائع الداخلة في تخصض كل مجلس ( الا علاقاكك 
العدد الثاني صفحة 15 ) . 


كوا 


وابتداء من عام 1951 2 توسع القطاع العام في التجارة الخارجية » على حساب التأميم 
الكامل لشركات التجارة المخارجية التي كانت المؤسسات العامة تمتلك 00 ,/ من رأس مالا . 
وف ابريل 1957 أصبحت كل شركات تجارة القطن مؤممة بالكامل . وبمقتضى القرار 
الجمهورى الصادر في 4 مارس 1454 » أمت ١١‏ شركة استيراد وتصدير كبيرة ومن بينها 
آراب فورين تريد ؛ و« مضر للاستيراد والتصدير» وغيرهها . ونتيجة لتنفيذ قوانين 
التأميم أصبحت كل تجارة الاستيراد وه // من التصدير في يد القطاع العام الحكومي » ما 
كان له آثار هامة في تنمية تجارة مصر الخارجية 5 

وف ديسمبر 1451 » أنشئت المؤسسة العامة للتجارة » لتضم شركات التتجارة الخارجية 
المؤمة وتوجهها . وقد سيطرت هذه المؤسسة على كل شركات الاستيراد والتصدير التابعة 
للقطاع العام باستثناء شركات التجارة الخارجية التابعة للمؤسسة المصرية العامة للأقطان 
ومؤسسة البترول . وبعد إعادة التنظيم الحكومي في مصر عام 1954 » خضعت المؤسسة 
العامة للتجارة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . وفي مارس ”191/7 » خضعت لإشراف 
وزارة المالية والاقتصاد والتتجارة الخارجية , 


وكان الهدف الرئيسي للمؤسسة العامة للتجارة ؛ هو تنمية الاستبراد والتصدير لصالح 
الدولة عن طريق وجود قيادة تحكم نشاط شركات التجارة الخارجية . والواقع أن كل أعباء 
ومسؤوليات وزارة التجارة الخارجية وضعت على عاتق هذه المؤسسة . أما وزارة المالية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية فكانت تقوم من ناحيتها برسم السياسة العامة للاستيراد 
والتصدير » وتعقد اتفاقيات التجارة والدفع مع الدول الأخرى » وكانت مسؤولة عن 
الممثلين التجاريين وتنظيم المعارض التجارية في الخارج ٠‏ وتقوم أيضاً باتخاذ الإجراءات 
المختلفة لمتابعة الخطة . وكانت أحد مهام المؤسسة العامة للتجارة المشاركة في تكوين 
شركات التجارة الخارجية . فطبقا للقرار الجمهوري رقم الصادر عام 4 .», تقوم 
مؤسسة التجارة باللشاركة في تأسيس شركة مساهمة هي « مصر لتصدير الحاصلات 
الزراعية » الملتخصصة في تصدير المتتعجات الزراعية ( 1954-41 العدد الرابع صن 47١‏ ) 5 


وفى بداية السبعينات » كانت هناك ثلاثة عشر شركة متخصصة للتجارة الخارجية » 
قابعة اللمؤسسة العامة للتجارة . وقد قامت هذه الشركات بتصدير واستيراد كل | 
باستثناء القطن والغزل والنسيج والبترول ومشتقاته والسفن وآلاتها » والمستحضرات 
الطبية والضيدلية .'"'' وبالمثل السلع التي تقوم باستيرادها هيئات عامة مثل هيئة قناة 
السوس ب وعيكة السك العالي , وهيئة السكك الحديدية الخ , 

وقامت الشركات التابعة لمؤسسة التجارة بنشاط في مجالات متعددة . باستثناء شراء 
مجموعات المعدات اللازمة للمصانع التي أنشئت من القروض الأجنبية للهيئة العامة 


(11) قام بتصدير واستيراد هذه البضائع المؤسسات العامة التالية على التوالى : مؤسسة القطن » ومؤسسة 
البترآول ؛ ومؤسسة النقل البحرى . ومؤسسة الأدوية . 


519 


للتصنيع » وكان للهيئة العامة للتعاون الاقتصادى وشركات التصدير التي يمتلكها القطاع 
الخاص الحق فى الاتصال بالسوق الخارجي . 

وتعقير شبركاك: التجارة الخارجية التابعة للمؤسسة العامة للتجارة » وفقاً لوضعها 
القانوني » بمثابة شركات مساهمة يؤول نشاطها للهيئات المصرية . وحددت فترة نشاط 
الشركات بخمسين عاماً ابتداء من تاريخ نشر قانون انشائها » وتمتلك المؤسسة العامة 
للتجارةرأس مال هذه الشركات بالكامل . وانقسمت كل شركات المؤسسة العامة للتجارة 
إلى الاستيراد » وإلى التصدير » وإلى الاستيراد والتصدير معاً » ومارست هذه الشركات 
الأعيال التجارية داخل البلاد حتى عام 56 . وقامت كل شركة حتى أول يوليو 191/1 » 
بتصدير ( أو ) استيراد سلع محددة لها في أسواق بعينها . 


وخلال عملية إعادة تنظيم التجارة الخارجية » التي بدأت عام 91 , قسمت السلع 
المستوردة والمصدرة إلى حمس مجموعات : 

1١‏ غذائية 

"-كباوية 

مواد ومعدات بناء . 

4- المسبوكات والخامفات المعدنية . 

المنوعات التي لا تضمها المجموعات الأربعة السابقة . 


وتخصصت الشركات العامة للتجارة الخارجية في مجموعة سلع واحدة » وعلى أي حال 
فلكل شركة الحق فى التجارة في مجموعات السلع الأخرى . وقد تحددت لكل شركة سلع 
مجموعة واحدة تتاجر فيها مع البلاد التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دفع وتبادل تجاري . 

اجتهدت الحكومة المصرية في السئوات الأخيرة » في رفع كفاءة عمل أجهزة التجارة 
الخارجية » واستكمال بنائها . ولتحقيق هذا الحدف تزايد دور المؤسسة العامة للتجارة : 
وف عام 1656 » أضيف إليها الكثير من اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . 
وف عام 1451 اتسعت حركته' كا حقيقي وفعل ٠.‏ 

ففي ابريل 1951 » صدر القاندن رقم 1085 الذي خول المؤسسة تكوين تسعة مجالس 
نوعية"" ( في السيارات والآلات وانعادن الحديدية وغير الحديدية والكهاويات . . الخ ) 
وذلك بهدف تشديد تحكم الدولة في التجارة الخارجية » وكذا لربط نشاط أجهزة التجارة 
الخارجية بالصناعة والاقتصاد الزراعي وغيرههم| من فروع الاقتضاد . 


(17) تكون كل مجلس من ممثلين عن المؤسسة العامة للتتجارة وشركات التجارة الخارجية ووزارة:الاقتصاذ 
والتتجارة الخارجية ووزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزي والشركات 
العامة الصناعية وغيرها من تلك التي تحصل على البضائع الداخلة في تخضصص كل مجلس ( 117- 19170 - 

العدد الثاني - صفحة 10 


«. 


وتتركز المهمة الأساسية لمجالس السلع النوعية في مجال التصدير » في زيادة الايرادات 
واتساع نوعية السلع المصدرة , أما في مجال الاستيراد ففي دراسة الطلبات على استيراد 
السلع في المجالات الاقتصادية المختلفة » وكذا دراسة اقتراحات المستوردين الأجانب » 
وف تحديد مدى ملاءمة استيراد هذا النوع أو ذاك من السلع على أن يؤخذ في الإعتبار 
إمكانيات الانتاج المحلي والامكانيات النقدية المحدودة . 

وبعد تشكيل المجالس النوعية للسلع ؛ فوضت المؤسسة العامة للتجارة في إعطاء أذون 
استيراد السلع عن طريق شركات التجارة الخارجية التابع: لما ( بعد موافقة المجالس 
اللتخصصة ) . 

وابتداء من أول يوليو 191/1 . بدأت عملية جديدة لتنظيم التجارة الخارجية ( 5ه 
م عام 41 و مه-"-ل!_ عام 19410 ) فقد تشكل في الهيكل التنظيمي لوزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية في ديسمبر 181/7 ٠‏ مجلس استشاري أعلى للاقتصاد وآخر 
للتجارة الخارجية . ويدخل في مهام المجلس الأخير تنظيم موازنة التجارة الخارجية : 
ودراسة إمكانيات التصدير » وكذا تحديد حجم استيراد السلع الضرورية وأيضا تكوين 
موازنة نقدية وتقييم مصادر العملات الصعبة المتاحة » وتوزيعها دوريا لتغطية الاستيراد 
الخ . وتشكلت في هيكل الوزارة أيضاً لحنة عامة للتحكم في التصدير ولتسليم أذون 
الاستيراد والتصدير 5 وتشكلت عشرون لحنة متخصصة في الوزارات المختلفة بدلا من 
مجالس السلع الملغاه » وذلك للقيام بدراسة مقترحات واستفسارات شركات التجارة 
الخارجية » وأيضا للقيام بوضع خطط استيراد وتصدير كل سلعة على حدة » وكذا دراسة 
إمكانيات الانتاج المحلي . وتتميز اللجان الجديدة”"" عن مجالس السلع بأنها تركز إهتامها 
بشكل رئيسي على تخطيط عمليات التجارة الخارجية في دائرة ضيقة نسبيا من السلع . 
وأعطي هذه اللجان حق إلزام قطاعات الاينتاج الاقتصادية وكذا المؤسسة العامة للتجارة » 
بتنفيذ خططها . ومنذ أول يوليو 141/١‏ , تغير ما تم إدخاله عام 1451 من التخصص 
السلعي الجغراني لشركات التجارة الخارجية التابعة للمؤسسة العامة للتجارة » وأصبح 
التنافس المحدود في استيراد وتصدير السلع المتشابة مسموح به بل ويشجع » إذ ساد 
الاعتقاد بأن حرية المنافسة بين شركات القطاع العام ستمكن من رفع كفاءة عمل أجهزة 
التجارة الخارجية . وقد تم تفويض اليئة العامة للتصنيع بعد إعادة تشكيلها بإتخاذ القرار 
النهائي بخصوص اسيتراد آلات ومعدات البناء والتشييد وذلك من الناحية التجارية . 

بعد العدوان الاسرائيلٍ عام 1951 بدأ القطاع الخاص ينشطفي مجال التجارة 
الخارجية . فإذا كانت توكيلات القطاع الخاص لا تملك الحق في الخر وج المستقل إلى السوق 
الخارجي . وإنما تجرى عمليات الاستيراد من خلال شركات التجارة الخارجية . فإن حوالي 
6/ من ححم المصادرات قامت بتنفيذه شركات القطاع الخاص . وحاولت الحكومة 


(؟1) تتكون كل بنة من رئيس ونائب رئيس وسكرتير عام ( واحد من موظفي المؤسسة العامة للتجارة ) ومن 
ثلاثة إلى خمسة أعضاء ( مندوبون عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسات الأخرى ) . 


خا 


جاهدة زيادة حصيلة العملة الصعبة على حساب التوسع في تصدير السلع غير التقليدية 3 
بالاحتفاظ للقطاع الخاص بحق الخروج إلى السوق الخارجي في هذا المجال . 
وفي السنوات الأخيرة » منحت شركات القطاع الخاص » العديد من الامتيازات » 
فسمح لا بتصدير كل السلع باستثناء القطن والأرز والبترول والغزل المصدرة للدول 
الاشتراكية والغربية ( 1١-18-91‏ عام 1 ) وسمح لشركات القطاع الخاص منذ عام 
» بإستيراد كل السلع الضرورية اللازمة لضان إستمرار العمل اليومي للمصانع 
التي تنتج سلعا للتصدير » بما لا يتجاوز على أى حال سبعة آلاف وحمسرائة جنيه مصري 
لكل شركة بدون تحويل عملة أجنبية . 
بهذا إستطاع رجال الأعمال نقل العملة القابلة للتحويل بحرية خارج مصر . وفي عام 
1٠‏ », ارتفعت قيمة صادرات منتجات الشركات الخاصة ( الخضروات والفاكهة 
والمنسوجات والمصنوعات الجلدية والخشبية والمعدنية ) إلى 15,1 مليون جنيه مصري مقابل 
4 مليون جنيه مصري عام 1954/31 ( 9١-05‏ يناير 181/6 ) . ومنذ عام “1418 » قدمت 
مساعدات لمصدري القطاع الخاص لتصدير الخضروات والفاكهة » من العملة القابلة 
للتحويل بحرية . وتحكمت الدولة في نشاط شركات القطاع الخاص التي تعمل في التجارة 
الخارجية » من خلال البنك المركزق. ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية . 


(8) التغيرات المطردة في التشريع الجمركي 
ونظام الأذونات والتحكم النقدى 

هيأ إحتكار الدولة للتجارة اخارجية » وكذا المهام الحخديدة الملقاة عل عائق الجهيزة 
التجارة الخارجية » الظروف لاإحداث تغيرات قيفي سياسة التجارة الخارجية 
المصرية » وف التشري يع الممركي عل رجه المخصوص والعكس نجوه هله التغيرات على 
التعريفة الجمركية ل لشرييته خا 10 : وظل طابع التعريفة الجديدة » هو الحاية 
الجمركية الواضحة . كنا كانت التعريفة السارية قبلها . وعلى'أية خال تميزت التعريفة 
الجديدة عن سابقتها بثلاثة أمور أساسية : 


الأول : قبل عام 19454 » كان يتم تحصيل أربع أنواع من الرسوم . أما التعريفة البديدة 
فراعت أن تكرت الرسوع الخامة سوبا على أساس سجر التللة +ووأعلة 
في عائد التكلفة في رسوم التكلفة وتحصل معاً وبهذا تم تبسيط الايجراءات 
الجمركية للسلع المستوردة . ومن الضروري ملاحظة أن فئات الرسوم الخديدة 
عل بعضن:السلع كانت قد ازتفعت فببعتين الخالات ع بالقارنة بالجموع 
العا م للرسوم السابقة . وتعتبر تعريفة 19451 » بالايضافة إلى رسوم الاستيراد » 
تطويقاً للسلح المستؤردة . فل الرسوم الانحصائية :من القيمة السعرية 
( على الصناعات الغذائية فوا عدا الحبوب فيحصل 5 / ) ورسوم الرسو/ من 
المجموع العام لرسوم الاستيراد ورقم الانتاج | إذا كانت السلع تخضع لهذا 2 
ورسم شحن ٠١‏ و0" و١4‏ قرش على كل طن متري على أساس شكل السلعة . 
ومنذ عام 1959 تحصل رسوم تدمية على كل السلع المستوردة » قيمتها 71٠١‏ 


يذنا 


وعلى سلع وزارة التموين اهامة المطلوبة مقدارهاه] (607- ص 0-3 . 
وفرضص رسم انتاج على العديد من السلع مثل الكحول والبيرة والنبيذ وأعواد 
الثقاب والبن والمنسوجات الحريرية والصوفية الخ . وعلاوة على ذلك فرض 
رسم إنتاج إضافي على المنتجات الكحولية 
الثاني : تتميز تعريفة 1951 باتجاه معاد لإيغراق السوق . ويتمثل ذلك في التطبيق عن 
طريق فرض رسوم متكافئة على السلج المستوردة من الدول التي يصدر إليها 
بشكل مباشر أو غير مباشر . ويمكن أن توضع رسوم ممائلة عندما تبي بعض 
الدول أي سلع بأسعار مخفضة ٠‏ أو تؤثر بوسائل أخرى فى خسارة النتجات 
المصرية , 
الثالث : كان للتعريفة الجمركية الجديدة طبيعة المحاية المشجعة التي تميزت بها عن 
سابقتها : وقد أدى إلى تغيير جذري فى جوهر التجارة المخارجية بالنسبة 
للاقتصاد بعد عام 1431 . والواقع أن حجم الرسوم الجمركية السارية المفعول 
تأرجح بين 9 و00٠5‏ » وعلى أية حال فقد فرضت على معظم السلع 
المستوردة (التي سمح بإستيرادها ) رسوم تتراوح بين 7/7 و هخ / , كذلك 
أعفيت العديد من السلع المستوردة من الرسوم ( المنتجات الزراعية والأسمدة 
والمبيدات الحشرية ) وكانت الرسوم الجمركية صغيرة على السلع ذات القيمة 
الانتاجية ( ؟// على الآلات والمعدات و١٠/‏ على المواد الكهاوية و١٠ :/٠١‏ على 
المسبوكات الخديدية ) . ومن ناحية أخرى تراوحت الرسوم عللى السلع الثانوية 
ذات الطبيعة الاستهلاكية ( الملابس والأدوات المنزلية ) بين *6// و90 . 


وفرضت أعلى الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة والمصنوعات الماثلة لنتيجات 
مصرية . وأرتفعت مراراً الرسوم على السلع التي ينتج لها مثيل فى مصر بكميات غب ركافية : 
وعلى سبيل المثال صدر قرار جمهوري عام 1956 برفع الرسوم الجمركية بشكل حاد على " 
سلعة مستوردة من بينها السجاد والغسالاات الكهر بائية والثلاجات والسيارات الصغيرة ( 
191١‏ العدد الثاني صفحة ١١‏ ) . وقد تناقص إستيراد هذه السلع مع بداية تصنيعها 
محلياً على نطاق واسع . وبهذا منع استيراد المنسوجات القطنية والبشاكير والمتتجات 
المماثلة » وكذلك الأحذية الجاهزة باستثناء الأحذية البلاستيك والجلد الصناعى . وفقاً 
للقرار رقم /ا"ا/ لعام 1954 ( 57- 1954/17/15 ) . وف يناير 1919 منع أيضاً استيراد 
عشر مجموعات من السلع ( المنسوجات والأدوات المنزلية والآدوات الكهربائية المنزلية . . 
الخ م 5م86 8/1و ) . 


كذلك فقد منع استيراد أكثر من 45١‏ سلعة أو أكثر من نصف السلع المستوردة ٠‏ يا 
أن استيراد السلع من اسرائيل وروديسيا ممنوع أضلاً فى جنوب افريقيا . 


وفقاً للتشريعات السارية المفعول فى مضر . طبقت التعريفة الجمركية الجديدة وكذا 
التغيرات والاإضافات التي ألحقت بها بقرارات جمهورية . وشملت الرسوم المقررة في 


0 


التعريفة الجمركية كل الدول بإستئناء تلك التي وقعت مع مصر اتفاقيات ثنائية أومتعددة . 
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ا 


وهكذا طبقت فتات رسوم تفضيلية في إتفاقية عام 19601 للتبادل التجارى والترائزيت مع 
الدؤل أعضاء جامعة الدول العربية » وكذا فى اتفاقية عام 1١934‏ عن السوق العربية 
المشتركة . وفي الإتفاقية الثلاثية التي عقدت عام 1954 بين مصر والهند ويوغوسلافيا . 


بهذا تشير التغيرات في التشريعات الجمركية بعد عام 14513 إلى أن السياسة الجمركية 
للجمهورية العربية المتحدة » أصبحت احدى الوسائل القادرة على تنمية قوى الانتاج 
الوطنية وخاصة في الصناعة . وتلاشى المفهوم المالي للرسوم الجمركية بشكل ملحوظ بعد 
انتقال التجارة المخارجية الى الدولة ( واحتفظت بهذا المفهوم فقط بالنسبة لسلع الدرجة 
الثانية ) وبالدرجة الأولى ما بخص رسوم الحاية الجمركية . وأصبح واحدا فن أكثر ظواهر 
الخراية الجمركية وضوحاً في السياسة الجمركية . هو الخطر امباشر في استيراد شلع كثيرة » 
وذلك لحاية وتقويم الصناعة الوطنية . 

وظلت السياسة الجمركية مستمرة بهدف الحاية الجمركية » وعلى أية حال » تلعب 
الرسوم الجمركية الدور الثاني بعد نظام الأذونات والتحكم النقدي . 

وبعد إختكار الدولة للتجارة الخارجية » تطور بشدة معنى تنظيم الأذونات والنقد » 
الذي ظل الوسيلة الأساسية للدفاع عن فروع الصناعة النامية في السوق الداخلي . وقبل 
عام 1951 لم ينفذ عمليا استيراد السلع عن طريق المؤسسات الحكومية . وف يوليو14"1 ٠‏ 
ادخلت قواعد جديدة » اعطيت بمقتضاها تراخيص الاستيراد للوزارات والشركات العامة 
للتجارة وبعض الميكات العامة وشركات الدولة والشركات المختلطة . وهي مثل مستهلكي 
السلع المستوردة مباشرة . وخخلال الخطة .الخمسية الآولى وبسبب نقص النقد الأجنبي 
الزجن » ارتبط ترخيص الاستيراد بوجود هذه العملة الصعبة . 


وابتداء من إتريل 4 . كانت الموافقة على الاستيراد لا تمنح ما في حدود اللإعهادات 
المالية الموزعة على فروع الاقتصاد المختلفة من قبل لحنة الخطة » وابتداء من عام 1956 من 
قبل اللجنة العليا للنقد . ووضع في الإعتبار حالة الموازنات التجارية والنقدية بين مصر 
وبلد التصدير » وذلك عند تسليم الموافقة على الاستيراد . وحتى يونيو 1951 » كانت 
أذونات الاستيراد تسلم افرادياً عن طريق الوزارات التابعة لقطاع الاقتصاد ( أنظر فها 
بعد ) فى حدود اعتادات النقد . وابتداء من يونيو /1951 » كانت المؤسسة الغامة للتجارة 
هي التي تعطي الموافقة النهائية على الاستيراد . بناء على موافقة مجالس التجارة المختصة . 
واعتبارا من أول يوليو 1911 كانت اللجنة العامة لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية 
هي التي تقوم بهذا . وتركيز تسليم الأذونات في يد جهاز وأجد هي ظاهرة إيجابية بدون 
شك . فهي تسمح للدولة بأن تتحكم في الاستيراد بشكل أكثر دقة ؛ وبأن تحقق إنفاقا 
اقتضادياً للوسائل النقدية . وعلى أية تحال » استئنيت العديد.من المؤسسات.من تحكم 
المؤسسة العامة للتجارة والمجالس النوعية للسلع في الأذونات . وهذه المؤسسات المستثناه 
هي وزارة التموين والتجارة الداخلية ( عند إستيراد السلع الرئيسية من المنتجات الزراعية ) 
والمؤسسة العامة للأدوية والمستحضرات الطبية ( في حالة استيراد الأدوبة والمستحضرات 
الطبية ) والمؤسسة العامة للبترول ( عند استيراد منتتجات البترول ) وكذا وزارة الحربية . 
وتلتزم هذه المؤسسات بإخطار المجالس السلعية فقط بأعمال الام :يراد التي أنجزت . 
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وبالاإضافة إلى المؤسسة العامة للتجارة تقوم مصلحة الاستيراد التابعة لوزارة قدو 
والتجارة الخارجية بإعطاء أذونات استيراد السلع التي لا تتطلب تحويل نقد أجنبي . و 
سبع مامت اسل مكل ففرا رم بدا لاك وم رللة جنر مسري ولج 
الحسابات غير المقيمة ف البنوك المصرية . وتعطى أذونات مصلحة الاستيراد مستوردي 


القطاع الخاض لشراء قطع الغيار ومواد البناء وغيرها من المواد الضرورية لإستمرال عمل 
شركات القطاع الخاص . 


الديوك: ودع تسب افد عل إستخداما 2 | الى لالس وف أطي الو 
بالنسبة للنقد الأجنبي . ازداد سوءاً بعد العدوان الاسرائيلي عام 14510. وبسبب العجز 
الدائم في النقدلتغطية الاستيراد وتسديد الإلتزمات الخارجية , اضطرت الحكومة إلى أن تولي 
مشكلة النقد اهياماً من الدرجة الأولى . وقد تحقق حل هذه الشكلة بطريقتين رئيسيتين : 
الأولى بإتخاذ إجراءات لزيادة العائد النقدى من التصدير » بعد أن أدى إلغاء الحوافز فى 
حالة المبيعات بالعملة الحرة القابلة للتحويل د » إلى تخفيض الايرادات النقدية . 
لهذا السبب فإنه إبتداء من يناير 19451 أدخل مرة أخرى نظام الحوافز فى حدود 1٠١‏ 
م » وتميز النظام في هذه المرة بسريانه على تصدير السلع التي تمنح الحوافز في كل 

. ولوازنة هذه الحوافز » تحددت رسوم إستيراد إضافية قيمتها ١؟/‏ من أسعار 
0 . وف ماي و1959 » ارتفع حجم حوافز التصدير عند التسوية بالعملة المصرية من 
خلال حسابات المقاصة إلى 4,6؟ / وتحدد في نفس الوقت سعر نقدى جديد لحسابات 
العملة الصعبة بواقع أن الجنيه المضّري يساوي 7,7٠‏ دولار أمريكي بدلاً من السعر القديم 
حيث كان الخنيه يساوي 8 دولار ين . ودلت زيادة أسعار العملات الأجنبية 
بنسبة 9١‏ / في المتوسط بالنسبة للجنيه المصرىي . عل قيام مص بإتحراء: تقيض حفيقني 
للعملة مهبدف رفع القدرة التنافسية لسلعها والتوسع في الضائزات . وأدت زيادة القدرة 
التنافسية إلى غلاء الاستيراد في نفس الوقت بنسبة #066 وارتفاع أسعار السلع المستوردة في 
السوق الداخلي . 


واتخذت بالاإضافة إلى ذلك . إجراءات لزيادة الإيرادات النقدية من التصدير « غير 
المنظور » وتمثل ذلك في رسوم العبور في قناة السويس والسياحة . فقد تم حساب عبور 
القناة وكذلك الرسوم الأخرى المذكورة على أساس سعر الحساب الجديد اعتباراً من أول 
يوليو 1958 ء مع زيادة رسوم العبور بالعملة المصرية بنسبة 16 . وابتداء من أول يوليو 
6 رفعت رسوم العبور مرة أخحرى بنسبة /١‏ ( 44 - 1956/5/18 ) ومن أول يونيو 
5 » رفعت ١‏ / مرة أخحرى . ونتيجة لله الإبجراءات ٠»‏ وأيضاً بسبب التزايد الكبير في 
عدد السفن المارة عبر القناة » حققت رسوه م العبور عام 1455 دخلا قدره ؟ ,48 مليون جنية 


اذلف بعد إدخال سعر التحويل الجديد للجنيه المصري 2 ألغيت كل الحوافز في حالة المبيعات بالعملة الحرة 
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مصرى . او ص 1١7‏ ) . وأغلقت قناة السويس في يونيو 1951 بسبب العدوان 
الاسرائيل ثم بدأ العمل في تطهيرها ابتداء من يونيو 191/4 فقط . 

وأخذت الحكومة المصرية في إعتبارها الأهمية القصوى لإيرادات السياحة النقدية » 
وأصدرت عدة إجراءات لزيادة عدد السياح الأجانب . ومن بين هذه الابجراءات عقد 
إتفاقيات سياحية مع دول كثيرة » واختصار الإجراءات عند وصول السياح ومغادرتهم » 
وتشبيد الفنادق وتحسين خدمة السياح » وكذا بإفتتاح محلات متخصصة لبيع السلع 
بالعملات الأجنبية ( الأسواق الحرة ) . ونتيجة لهذه الابجراءات ازدادت الإيرادات من 
السياحة من 4٠‏ مليون دولار عام 5 إلى ١١١‏ مليون دولار عام 1958 ( 44- 
951/1 ) . ثم انخفض بشدة عدد السياح بعد العدوان الاسرائيلٍ على مصر عام 
1951 ؛ من ولاه ألف سائح عام 5 إلى 460 ألفا عام 191/١‏ ( 41- و1911 العدد 
الأول ص بالاون؟؟ ‏ 95/ 1910/9/4 ) وانخفضت الإيرادات من السياحة حتى وصلت الى 
5 مليون دولار . 

وأوقف العدوان الاسرائيل تنفيذ مشروع تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة ذات 
أهداف متعددة » ذلك المشروع الذي كان مقررا أن يتم في ثماني سنوات . وكان من 
الممكن أن يؤدى تحقيق هذا المشروع إلى زيادة فعليةفي الإيرادات النقدية . وفي عام 191/١‏ 
تكونت « الهيئة العامة للاستثمارات العر بية والمناطق أحرة )"© . 

وقد أعتبر من أهم واجباتها » زيادة استثمارات رأس المال العربي والأجنبي في المناطق 
الحرة في مدن مصر الساحلية » وف يناير 191/9 تأسس بنك مصر الدولي للتجارة الخارجية 
والتدمية » وأحد واجباته يتمثل في زيادة رأس المال الأجنبي ‏ وخاصة من الدول العربية 
في مصر عن طريق تأسيس شركات مشتركة . 1 

وكان الطريق الثاني لحل مشكلة النقد يتمثل في إحكام سيطرة الدولة على إنفاق 
النقد » وإدخال نظام الاقتصاد الموجه المتقشف . وبسبب الضيق الشديد في مصادر الدولة 
من العملة » يعتبر توفر النقد الاجنبي » هو المقياس الرئيسي الذي يحدد برنامج الدولة في 
مجال الاستيراد . وبعد إحتكار التجارة الخارجية » فإن الدولة هي التي تضع خطط 
المصروفات والإيرادات النقدية في كل سنة مالية . ولتسهيل توزيع الاعتادات المالية » 
انقسم الاقتصاد المصري إلى عدة قطاعات أهمها . قطاع الصناعة . وقطاع الزراعة وقطاع 
التموين وقطاع النقل والمواصلات وقطاع التجارة . ويتكون كل قطاع من مؤسسات 
وشركات واحد أو أكثر من الفروع المتعاونة . وحتى يوليو 1937 أشرفت الوزارات ذاتياً 
على تقسيم الحصة النقدية المخصصة لها » بمعنى توزيع النقد بين المؤسسات التابعة لها » 
وكذا تحديد من سيتولى أعبال الاستيراد : الوزارة نفسها أم احدى الشركات العامة 


(16) المناطق الخرة » هي مناطق محددة في مصر تستثنى من الرسوم الجمركية والضريبية . 
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للاستيراد . وعندما تكلف إحدى الوزارات واحدة من شركات التجارة الخارجية أو مؤسسة 
عامة أخرى بالاستيراد » يسمح لما بالحصول على النقد الأجنبي من البنك المركزى .من 
الواضح أن مثل هذا النظام يكفل مرونة في استخدام الحصصن النقدية . ولكن اختفى 
- على أية حال الجهاز المركزي المنشود لايجاد تحكم أكثر واستعمال اقتصادى رشيد للنقد 
لصالح قطاع أو آخر من القطاعات الاقتصادية . ولصالح الدولة أولا وقبل كل شىء . 
وابتداء من يوني و1951 وحتى يوليو 191/1 » تولت المؤسسة العامة للتجارة منح الموافقة 
النهائية على إستخدام المستوردين للعملات الأجنبية » بعد التصديق على كل عملية من 
'المجلس السلعي المختص . عند ذلك أخذت المؤسسة العامة للتجارة في اعتبارها وجود 
وحجم الحصة النقدية عند القطاع الاقتصادي . والتي على حسابها تدفع الشركة العامة 
للتجارة الخارجية أوغيرها من شركات الدولة » قيمة السلع المستوردة . ولا تقسم الخصص 
النقدية مباشرة على شركات التجارة الخارجية » وابتداء من يوليو 191/1 » يحدد كل قطاع 
اقتصادى اسم وحجم السلع المستوردة اللازمة » ثم بعد ذلك تنظر اللجان السلعية في كل 
الظلبات ٠»‏ ويقسم المجلس الاستشاري الأعلى للتجارة الخارجية الحصص النقدية على 
القطاعات . إنطلاقا من إمكانيات الدولة » وتتحدد درجة أهمية كل سلعة على أهميتها 
للاقتصاد الشعبي وتوزيع النقد المقابل . 


وبالإضافة إلى تقوية الحدود النقادية في التتجارة الخارجية . اتخذت إجراءات أخرى 
لكفالة النقد للاقتصاد . ويتعلق أهمها بمنع تصدير العملة المصرية خارج الحدود ابتداء من 
أول يناير 19559 . واستهدف هذا الاإجراء منع المضاربة بالعملة المصرية ة حتى لا يضاف 
اقتصاد البلاد بخسائر . وفي عام 1955 حدث تغير في أساس التحكم النقدي . وأصبح 
لزاماً على المصريين العاملين في المخارج تحويل ما بين ٠١‏ إلى 70 / من أجورهم إلى داخل . 
البلاد في صورة عملات حرة قابلة للتحويل ( 6- 1955/9/19 ) . وفي عام 9/ا9١‏ 
أدخلت الأسعار التشجيعية لتغيير العمللات الحرة القابلة للتتحويل إلى الجنيه المصرى بالنسبة 
للمصريين العاملين بالخارج ويحولون جزءاً من أجورهم إلى مصر . 

وكان إستكمال نظام تنظيم العملة 5 أحد الأسباب التي مكنت مصر من دفع جزء من 
التزاماتها الخارجية ٠‏ وخففت عض الثيء من العجز ف الميزان التجاري وميزان 
المدفوعات , بالرغم من ظروف النضال الصعبة لاإزالة آثار العدوان الاسرائيلي . وقد لعبث 
المساعدات المقدمة من الدول الاشتراكية وبعض الدول العربية . الدور الحاسم في ذلك . 
(9) التطبيق التعاقدى التجارى 


مع انتقال التجارة الخارجية إلى يد الدولة » تطور فعلياً قيمة عنصر من عناصر سياسة 
التجارة الخارجية » ألا وهو الاتفاقيات التجارية . فحتى منتصف عام 191/١‏ ارتبطت مصر 
بإتفاقيات تجارية مع "1" دولة ( 191-81 العدد الثالث ‏ صفحة 00) . وتدل 
زيادة عدد الدول التي يتم التبادل التجاري معها على أساس تعاقدي , أولا : على إجتهاد 
مصر في إضفاء الطبيعة التخطيطية على التجارة الخارجية ء وثانياً : على تقوية سوق 


3” 


التصدير » وثالثاً : تخطي الصعوبات النقدية » حيث أن العديد من الاتفاقيات قد تأسست 
على الموازنة الصافية » ورابعاً : كفالة عروض ثابتة للسلع الضرورية . ومن الواضح أن 
الدول الرأسالية المتقدمة » ما عدا فرنسا واليابان واستراليا واسبانيا » لم تدخل في 
أتفاقيات تجارية مع مصر » لأن لها نشاطاً كبيراً في التتجارة معها . وتعقد اتفاقيات مصر مع 
غالبية الدول لمدة سنة واحدة » وتمتد سنوياً بشكل أوتوماتيكي في حالة موافقة الدولتين ٠‏ 

وعقدت اتفاقيات تجارية طويلة المدى في السنوات الأخيرة . وقد وقعت هذه 
الاتفاقيات مع الدول الاشتراكية والدول النامية » لمدة حمس سنوات مع الاتحاد السوفييتي 
ونشيكوسلوفاكيا والمانيا الشرقية وبولددة والمجر وبلغاريا ورومانيا وجمهورية افريقيا 
الوسطى ». ولمدة ثلاث سئوات مع يوغوسلافيا والصين الشعبية وكوريا الشمالية وفييتنام 
وكوبا وتونس وسبراليون ولمدة سنتين مع أوغندا . وينص ف الاتفاقيات على تقديم نظام 
أكثر ملاءمة بخصوص الحاية الجمركية ونظام تسليم أذونات التصدير والاستيراد مع 
الاحتفاظ بالمزايا المقدمة للدول العربية . يلحق بالاتفاقيات التجارية » قائمة بالسلع 
المتبادلة ( بالكمية أو بالقيمة ) » ويسمح بإعادة تصدير السلع إلى بلد ثالث فقط بعد موافقة 
البلد النتج . 

بهذا تغيرت إلى حد ما الأوضاع الأساسية للاتفاقيات التجارية المعقودة بعد عام 
5 © بالمقارنة باتفاقيات الفترة السابقة . ومن الضروري قبل كل شيء ملاحظة توحيد 
حسابات العملة بالنسبة لمنع التصدير وحظر التعامل بالعملة المصرية خارج البلاد . 
وابتداء من عام 9 حولت مصر الحساب من جديد في الاتفاقيات المعقودة بالعملة المصرية 
وعملة بلاد المتعهدين بالدولار والاسترليني . وعهذا تناقصت بشدة كبيرة اتفاقيات الدفع 
العام . وابتداء من عام 5 وختى يولي و 194517 » تناقص عدد اتفاقيات الدفع الثنائية من 
8 إلى #" اتفاقية ( 1/9 191/١‏ العدد الثاني صفحة "١‏ ) ومع بداية عام 1 أصبح لدى 
مصر اتفاقيات مقاصة مع كل الدول الاشتراكية ( فيا عدا يوغوسلافيا ) واثنتي عشرة دولة 
آسيوية وافريقية وكذا ايطاليا واليونان . 

وحولت الحسابات وفقاً لكل هذه الاتفاقيات , على الجنيه الاسترليني الحسابي 
والدولار الحسابي . أما حسابات الدول الأخرى فتجرى بالعملة الحرة القابلة 
للتتحويل 20 . وتسبب إلغاء اتفاقيات الدفع الثنائية بين مصر والدول الأعضاء ف 
صندوق النقد الدولي « وفقاً لطلب الصندوق » في خفض عدد اتفاقيات الدفع . ونظرا 
لانفجار الصعوبات النقدية بعد العدوان الاسرائيلٍ عام 1851 اجتهدت مصر في تنشيط 
استيراد السلع الهامة مع الدول التي يجري الحساب معها بالمقاصة . 

ولهذا استمرت اتفاقيات الدفع والتجارة باقية كوسيلة هامة في سياسة التجارة الخارجية 
لمصر فى الوقت الحاضر . عند هذا كان الانتقال التدريجى إلى إتفاقيات طويلة الأجل ( عشر 
سنوات ) مميزاً » وأيضاً زاد عدد الاثفاقيات وفي نفس الوقت تمقف الخقاضاً منتظ] عندة 


(15) وفقاً للاتفاقية مع الهند » يتم الدفع في العمليات التجارية بالروبية ٠‏ 
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اتفاقيات الدفع بالنسبة لتحويل المدفوعات التتجار ية إلى العملات اخرة القابلة للتحويل . 
وف السنوات الأخيرة امتد هذا الاتجاه إلى الدول الاشتراكية » و بهذا فإنه إبتداء من أول 
يوليو 1 + تحولت كل الحسابات بين مصر ويوغوسلافيا إلى العملات الحرة القابلة 
للتحويل . 

عند تقييمنا للتغيرات ف سياسة مصر الاقتصادية الخارجية بعد عام 5 .» للاحظ 
التالى : 

ينحصر الواجب الرئيسي لكل الإبجراءات التي اتخذت في مجال التجارة الخارجية » في 
أن يوضع هذا الممجال الهام بالكامل في خدمة تنمية الاقتصاد الوطني . ولتحقيق ذلك 
احتكرت الدولة بالكامل تقريباً التجارة الخارجية » وأجرت التغيبرات الضرورية فى 
سياسة وتطبيق التجارة الخارجية . وتعاظم انبقال التجارة الخارجية الى القطاع العام من 
البناء التنظيمي لأجهرة التجارة الخارجية وما يترتب عليه من استكمال بنيته » عند ذلك لم 


فكتمل هذه العملية 


وقد جعل احتكار التجارة الخارجية من الممكن تخطيط دورة التجارة الخارجية كعنصر 
تكويني في الاقتصاد الوطني . وقد لوحظ انخفاض دور الرسوم الجمركية لتحقيق الحباية 
الجمركية وكذا كهدف مالى ٠‏ بيها اكتسب المنع المباشر ستيراد سلع ختلفة قيمة حاسمة , 
دفي نفس الوقت نما ثقل تنظيم العملة النوعي كوسائل أساسية في سياسة مضر من الراية 
الجمركية في الوقت الحالى . وهيًأ احتكار الدولة للتجارة الخارجية نمو النشاط التعاقدى 
التجاري.. وتجري تجارة مصر الخارجية في الوقت الحالي في إطار الاتفاقيات التجارية . 
وهذا هو الشئء المميز للدول ذات الاقتصاد المخطط ( الموجه ) . 

تدل محصلة نمو التجارة المخارجية لمصر بين 1951 ١91/1‏ على أن المهمة المحلدة لها قد 
اكتملت . وسببت الصعوبات الاقتصادية الناحمة عن العدوان الاسرائيلي على مصر عام 
لاكةلء إجراء تغيرات جديدة في تنظيم التجارة الخارجية . واضطرت مصر بسبب عدم 
كفاية العملات الآجنبية نتيجة لإغلاق قناة السويس وانخفاض عدد السياح . وفقد بترول 
سيناء ونسف مصاع منطقة القنال وكذلك أيضاً بسبب تعاظم نفقات التسليح . إلى تشديد 
الرقابة النقدية على التجارة الخارجية . وكذا أيضاً إلى الخد من حجم الاستيراد من الناحية 
الكمية .. وتولت المؤسسة العامة للتجارة مع المجالس السلعية النوعية الرقابة النقدية على 
التجارة حتى عام 151/١‏ . وابتداء من هذا العام أصبحت اللجان السلعية النوعية والمجلس 
الاستشارى الأعلى للتجارة الخارجية التابع لوزارة المالية والاقتضاد والتجارة الخارجية » هي 
المسؤولة عن أعبال الرقابة . وينضوى الاجتهاد لزيادة إيرادات العملات الأجنبية من 
التصدير . فى جوهر الإنجراءات المتخذة لتنشيط القطاع الخاص فى النجارة الخنارجية 
واتسعت بشكل كبير حقوق مصدري 'القطاع الخاص ؛ حيث سمح للقطاع الخاص 
باستيراد بعضص السلع بهدف الزيادة الشاملة فِ الانتاج الصناعي والتشغيل . 

ويتمثل واحد من أكثر النتائئج أهمية لإعادة بناء التعجارة الخارجية في مضر الناشئة بعد 
عام 19451 ؛ في نمو حجم وتغير تركيب التبادل السلعي 5 


0 


)1١(‏ ديناميكية التبادل السلعي في مصر 
في سنوات الاستقلال 
(تحليل للموازنات التجارية والنقدية ) 


تكمن العوامل الأساسية الداخلة في صلب مو التبادل السلعي في مصر في سنوات 
وين »الى إعادة بناء الاقتصاد المقدلن بإدخال التصنيع ف فترة ة الخطة الخمسية الأولى 
1950/1154-/1956٠‏ ) وفوا يلي ذلك من سنوات . وكذلك الى الطلبات 

0 للسكاق . 


ولقد تزايدت الدورة السلعية فى مصر . وفي إلفترة من 19461 191/5( جدول )١‏ بنسبة 
لارامرة . ولعبت الزيادة بمقدار 90 في أسعار العملات الاجنبية بالنسبة للجنيه المصري 3 
دوراً في تزايد الدورة السلعية . ويظهر تحليل ديناميكية التبادل السلعي » انه تميز بتذبذبات 
سنوية حادة بالرغم من الاتجاه العام نحو تزايد حجم التبإدل السلعي في مصر . وقد حدثت 
هذه التذبذبات قبل كل شيء بسبب التغيرات في حجم وسعن العصدي » بوكذيك: ايغياً 
سبب عوامل اقتصادية وسياسية حرق . وكان انخفاض التبادل السلعي في عام 9ه6١1‏ 
بنسبة 14,5 وف عام 1464 بنسبة 4,4/ بسبب هبوط أسعار القطن في السوق العالمي 
58 الاستيراد . وكان السبب في هبوط النسبة الى 4 , //١‏ عام 1485 هر العدوان 
لثلاثي والحصار الاقتصادي الذي فرضته بريطانيا وفرنشا والولايات المتحدة .. وتيسب سبوء 
ير الأرز وانخفاض تصديره عام 19469 » في هبوط نسبة التبادل السلعي الى 0,8/ . 
وفى عام 1451 انكمش التبادل السلعي الى 4/ بسبب النقص -الشديد في انتاجية محصول 
القطن وبالتالي في تصديره . وما التبادل السلعي في الفترة من 59 الى 1955 سنوياً 
بنسبة 1,5 في المتوسط بسبب الزيادة في التصدير والاستيراد في سنوات الخطة الخمسية 
الأولى . وانكمش حجم التبادل السلعي في عامي /951 ٠»‏ 1958 الى 4:/14 ,"1/ على التواللي 
بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الاسرائيلي . وتزايد حجم التبادل 
السلعي عامي 1910:1439 الى 9,4/ و17/ . على حساب ثمو تصدير القطن والأرز 
أمياساً ٠‏ بفضل المستوى العالي لأسعار هاتين السلعتين في السوق العالمي . وتخا التبادل 
السلعي عام أساساً على حساب زيادة الاستيراد بسبب إلغاء بعض القيود . 


(4[9 " بب تلف ثلث شجيرات القطن للإصابة بدودة القطن .(*«"-صفحة485). 
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المحصلة العامة للتجارة الخارجية في مصر . 
مليون جنيه مصرى .. 


جدول١‏ 
السنة التبادل التصدير**” الاستيراد**** رصيدالحساب» اشببة قيمة 
التصدير إلى 

قيمة الاستيراد / 

ب ب و ا 1 ا ا ا 
1 1 الال #ءةا يوق 4 وال لونلا 
134 لعفف تا ااا ام تدفا 
6ك يض 14 1_3 عه ىلام 
16 ورين 1١45‏ لام 41 إلننا 
1 لكينضا 1١“‏ اركلا - 48 ١‏ 
/ا1 ااانا حلفل كرما سه وناو ونانا 
138 ع ككل ريه 07 نه 
6ك نكن اه يفف لا 51 "ركلا 
135 تست 1 ن ليضف لاغ" ارهم 
أكو1 ع 1_1 كردلا 74,8 نون 
ندنا 469 #ارلرة1 يا ك1 كولم 
بيقن كانه الشف وان يا اليك 
1455 58 * 1 ا النن 
1456 5 وتنا ارهة 4١‏ -5 147 ان 
ك5و1 ويفا اشنا 0 ١‏ يالنن 
/151 5عوه ا ا رمه لف 
1550 لايك يكف 25 يي بكي 
15455 ب حرفن يق دودر فدلدسنل 
1 ارلا" لد شق نا 1 فلل 
لاوا يثك ونا لان سكركة م8 


» المصدر :3555/44 -اللة1 ,مو موف لقول). 
ع بالأسعار الجارية مع حساب تغير سعر تخويل الجنيه المصرى بعد ١55‏ . 
5 متضمنا إعادة التصدير لكل السنوات وتصدير البتر ول بواسطة شركات البتر ول الأجنبية في 
ون" 
.ب بدون حساب استيراد المهمات والمواد للمجمعات من حساب القروض . 
على إمتداد الفترة التي تمت فيها الدراسة وجهت سياسة الحكومة نحو تقليل الموة بين 
قيمتي الاستيراد والتصدير . وحملت هذه السياسة بين طياتها نتائج إيجابية في أعوام 1464 و 
06 و '195 و1956 و1958 و1954 ر 900( و1ل!19 فقط . ففي تلك السنوات زادت 
المعدلات السنوية للتصدير عن المغدلات السنوية للاستيراد . وتشكل قيمة التصدير ١9‏ : 
في المتوسطمن قيمة الاستيراد . أما في السنوات الأخرى فيشكل التصدير في المتوسط حوالي 
1 من اقبعة الاستيراد . ويكمن في هذا سبب العجز المزمن في الميزان التتجاري المصرى 
4١‏ 


( عدا عام 1459 ) على الرغم من نمو التصدير عام 1910/1 بمقدار 7,9 مرة ( بالأسعار 
الجارية ) بالمقارنة بعام 1949 » والاستيراد بمقدار ١14‏ مرة . 
واعتبر أن من واجبات اللخظة الخمسية الأولى في مجاك التجارة الخارجية » الزيادة فى 

التصدير وخفض الاستيراد » بهدف التقليل الفعلي للعجز في الميزان التجاري . وعلى 4 
خال له تكن اقطة قد استكمات :و درل 010 . وفى عام 1936/1434 لم ينتخفض العجز 
في الميزان التتجارى , يل زاد جدا عنما جاء في الخطة . وقد أثر تغيير سعر تحويل 
الجنيه المصري وديناميكية أسعار السوق العالمي التي كانت في هذه الفترة غير ملائمة لمصر 
وكذلك للدول النامية الأتخرئى , أأثر للق تتا عدداً على نمو العجر » فإذا لي 
التصدير بمصر عام يساوى هوي4١‏ ( وهوؤا/ ٠٠١ > 195١‏ ) وف عام 
95 يساوى 1١1,١‏ » وف 1956/1954 - ورة11 » فإن دليل أسعار الاستيراد 
عن نفس تلك السنوات هوهو ,/اة 115 و1997,8 على التوالي ( 1910-81 العدد الأول- 


صفحة ؟؟ ) . 
جدول ؟ 
إستكال الخطة الخمسية الأولى فى مصر 
فى مجال التجارة الخارجية ؛ 
بالمليون جنيه مصرى 
و0000 21204 
سئة الأساس الخطة الواقعبالأسعار الواقع بعد حسناب 
الجارية أسعار 9وه/ 195٠‏ 
التصدير 1141 نفك قليف ميق 
الاستيراد ترقا اودع رنلننا 
رصيد 
الحسات م +147 سإره؟١ا‏ -4 44 


+ المصدر : (هغ صفحة ٠؛١-/ة‏ صفحة 30١‏ ) , 


ويكمن السبب الرئيسي في عدم اكتهال المخطة . في عدم التمكن من التوضل إلى الزيادة 
1 في تصدير القطن والمنتجات الصناعية المقررة في الخطة 3 بسبب التخلف في تطور الفروع 
المنتجة لمواد التصدير » والمعدلات البطيئة ف استصلاح الأراضي الحديدة لزراعتها » 
وكذلنك أيضاً بسب الزيادة القعلية للظلب الداخلي على السلع الصناعية والمتتجات 
الغذائية . وتعتبر الزيادة الفعلية الكبيرة في قيمة الاستيراد بالمقارنة مع ما جاء بالخطة ‏ 
نتيجة 7 الحادة فى استبراد الماكينات والآلات والخامات والسلع النصف مصنعة 
للمصانع التي تم تأسيسها بالفعل » وكذلك المنتجات الزراعية لسد احتياجات الجاهير 

المتزايدة . 0 


(10) ارتفع تعداد مص رمن غشر سنوات (1850-:/191 ) من 75 مليون نسمة الى 4" مليونا ومن المتوقع 
ان يصل عدد السكان عام 198 الى 4ه مليونا [191/9-91 العدد ١‏ صفحة 845] . 


ذا 


أدى عدم استكيال واجبات التجارة الخارجية الواردة فى النظة الخمسية إلى استنفاذ 
احتياطي العملات في مصر ما اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لعقد اتفاقيات 
جديدة عن طريق القروض والديون . 


ونسف العدوان الاسرائيلي في يونيو 1451 المسار الطبيعي لنمو مصر الاقتصادى . 
الأمر الذي انعكس بدون شك على التبادل السلعي الذي انكمش فى عام 141/٠‏ ا 
بالمقارنة بعام 5 ., عند ذلك انخفض الاستيراذ الى 5؟/ بينا ارتفع التصدير الى 798 . 
وفي نفس الوقت استمر استيراد كميات كبيرة من السلع على حساب القروض والديون 
التي لم تنعكس على الاحصائية الجمركية . وأدى تمو التصدير المصحوب باتتخياض 
الاستيراد كنتيجة لتعبثة المضادر الداخلية فى مسار الاصلاجات الاقتصادية الخارجية في 
مصر . وكذلك بسبب ارتفاع اسعار القطن والأرز في السوق العالمي » أدى الى نقص 
العجز ف الميزان التجارى بشدة . نقص هذا العجز في عام 1954 الى .15 مليون جنيه 
مصرى مقابل 7١9,7‏ مليون جنيه ف عام 5 ., بينا حقق الميزان التجارى عام 1959 
زيادة لأول مرة بمقدار 41,5 مليون جنيه . وفى عام 197١‏ ظهر في الميزان التجارى مرة 
أخرى عجز مقداره 5,١٠١مليون‏ جنيه ٠.‏ بيئا ارتفع العجز عام 191/١‏ الى ,05 مليون 
وبهذا تدل بحصلة نمو تجارة مصر الخارجية في سنوات الاستقلال على إنجازات مؤكدة 
في تقدم البلاد اقتصادياً . 


وتعتبر زيادة التصدير في السنوات الأخيرة » رغم كل الصعوبات التي عانت منها 
مصرء دليلا ساطعا على القوة الحيوية للقطاع العام في الاقتصاد والتمجارة الخارجية . مؤكداً 
صحة الطريق الذي اختارته مصر بعد عام 1951 ٠‏ وف نفس الوقت تظهر النتائج المذكورة 
وجود مشاكل صعبة في مجال التجارة الخارجية وقبل كل شيء تفوق الاستيراد تفوقاً كبيراً على 
التصدير . 


عشرون عاماً من التنمية المستقلة . فترة تاريخية ليست بالكبيرة لتخطي كل آثار 


سنين الاستعمار الطويلة » والتتخلف الاقتصادى ٠‏ والنمو المرتقب للتجارة الخارجية مدعو 
إلى المساهمة النوعية الكبيرة في صياغة بنية الاقتصاد المصرى . 


وذ 


يظهر للتغيرات في ميزان مصر التجاري بعد عام 1461 » أثر عميق في ميزان 
المدفوعات » وقد ذكرت أرقامه الأساسية في الفترة بين 19617 و1900 فٍ الجدول رقم © . 
جدول » ١‏ ' 
الثقل النوعى لمصادر الدخل من العملات الأجنبية الأساسية 
للعمليات الجارية لميزان مدفوعات مصى ٠‏ 
( بالنسبة المئوية إلى المجموع ) 


ككشي اك 


17 1454 1 51/ 145 1166 17 


من التصدير 511 له 5 ل 4 1 
من اقناةالسويسى بن 31 “نز ب - 
هن ابناج هن حا + حم اللا َل 14 1 
متنوعات 7“ 7" 0 5 1 0 


خلال جمس لس ملسي د سس مة 


محسوبة من  1435-47(‏ العدد الثاني والثالث ١900.‏ العدد الثاني -481- :197 العدد الأول 
والثالث ) , 
+ يتضمن ايرادات أخرى ابتداء من عام 1956 . 


مصري عام 1469 أي ٠١,7‏ مليون جنيه عام » أي أكثر من ثلاث مرات بالأسعار 
الجارية . أحد الصفات الرئيسية التي ميزت التغيرات في ميزان المدفوعات بين 14817 و 
“ل . 1 

وفي خلال العشرين عاماً . سجل رصيد حسابي نشط للعمليات الجارية عام 1964 
فقط . واعتبر العجز في الميزان التجاري سبباً في النمو المتقدم لرصيد الحساب السالب » 
حيث شكلت إيرادات التصدير عن هذه السنة 50/ في المتوسط من واردات العمليات 
الجارية » .ومدفوعات الاستيراد ه10 / في المتوسط من مجموع المدفوعات الجارية . 

وعند تحليل المعطيات عن واردات العمليات الجارية » لوحظ أن إيرادات التصدير 
والدخل من المرور في قناة السويس ؛ شكل اساس الدخول خلال سنوات الخطة الخمسية 
الأولى » واكتسبت السياحة كمصدر جديد للدخل معنى هاما . 

وبهذا استمر الدخل من التصدير كمصدر رئيسى للايرادات » وعلى أية حال هبط ثقله 
النوعي من 58 / عام 1361 إلى 5١‏ // عام 1958 مع الزيادة في الحساب المطلق إلى 1/1/7 . 
ويفسر نموثقل دخل التصدير النوعي بعد عام /1951 هبوط الايراذات من المصادر الأخرى 2 
وأيضاً بالزيادة المطردة في التصدير . 

واحتلت رسوم المرور في قناة السويس المكان الأول بين بنود التصدير « غير المرئي » إذ 
نمت إيرادات قناة السويس ف عام 1915 بالمقارنة بعام 1961 من 5,5 مليون جنيه مصري 
إلى ,46 مليون جنيه مصرى » أى أكثر من ثلاث مرات . ومن المميز ملاحظة النمو 
السريع للإيرادات بعد تأميم القناة . وأكدت الأيام صحة سياسة الحكومة المصرية في هذا 
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المجال ودحضت دعاوى الامبرياليين التي قالت أن المصريين لا يمكنهم إدارة هذا الممرٍ 
المائي بأنفسهم : وخلال سنوات ما بعد التأميم حقق تشغيل قناة السويس للبلاد دخلا 
يصل في مجموعه إلى أكثر من 6٠‏ مليون جنيه مصري . وازداد قبل عام 1951 عدد 
السفن المختلفة التي تمر بالقناة سنوياً . فإذا كان عدد السفن عام 14809 قد وصل إلى 
4 ..ء ففي عام 1955 » عبرت قناة السويس "١116١‏ سفينة (/ا9- صفحة /ا١9)‏ . 
وابتداء. من عام 19517 » هبطت قيمة رسوم عبور قناة السويس بشدة بالنسبة للايرادات 
العامة بسبب إغلاق القناة نتيجة العدوان الاسرائيلي . وأصبح الدخل من السياحة يشكل 
ثالث مصدر من حيث أهمية إيرادات النقد بعد عام 1485 وزادت حصة هذا المصدر 
بالنسبة للايرادات العامة في عام 149 حتى وصلت إلى 1 وزاد عد السياح الذين زاروا 
مصر من 5 ألفأ عام 1961 إلى //1ه ألا عام 16455 ( 91 صفحة ٠ ) 7١6‏ وارتفع الدخل 
من السياحة فوا بين 194659 واوا حوالي "191 مرة تقريبا ( أنظر الجدول رقم ه ) . ولايد 
أن نأخذ فى الاعتبار أن الدخل من السياحة يتضمن جزءا من إبرادات مصادر أخرى بين 
مقرو 0و1 . 


ويبدو أن بنوداً مثل الدخول من الملاحة والتأمين ( فيا عدا التأمين على الصادرات 
والواردات ) وصناعة السينا وغيرها » الموحدة كلها تحت بند ( متنوعات » ( أنظر الخدول 
رقم 0 )2 قد انخفضت حصتها في الايرادات العامة بشكل ملحوظ ( حتى 0 عام فذل 
مقابل 7١‏ عام 6 ) وابتداء من عام 1956 احتوت إيرادات السياحة على جزء من 
« إيرادات من المنوعات » . 
وجدت التغيرات العميقة مكانها ف بنود الانفاق على العمليات الخارية ٠‏ إذيشغل 
الانفاق على مدفوعات الواردات القيمة الغالبة تقريباً فى بنود المدفوعات وعرضت المعطيات 
عن الاستيراد في ميزان المدفوعات على أساس مستئدات الدفع . ولهذا تضمنت الانفاق على 
حساب القروض والديون . 


وكا هو واضح من الجدول رقم 4 » يشكل الثقل النوعي للمصروفات على مدفوعات 
الاستيراد . ففى الفترة بين ١9819‏ و ٠/91؛‏ » كان ما بين 1/8- 87 من كل المدفوعات على 
العمليات الجارية . 

فإذا كان ما صرف على الاستيراد عام 1461 يشكل 97 من كل الايرادات الجارية , 
فإن مجموع الايرادات الجارية عام "11 تشكل 81 فقط من مجموع المصروفات على 
استيراد السلع , 

ويوجد أيضاً بين بنود المضروفات الأخرى » ما يدفع مقابل الخصص والنسب وأشكال 
الفوائد الأخرى . وقد احتلثت المصروفات في هذا البند عام 14819 المكان الثاني بعد 
المصروفات على الاستيراد . وخفض تأميم البنوك والشركات ابتداء من عام 1465 والذى 
استمر فى السنوات التالية ٠‏ تخفيضا كبيراً من مصر وفات هذا البند : من 15,9 مليون جنيه 
مصري ( 15 ) عام 14619 إلى 1:1 مليون جنيه ( 1/8 ) عام 1964 . وعلى أية حال ارتفع 
في السنوات التالية مجموع ما دفع للفوائد والخصص . حتى وصل إلى 74,8 مليون جيه 
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مصرى ( 8 / من مجموع المصروفات الحارية ) في عام 1910 . ويرجع السبب في هذا إلى 
تحويل الأرباح على رأس امال الأجنبي المستثمر فى بعض فروع الاقتصاد المصري مثل 
صناعة استخراج البترول وأيضاً نمو مجموع النسب التي دفعتها مصر على استعمال القروض 
والسلف الأجنبية . 
جدول 4 
الثقل النوغي لبنود الانفاق الأساسية 
على العمليات الجارية ميزان مدفوعات مصر ٠‏ 


( بالنسبة المئوية إلى المجموع ) 
مصروفات الاستيراذ 7 174 4 4 4 1 
دفع خصصضص الفوائد 5 0 سن 0 6 0 
المصروفات الحكومية 
في الخارج 1 1 37 0 . 0 
نولون ( أجر النقل 
البحري ) 1 / ل 1 1 1 
متنوعاتك 1 م 7 1 1 


كك 
٠‏ محسوبة من ( 1101-47 العدذ الثاني والثالث و508١‏ العدد الثاني -١1م-‏ :190 العدد الآول 
والثالك ) . 


ويشغل بند « المصروفات الحكومية في الخارج » مكاناً هاماً في المصروفات الجارية . 
وزاد الثقل النوعي لهذا البند من 9/: عام 1981 الى 8/ عام 1968 ٠»‏ بينا انخفض نسبياً 
ف السنوات التالية ( ه / عام 9 )20 . وتفسر هذه الزيادة في المصروفات بسياسة مصر 
الخارجية النشطة التي تشير على وجه الخصوص إلى اتساع شبكة الممثلين الدبلوماسيين لمصر 
في الخارج ( من 4١‏ عام 1908 إلى 85 عام 199 ) . ويشارك تمثلو مصر بنشاط في أعمال 
المنظيات الدولية المختلفة . كذلك ازداد عدد الطلبة المصريين الدارسين بالخارج » وارتفع 
أيضاً عدد الفنيين المسافرين لرفع كفاءتهم الفنيّة ... وتسبب النشاظ العسكرى المضصري :بين 
9 و1950 لتدعيم النظام الجمهورى بالجمهورية العربية اليمنية » في زيادة الانفاق 
على هذا البند . 


وتشغل مصروفات دفع النولون » وضعاً مستقراً نسبياً في المصروفات الجارية . وشكل 
الثقل النوعي لمصروفات النولون على امتداد الفترة تحت الدراسة 7 / في المتوسط سنويا ٠‏ 
وأنخفض الثقل النوعي لبند ١‏ مصروفات متنوعة » ( أنظر الجدول رقمه ( الذي 


زوع ابتداء من عام 19384 . انعكس جزء من الانفاق الحكومي في الخارج من بند « تسديد السلفيات 
والقروض » . 
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١‏ سن ا 35:70 يئيب بتي ا :يجيي يي ل يت هيد 


تضمن انفاقات تجارية مختلفة مثل مص روفات السياح المصريين ( الحجاج بشكل ريني ) 2 
والانفاق عل الخبراء الأجانب العاملين في مصر بنسبة 4 /: عام ١91/٠‏ بالمقارنة بعام 1965 
مع زيادة مجموع الانفاق ١,4‏ مرة بالأرقام المطلقة . 

وتعتبر الز يادة الكبيرة الفعلية في حركة رأس المال . الصفة المميزة الغانية المحتددة 
للتغيرات في ميزان المافوعات . فقد ارتفعت إيرادات رأس المال فى مصر عموماً فى الفعرة 
من 1969 إلى 1917١‏ ( بالأسعار الجارية ) بمقدار 81/١‏ مرة ع من لاى إلى 189,9 مليون جنيه 
مصرى ( الجدول رقم ه ) ٠‏ فإذا كان مجموع رأس المال المحول عام 919461 يعادل ١,#‏ /: 
فقط من مجموع الإيرادات بالحسابات الجارية فإن هذه النسبة في عام 1958 تشكل 0" /ز 
وتصل عام 199/١‏ إلى 417 ,/[ . وتضاعف مجموع تحول رأس المال عن نفس هذه الفثرة بمقدار 
67 مرة بيخا تغيرت نسبة مجموع رأس المال المحول إلى مجموع المدفوعات الجارية من 4, /؛ 
عام 1469 إلى /3٠‏ عام 56و ثم إلى “ا عام “لاقلا 


وتتضمن الزيادة الكبيرة ف إيرادات رأس المال فى مصر القر وض والسلفيات وهي 
في أساسها أسباب اقتصادية موضوعية . فمن الواضح أن الدولة باقتصادها المتتخلف 
المحدود في مصادر التصدير والزيادة السريعة في عدد السكان » لا تستطيع بقواها الذاتية 
وحدها بئاء المجمعات الصناعية الضخمة مثل مصنع الخديد والضلب بحلوان وسد أسوان 
الجبار لقد ازداد نقل رأس المال إلى مصر عام 1489 على وجه الخنصوص . عندما 
تسلمت خلال عام واحد فقط 19,9 مليون جنيه مصرى ٠‏ وهو ما يعادل تقريبا مجموع 
إيرادات السبع سنوات السابقة . ؤفى عام ١95٠‏ ازداد سريان رأس المال بمعدلات أسرع 
كثيراً » -حيث افترضت اللخطة الخمسية الأول للتنمية الاقتصادية تدبير 59 / من رأس المال 
المطلوب. من مصادر أجنبية . وى نفس هذه الفترة بدأ بناء السند العالى بأسوان بمساعدة 
الالقاد االسوفييش . بوشكلبت الصروفات من النقدد الأجنبي الاستيراد معدات البناء 
والكهر باء حوالي 8 من قيمة التكلفة المحسوية . 


وهناك سبب آخر لاستخدام القروض بشكل واسع » ويتمثلٍ في ضرورة السيطرة على 


العجز المزمن في السابات الجارية » والنائج كما ذكرنا سابقا عن زيادة الانفاق على : 


الاستيراد » ليس عن إيرادات الصادر ات فحسب » بل أيضاً عن الايرادات السارية 
عموما . وإذا كان العجز ف الميزان التجارى قد غطى على حساب أرصدة الاسترليني في 
بريطانيا » والتي بلغ مجموعها عند تاريخ انسحاب مص رمن منطقة الاسترليني ( فى 1١‏ يوليو 
681 ) 558,1 مليون جنيه مصرئ , فقد هيطت مله الأرصدة فى يوليو 93 إلى ه “1و 
قليون جنيه مصرى ٠‏ الثىء الذى اضطر مصر إلى البحنث عن مصادر جديدة العمللة 
الأجنبية ( 5 صفحة 918 ) . ١‏ 
نظمت زيادة مصادر التمويل الخارجية العديد من القواعد الموجودة ف ٠‏ ميثاق العمل 
الوطني ٠‏ . وتعطى الأفضلية للمساعدات الأجنبية المقدمة للتئمية الاقتصادية بدون شرط . 
ثم يلي ذلك ني الأفضلية القروض الأجنبية . حيث أن : مشكلة القروض تخبفي بالكامل 
بعد استهلاكها ودفع الفوائد عنها »( 46 صفحة /ا) . وأخيراً يسمح باستخدام رأس 
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المال الأجنبي الخاص إذا ما قدم لصناعة منتجات جديدة ن#طلب معرفة تكنيكية خاصة : 
وف عام 11001 صدر القانون رقم 56 المتعلق بالمستثمرين العرب والمناطق الخرة والقاضي 
بخلق الظروف المؤاتية لزيادة رؤوس الأموال الخاصة بشكل واسع من الدول العربية 
والغربية » مهدف بناء المصانع في « المناطق الخرة » في مصر . 

وأدى الاستعمال الواسع المدى للتمويل الخارجي من تلقاء نفسه بالضرورة إلى ظهور 
مشكلة تسديد الديون والقروض ودفع الفوائد عن استعمالها . وتميزت الدول النامية بهذه 
المشكلة » وتكتسب مع كل عام حدة أكبر . وكا هو ملاحظ من الجدول رقم ه عن تحويل 
رأس المال من مصر »ء ازداد المجموع العام للمصروفات في عام '/191 أربع مرات » بالمقارنة 
بعام 195 » وحتى عام 1451 كانت التعويضات ( وتشكل 44 / عام 195٠‏ ) للمساهمين 
السابقين بالشركة العامة لقناة السويس وللسودان ( نتيجة سحب البنكنوت المصري من 
التداول وكذلك غرق جزء من أراضي السودان نتيجة لبناء السد العالي ) . وف عام 1954 
زادت مدفوعات تسديد الديون والقروض الأجنبية إلى 55 : من كل رأس ا مال المحول من 
ضور ( 6 مليون جنيه مصرى ) وفي عام 1959 دفعت مصر 1١١1"‏ مليون جنيه مصري 
لتسديد الإلتزامات الخارجية » وف عام 91 دفعت 110,8 مليون جنيه مصري ( 417/- 
9 العدد الثاني صفحة ٠٠١‏ ) . وتدخخل الدول الاشتراكية والدول الرأسمالية المتقدمة 
ومنظماتها الدولية » ضمن الدول الرئيسية التي تقرض مصر . ( الجدول رقم 5 ) 


الجدول رقم *" 
الثقل النوعي للمساعدات الاقتصادية من الدول الاشتراكية 
والدول الرأسمالية المتقدمة لمصره 


مليون جنيه | 7 مليون جنيه | / مليون جنيه 


7 


المجموع سنن اللا 11 حون لفن 
الدول الاشتراكية يف الما اق 
الدول الرأسمالية تك المدضيننيا عه 


* المصادرزة؟ صفحة 1١9١‏ و4-1190؟ صفحة410 /!؟ سنة 1154 صفحة 144 "الا سنة 191/7 
العدد الثالث صفحة 48-94) . 

+4 تتضمن قر وض الكويت وأيضاً « صندوق النقد الدولي » و« البنك الدولي للإنشاء والتعمير » . 

ا بحسابات المؤلف . 


ويؤكد رجال الاإعلام البورجوازيون .» بخصوص الزيادة الكبيرة في المساعدات 
المقدمة لمصر والدول النامية الأخرى . من الدول الاشتراكية » أنها لا تزيد عن كونها 
تصدير لرأسالمال . ولكن كما لاحظ الاقتصادى التشيكوسلوفاكي دفورجاك بحق فان 
الاختلافات المبدئية متبايئة حتى من النظرة الأولى . فالدول الاشتراكية تقدم القروض 
للدول النامية بدون شروط عسكرية أو سياسية » وعلى أساس السيادة . . أما الدول 
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الرأسمالية فهي تقدمه في صورة « مساعدات ») وهي في واقع الأمر لا تمتلكها ولا قثل سوورى 
جزء ضئيل من ثروات شعوب الدول المستعمرة غير المستقلة والني استولى عليها 
الامبر ياليون) . والشيء المهم بصفة خاصة هو أن « الدول الاشتراكية تقدم مثل هذه 
المساعدات المالية ليخدم محتواها الحقيقي لتصنيع الدول النامية ) ( ١9‏ صفحة 59) . 

وهذه المساعدات المالية معنى كبيراً » ذلك أن شروط تسديد القروض التي حصلت 
عليها مصر من الدول الاشتراكية وكذلك فوائدها 5 هي شروط مناسبة لمصر . ويرتبط 
تسديد القروض يعملية الانتاج » ويتم خلال خطوات التنمية عن طريق تسديد المنتجات 
نصف المصنعة والجاهرة . 

ولقد انتهى احتكار الدول الرأسمالية المتقدمة للقروض بتكوين النظام الاشتراكي 
العالمي . وقد كان أوضح مثال على ذلك » فشل محاولات الدؤائر الامبريالية البريطانية 
تكبيل مضر بشروط قويل بثاء السد العالي . التي تتعارضن مع سيادتها . وباءت محاولات 
المانيا الغربية تخويف مصر اقتصاديا بالفشل . وقال الرئيس جمال عبد الناصر فى حديث له 
مع مراسلي التليفزيون الامريكي في يوليو ه193 : « هددونا بقطع المعونات الغذائية التي 
نحصل عليها من الولايات المتحدة الامريكية ) بيها « تقدم لنا المساعدات السوفييتية بدون 
شروط . .إنهم (أي الخبراء السوفييت ) يدربون جيشنا » ويساعذونا في بناء السد العالى 
ويقدمون لنا القروض » . ( 1956/9//14-484 . وتلعب المساعدات الاقتصادية 
والعسكرية المقدمة لمصر من الدول الاشتراكية دوراً خاصاً فى إزالة آثار العدوان 
الاسرائيل . ولقد استطاعت القوات المسلحة المصرية بفضل مساعدة الاتحاد السوفييتى أن 
تقف على قدميها وترفع من قدراتها القتالية بعد نكسة 1950 . 1 


ولم يحل الاستخدام الواسع للمساعدات الأجنبية مشكلة العجز في ميزان 
المدفوعات . وأصبح رصيد الذهب هو الوسيلة لتنظيمه ( الجدول رقم 7 ) وفي نفس الوقت 
زادت المديونية وفقاً لاتفاقيات الدفع بالمقاصة وكذلك بالعملة الصعبة, وفي عام ١91/١‏ 
استخدمت مصر أيضاً حق الاقتراض الخاص من « ضندوق النقد الدولى » بمقدار 1١‏ 
مليون جنيه مصري ( 87 العدد الثاني “/191 - صفحة 1١1/‏ ) . 

أظهر ميزان مدفوعات مصر عام 1458 لأول مرة منذ عام 1444 زيادة في صالحه 
بمقدار 7,ه مليون جنيه ٠‏ ويرجع العامل الحاسم في تحقيق هذا إلى المساعدات المالية التي 
قدمتها الدول العربية والتي جاءت في بند ( دخول متنوعة ) ( أنظر الجدول رقم )0") 
وارتفعت قيمة المعونات من 08,9 مليون جنيه مصرى عام 1951 إلى 114 مليون جنيه 


(0؟) تطبيقاً لقرار مؤثمر القمة العربي بالخرطوم عام 147 » التزمت الدول العربية المنتجة للبترول ( ليبيا 
والكويت والمملكة العربية السعودية ) بدفع 90 مليون جنيه استرليني سنويا لمصر بعملات قابلة 
للتحويل » تستمر حتى إزالة اثار العدوان . ( انظر ١؟‏ صفحة 1/7 ) . وبالاضافة الى ذلك قدمت 
العديد من الدول العربية ( سوريا والجزائر ودولة الامنارات والكويت ) فها بين 1954- 191/١‏ 
مساعدات من السلع والنقد بلا مقابل . 
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مصري عام 141 . وأظهرت زيادة عائد اليْصِدير( على حساب التوسع في تصدير القطن 
والأرز والبتروك وهبوط المتطلبات الداخلية على السلق المصدرة ) ومصحوبة بتحديد 
الاستيراد والاستهلاك الاقتصادي للعملة . أظهرت تأثيرها الايجابي على ميزان 
المدفوعات . 

وتعتبر مسألة القضاء على العجز في ميزان المدفوعات وفي ظروف نضالية صعبة للقضاء 
على آثار العدوان الاسرائيلي « إنجازاً » مسفحيلاً لمصر» وعلى أية حال يجب أن نضع في 
الاعتبار أن هذا قد تحقق أساسأ بفضل المعونات وكذلك بفضل زيادة العائد من التصدير 
الناثبىء عن ارتفاع أسعار القطن والأرز في السوق العالمي . كان هناك استعمال واسع 
للقروض الأجنبية في سنوات الخطة الخمسية الأولى . ومع تقديم المنتجات الغذائية 
الأمريكية إذا كان الدفع بالجنيه المصري . وتسبب ذلك في زيادة كبيرة للغاية في إنفاق 
العملة الصعبة على تسديد القروض والديون الأجنبية ودفع الفوائد عليها وكذلك استيراد 
المنتجات الزراعية . وقد وصل الانفاق على تسديد الديون والإلتزامات المتنوعة في عام 
٠‏ إلى حوالي 60 من العائد السنوي للتصدير » بِيها ارتفعت هذه النسبة في عام 
1/11 حتى وصلت إلى 72954 . 

عيل) استمرة مشكلة الحسابات الدولية وبشكل حاد جداً . ويعتمد خلها في الأساس 
على نجاح ما وضع من إصلاحات اقتصادية تتطلب رفع كفاءة الانتاج الصناعي وكذلك 
رفع زيادة التصدير بدرجة كبيرة . كذلك يعتبر الاستخدام الأمثل لكل إمكانيات ,السد 
العالي أهم رصيد حيث أنه لا يسمح بتزويد مصر باحتياجاتها الداخلية بالكامل من الأرز 
والذرة وقصب السكر فحسب » بل ويوسع فعلياً من قاعدة تصدير العديد من المنتتجات 
الزراعية . وقد أصبحت محطة توليد الكهرباء بالسد العالى قاععدة لخلق العديد من 
المجمعات الصناعية الكبيرة التي يذهب الجزء الأكبر من انتاجها للتصدير.. وقد كان من 
المنتظر في نهاية الفترة 1918 -حدوث زيادة ملحوظة في إيرادات التصدير نتيجة 
للزيادة في تصدير البترول الذي ارتفع إنتاجه قبل بمعدلات سريعة ( وعلى أية حال » 
ففي الواقع هبط استخراج البترول في مصر ابتداء من عام 1911 لعديد من الأسباب » 
وبالتالي انخفض التصدير ) . 

ديناميكية احتياطي الذهب والنقد فى مصرء جدول رقم" 
( مليون دولار أمريكي فى نباية العام ) 
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و “57و19 ١956‏ 51و 54وز 9؟5وؤز “/ا9ز ١ل/ز19‏ ؟ا9١‏ 


ا تبت م ا 0 


المجموع وم وز كمض ككل ككز ‏ #"ا1 وهل "168 "147 
النقدى  1١١7‏ "49 لل لد ترف 4 7 له لك 
الذهبي* نو كن شلك سنن 42 ع4 16 543 4 


يت 
+ المصادر ( 45 صفحة 7174 ./1/ لعام العدد الثاني وعام 191/8 العدد الثالث) . 
.. متضمناً الذهب الذى يغطي العملة المصرية . 
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ويوجد عموما في مصر وبشكل تام » الأساس لتوقع بعض التحسن في الوضع النقدي 
المالى في المستقبل . على الرغمٍ من أن الاعؤاد الكلي في عملية التنمية الاقتصادية على 
المساعدات الخارجية سيظل قائيأ » وسيظل تسديد الالتزامات الخارجية عقبة خاصة . 
وسيظل وضع مصر المالي والنقدي يعتمد حتى المستقبل القريب على طرق حل أزمة الشرق 
الأوسط . 


)١١(‏ تغيير التركيب السلعي للتصدير والاستيراد 
نتيجة للنمو الاقتصادى فى مصر 
تعتبر التغيرات التي حدثت في التركيب السلعي لتجارة مصر الخارجية بعد 19819 2 
إنعكاسا للنجاحات والعيوب التي ظهرت خلال عملية التنمية الاقتصادية . لهذا فمن المفيد 
أن نلقي نظرة على الفروع الرئيسية للاقتصاد المصري الذي تعقد بعد اكتال الخطة الخمسية 
الأولى للتنمية الاقتصادية ( 1456/19454-5 والخطط السنوية التالية . 
( الجدول رقم م) 90 , 


جدول رقم م 
محصلة اكتهال الخطة الخمسسية الأولى في مصر , 
( بأسعار 1989/ )995٠‏ 


]ةهةلم | 'تذذ 1 
سنة الاساس| الخطة الرزياد 
مليون جنب أمليون جنيه طبقا للخ 
مصرى أمصرى أمليون جنيه 


1١و56‎ 554 
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وصريىم 
الانتاج القومي الكلي | 0417,9؟ حتف يكز الدنناااس 4 
الدخل القومي 11 ليلفل لعا اللسنضاة اننا /3 
التوظيفات الرأسمالية 
فى حمس سئوات 55 ملفل 5 هات 45 
الأجور . ا لق 


* المصدر( 19155-6) 

كانت أحدى المهام الأساسية للخطة . زيادة الدخل القومي بنسبة 89,10 خلال 
السئوات الخمس . وقد تحققت الخطة بنسبة 1و » وتحققت خطة رأس المال عموماً بنسبة 
5 » وف نفس الوقت تخطت الزيادة في العمالة والأجور الخطة . 9 


(1؟) تم إعداد مشروع الخطة الخمسية الثانية في مصر للفترة 1911951-76 لكن في الواقع 
(9؟) في عملية إعادة الحساب على سعر الأساس » استكملت خطة زيادة الدخل القومي بنسبة ورةم/ 
ورأس المال بنسبة /8١‏ ( على حساب قطاع البناء ) ( أنظر - 1١‏ صفحة 58 ) . 


إن 


وتعتبر الأخطاء في تحليل الخطة سبباً هاما في عدم تحقيقها من حيث الزيادة في الناتج 
القومي الكل » والدخل القوفي » ورأس المال » حيث لا يوجد في مصر الجهاز الفني كما 
أنه لم تكن هناك خبرة كافية لتنفيذ تخطيط على هذا المستوى القومي الاقتصادي . وقد 
حدثت أخطاء كبيرة في تقدير المتطلبات من العملة المحلية والأجنبية . ولم تشر الخطة إلى 
مضادر محددة للمصادر الاستثيارية ( 1454-4 العدد الخنامس صفحة 98 . ؟ صفحة 
9-9ة). وقد أدى هذا كله إلى صعوبات كبيرة في مسار تنفيذ الخطة . وأثر تلف ثلث 
مخصول القطن عام 9/99 » والتوقف المؤقت للمعونات الغذائية التي تقدمها 
الولايات المتحدة في 4 وكذلك النشاط العسكري في اليمن » تأثيرا بالغا على عدم 
استكبال الخطة . ولعبت « استراتيجية الكم » التي اتخذت خلال فترة الخطة الخمسية 
بالنسبة للتوظيفات الرأسالية و التي أدت إلى خسارة فعاليتها تما أدى إلى اختلال التناسق في 
نمو الفروع المختلفة » لعبت دوراً سلبياً » وتركت الأخطاء في توجيه وقيادة القطاع العام » 
أثرها على نتائج تحقيق الخطة . 


وعلى أية حال » إذا وضعنا في اعتبارنا أن الخطة الخمسية كانت في واقع الأمر المحاولة 
الآولى لعمل تنمية اقتصادية وفقاً لخطة على المستوى القومي » فبالضرورة يستتبع ذلك تقييم 
إيجابي المحصلة تحقيق الخطة . ويصل متوسط المعدل السنوى للنمو الاقتصادي الذى تحقق 
فق مصراق الخمن سئوات إلى 8 وهلا يجي أمبا تخطعةتعدلات النمو فيكثيبمن 
الدول النامية ( 8ه / ) -( 1955/8/15-08). 


يستكمل تنفيذ الخطة التوظيفات الرأسالية في فروع الانتاج الرئيسية باستثناء بناء 
السد العالي ( أنظر الجدول رقم 6 ) بيغا شكلت الاستثيارات الرأسالية في قطاع 
الخدمات » على وجه العموم ٠‏ 51 من الخطة. وتم إنجاز *9/ من حجم 
الانتثارات العامة بواسطة القطاع العام . 


إن 


قد جدول رقم و 
توزيع الاستثارات المالية على فر وع الاقتصاد 
فى سنوات الخطة الخمسية الأولى » 


التوظيفا تالرأسمالية 


الانتاج الزراعي كنل 1164 لكل 
الرى والضرف 1 ل ردب 
السد العالى “لا 48 1 
الضناعة " 44 4 14 
النقل والمواصلاات 1545 ل نا ونا 
الكهر باء 14 11 دنا 
اللإسكان 1944 لجل أرلم 


التعليم والصحة 4ع نا ا 
الخدمات 1 و ١‏ 1 


* المصدر : 1١١‏ ككول) 
سح ل ل ل ل 0 1 

5 تخطي التوظيفات الرأسمالية لقطاع الخدمات في الخطة » مع زيادة العمالة 
بالاضافة إلى الزيادة الكبيرة في قاعدة الأجور . وكذلك الايجراءات الأخرى لرفع مستوى 
معيشة العاملين إلى زيادة حادة على الطلب الداخلي 3 ما سبب زيادة في تضخم الاستيراد 2 
وترك هذا آثارة في المحصلة النهائية على ميزان المدفوعات . 


ولعبث مضادر التحويل الخارجية دوراً هاما في تحقيق برنامج الاستغارات » فقد 
استوردت الكمية الرئيسية من المعدات الصناعية والزراعية المستخدمة لتنفيذ مشروعات 
الخطة من القروض والديون الأجنبية . 


وإذا نظرنا_إلى الجدول رقم ٠١‏ نجد أن 70,5 / ( مقابل 5997/ في الخطة ) من كل 


الاستنمارات في  1430/1974-1971 195٠‏ قد تحققت على حساب التمويل الخارجي » 
من بينها 40 / للصناعة و 7١‏ / للانتاج الزراعي . 


7ه 


بند المساعدات الخارجية فى نجمل استثيارات مصر 
خلال الخطة الخمسية الأولى+ جوول رقم :1 
جدول رقم ١‏ 


تحمل الاستثيارات 


الاستثشارات 
ال رآسمالية 


الكلي ا 
الانتاج الزراعي*” 0 
الصتتاعة* 000 
النقل والمواصلات ل 


مشروعات متنوعة 


+المصدر ( 594 14594 العدد 05ل :)19354/4/9١-84.‏ 
++ متضمناً نفقات السد العالي والرى والصرف . 
ب متضمناً نفقات بناء مخطة توليد كهر باء السد العالي وخطوط الكهر باء . 


تحققت أكبر النجاحات فى مجال الصناعة » حيث استثمر خلال حمس سنوات 
,"0 مليون جنيه مصرى أوه, 6١‏ مليون جنيه مصري سنويا في المتوسط . ( في عام 1101 
امعمر 7,١‏ مليون جنيه مصرئ ) . وقد نم إقامة اكثر من 400 مصنع في الفثرة بين 
“اه واوه ‏ ومن بينها المصائع الكبيرة » مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان ٠»‏ ومصنع 
تكرير البترول بالاسكندرية ومصنع الصناعات الكماوية ( كها ) بأسوان ومصنع الكوك 
ومصنع تجميع السيارات بحلوان ومصنع الأدوية بأبي زعبل وغيرها . وف الفترة بين 19568 
و:191 أقيم ه16 مضنعا . 

وارتفعت قيمة الانتاج الصناعي ( بالأسعار الجارية ) من 55١‏ مليون جنيه مصري عام 
إلى 1١144‏ مليون جنيه مصري عام 1951/-1١1(19568‏ صفحة 18 ) . وبعد عدوان 
17 وعلى الرغم من الصعوبات الظاهرة » استمرت الزيادة في الانتاج الصناعي والتي 
ارتفعت قيمتها إلى 1714 مليون جنيه مضرى في عام 191/٠‏ وإلى 1864 مليون جنيه مصريى 
في عام 1 ( 89 - العدد الأول 191/8 صانحة /ال ) . 

ووفقاً للخطة كان من المفروض أن تصل قيمة الانتاج الصناعي عام 191/9 » الى 141١‏ 
مليون جنيه مصري » ولكن بسبب حرب اكتوبر #/181 بلغت القيمة الحقيقية 1544 مليون 
جنيه فقط ( 1914-41 العدد ١5‏ صفحة 750 ) . 

وتحققت أكبر معدلات فو للانتاج في الفترة بين 1945٠‏ و1911 بفروع الاقتصاد 
الأخرى » وأوها صناعة البترول والصناعات الكواوية والكهر بائية . وعموما ارتفعت قيمة 
انتاج فروع المجموعة « أ » عن العشر سنوات 1,” مرة . وزادت قيمة إنتاج القسم الثاني 
*, مرة ( أنظر الجدول رقم ١١‏ ) واستمرت فروع هذا القسم في الاحتفاظ بالدور الرائد - 

كن 


من حيث قيمة الانتاج ‏ في الانتاج الصناعي بمصر وهبط الثقل النوعي للمجموعة وب » 
التي تكون 5 / عام 1441 حتى 57// في المتوسط في 1471-147٠‏ ( محسوبة على أساس 
لدالا19). 

تسبب التطور السريع في فروع المجموعة «أ» خلال السنوات الأخيرة ( استخراج 
وتكرير البثرولء الطاقة الكهر بائية » انشاء الماكينات) في تحول جذرى ملموس في الانتاج 
الصناعي والذي يعتبر بدوره نجاحا كبيرا في الصراع من أجل اعادة بناء الهيكل 
الاقتصادي المتتخلف لجمهورية مصر العربية وأيضاً في تحويل مصر إلى دولة زراعية - 
صناعية . وطبقا للخطة الموضوعة للسئوات العشر ( 1910/8 14839 ) فإن نصيب الانتاج 
الصناعي من الدخل القومي حتى عام 1810 يجب أن يزيد عن نصيب قيمة الانتاج 
الزراعي 1 

يتميز نمو الانتاج الضناعي خلال سنوات الاستقلال بالخصائص التالية : ( جدول 
١‏ ) فكما توضح الأرقام الواردة بالجدول يلاحظ أنه في فترة الخطة الخمسية الأولى 
والسنوات التالية كان ازدياد الانتاج الصناعي مصحوبا بظهور أنواع جديدة من المنتجات 
الصناعية . وفي الوقت نفسه فإن اختلال التناسب الذي ظهر في التطور الصناعي خلال 
الخطة الخمسية بسبب النقص ف المواد الخام والتمويل المالي » وتبديد رأس المال المستثمر » 
وعدم نمو إنتاجية العامل إلى جانب قلة الكوادر الفنية المتخصصة . كان له أثره بعد تنفيذ 
الخطة فى ظهور صعوبات ومعوقات كبيرة . وفسرت مجلة « الطليعة » هذه الصعوبات بأن 
خطة التنمية الاقتصادية لمصر لم تكن ترتكز بصورة كافية على أساس علمي سليم . ” 

وف سبيل التغلب على هذه المصاعب اضطرت الحكومة إلى التخل عن خطة التنمية 
الاقتصادية للسنوات السبع 6- 190/1 "ا واستبدالما بخطة ثلاثية « مستقرة » 
7١/1959 -51/‏ . وكان من أهم أهداف تلك الخطة تنفيذ المشروعات التى كان قد 
بدىء العمل فيها . وأعطيت أولويات للمشروعات الانتاجية التي تعطي عائداً سريعا 
بتصدير منتجاتها للخارج . وتم خلال تنفيذ هذه البرامج الاعتاد على مستلزمات الانتاج 
والمواد الخام المحلية ( بنسبة لا تقل عن 50/ ) وأيضا على الكوادر الفنية المصرية . 

ومن الناحية العملية أحبط العدوان الاسرائيل فى يونيو 19517 تنفيذ الخطة الثلاثية . 
فقد حدث نتيجة لاحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء أن فقدت مصر آبار البتترول مها 
وكذلك مناجم المنجنيز . وكنتيجة للقذف الاسرائيل المركز على خبهة قناة السويس 
أصيبت أكبر مصانع تكرير البترول وبعض المنشآت الصناعية الحامة في مدن السويس 
والاسماعيلية وبور سعيد . هذا باللإضافة إلى أن زيادة الإنفاق العسكرى أدت إلى نقص 
استثار رؤوس الأموال في المشروعات الصناعية . 


95؟) أدت ١‏ استراتيجية الكم » بصفة خاصة بالنسبة لاستثمار رأس المال إلى إقامة عدد من المصانع التي لم 
تحقق المطالب الاقتصادية المباشرة ولم تساهم في التطور المشترك للاقتصاد القومي ( 1959-14 رقم ه » 
صفحة 94 ) . 


إنآن 


ونتيجة لالأسباب السابق ذكرها » بلغت نسبة الزيادة في الانتاج الصناعي ف عام 19517 
أقل من * / ( في عام 1435 بلغت الزيادة 5/ ) بالمقارنة بعام 19458 . وفي الفترة من 1454 
نتيجة لحهود الدولة في استغلال جميع موارد البلاد تم التغلب بصورة واضحة على 0 
الآثار الاقتصادية للعدوان الاسرائيل . وبلغت نسبة الزيادة في الانتاج الصناعي ( حسب 
الأسعار السائدة ) فى عام 195/8 : /1/ وف عام 1954 : ؟ روفي عام 191١‏ : 8,17// وف 
عام 191/١‏ اة 8 . 191/9 رقم ١-صفحة‏ 95 ١٠ل‏ الا9١ا‏ صفحة !3 ) . 


حجم الانتاج لأهم المنتجات الصناعية في مصرء جدول ةا 

المنتجات الصناعية- الوحدة لو 5و1 56و( /ل5و1 1958 1١954‏ '/ا15 15/١‏ 

الكهربا 5 6 + #6 كم 05 
خام الحديك ألف طن - اذهف وه الوه 56م (6ضعم | كلاه 
خام المدجنيز ألف طن قمع #«رلو امد هلا 4 03 0 1 
الفوسفات ألف طن ١مك‏ “لاه وهم بمد ١44١‏ حكد كمه 9ل" 
البترول الخام مليون طن ركم ارا كاي ريه 4# “اب5ة ‏ ارما 
بتروكهاويات* ألف طن الثل لكف تفن لضا سنا لضا تلينا 
سوير فوسفات ألف .طن كبو عور ؤهمم لو كيم 4#" ١ع‏ “لك 
الأسمدة الآزوتية ألف طن ود لس مده الم 55# مزع -/8ة 50 
الاسئنتت مليونطن , 5ه # قاف لدف يدق ماس لوكا لذن 
الورق ألفف طن م" ف كل مك اذ #6 فز كذ 
الصلب ألف طن 5 6 لين لذ لملا فنة لو لين 
السيارات** قطعة 5 لادوو حهم4 "الا11 خززم"ظ مكذظ ؤوزه ملام 
الجرارات** قطعة 5 35 لالز رقه ‏ 6ه 5ؤاذ “97 
مخركات الديزل قطعة ل 2 3 مم لوز لحت 0 ا 
عربات بضاعة قطعة 35 ل لل للف لل طن لشض ‏ يلين 
سكك حديدية 
الغلاجات ألف قطعة ع 5 4 8 1ن 7 64 31 
أجهزة الراديو ألف قطعة 35 ا لا للع للشلا لسن فشن 
أجهزة التليفزيون ألف قطعة 2 2 65 4000 الوم مله 
إطارات سيارات ألف قطعة 5 ابر كوه اكلم وين كز ثم : إكة 
غزل القطن ألف طن - لز انرز هذ بإفد ‏ 50د و3 مار 
المنسوجات القطنية ألف طن ك5 7 1 لل لكل نان يان 


+ المراجع 1354-1918-1١١1‏ ١١11لا19‏ :1911-48 رقم 40 . 
+ بنزين - كيروسين ‏ وقود الديزل . 
تجميع فى مصر مع التدرج في إحلال الأجزاء المحلية الصنع مكان المستوردة (تقديرية ). 


وقد امكن تعويص النقص في انتاج البترول نتيجة فقد آبار سيناء عن طريق تشغيل 
الآبار البحرية بحقل مرجان في خليج السويس . فبعد أن كان إنتاج مصر من البترول قبل 
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يونيو/1951 حوالي 4,0 مليون طن في السنة زاد الانتاج' ابلى ١4‏ مليون طن فى عام 1954 ثم 
الى 4 مليون طن في عام “151 . وقل ثم خلال السنوات الأخيرة اكتشاف, بعض 
احتياطات للبترول والغاز الطبيعي ولكن لأسباٍ متعددة هبط انتاج البترول في عام 91/1؟ 
الى 14.1 مليون طن ثم الى ١١‏ مليون طن في عام ١91/9‏ (1919-51 رقم صفحة 
6" 


وببداية تشغيل بعض المصانع التي تنتتج أجزاء قطع الغيار اللازمة لسيارات النقل 
والركوب التي يتم تجميع اجزائها في مصر زادت نسبة التصنيع المحلي لمذه الأجزاء الى 17١‏ 
ا 

وقد استحدث نظام التمويل المالي الذاتي لمصبانع الدولة والذي ينص على أن يقوم كل 
مصنع أو مؤسسة صناعية باستثمار احتياطياتها لتنفيذ التومثعات اللازمة لها وتطوير وسائل 
الانتاج وتطبيق البظم التكنولوجية الحديثة . وقد كان 8ه/: من جملة الاستثارات ك3 قطاع 
الصناعة عام ١/ا/‏ 191/37 من التمويل الذاتي للمصانع . ويعتبر هذا النظام جزءا من معالم 
الإصلاح الاقتصادى والمالي والذى بهدف الى التوسع في الصادرات وتحسين اقتصاديات 
مصانع القطاع العام . وفي عام 191/7 كانت هناك دفعة أكبر لاستقلال بعض الوحدات 
الانتاجية التي تدخحل تحت نطاق الاإدارة الحكومية وأعيد تنظيم النظام المصرفي المصري . 

ويقوم الاتحاد السوفييتي وغيره من الدول الاشتراكية بدور كبير فى التنمية الصاعية 
بجمهورية مصر العربية . 


١‏ وف مجال الانتاج الزراعي لمصر خلال السنوات الأولى للخطة الخمسية لوحظ أنه كان 
أقل تطورا من الانتاج الصناعي في نفس الفترة 5 ففي عام 1956/54 بلغ الدخل القومي من 
الانتاج الزراعي حوالي 4؟/ مقابل 9١‏ في عام 8ه/ 195٠‏ . وبلغ نصيب الصناعقر 4؟ , 
خلال نفس الأعوام . 


ومن أهم أسباب نقص النمو في مجال الانتاج الزراعي ( جدول 1 ) عدم اسنتكمال 
تنفيذ خطة الاستثرارات في قطاع الزراعة » وبطء استصلاح الأراضي البور وعدم إعطاء 
الاههام الكافي لزيادة المحاصيل الزراعية وأيضا بسبب قلة محصول القطن في عام 
0 . ونتيجة لهذه العوامل لم تبلغ الزيادة في الانتاج الزراعي عام 1954/1945 إلا 
لا" ب فقط . وبلغت قيمة الانتاج الزراعي عام 54/ 191/١‏ 1 مليون جنية مقابل 
8 مليون جنيه في عام 9/ 16167 ( 40 - ضفحة 17١‏ ) . وقد تم في الفترة الأولى من 
الخطة الخمسية استصلاح 5 ألفف فدان من الآراضي الجديدة غير أنها لم تستغل بالكامل 
في الاستزراع . وف عام 1955/56 تم بالفعل استزراع ه ,م" ألف فدان من حوالى 4 
ألف فدان تم استصلاحهاحتى يوليو 1955 . وفي منتصف عام 1958 زاد التوسع في 
استصلاح الأراضي إلى 418,7 ألف فدان وزاد مع بداية 191/٠‏ إلى ,851 ألف فدان ١‏ 
١9861‏ الجرء "ا ضفحة 9١‏ ) . 

وحفقت الدولة نتجاحاً كبيراً في مجال انتاج وتصدير غزل القطن ( جدول 14 ) . 


/اه 


معدلات الانتاج الزراعي بمصر (وه19/ 1950 - )1١٠١‏ * جدول 1 


لر اكول الأتر كور لت يجوز كترمةةؤز 2 فتر/كةةظط _ كتثرلاثة 1‏ 4ث/كت 7/5 
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116 154 9 17 111/ 11 17 


« المرجع :5ه صفحة 16) (جدول4١)‏ 


الانتاج الاجالي لغزل القطن في مصر ( الف طن )* 


كتهو هت ةةوز كترلاكة1 لات/ختةطا 8ت/؟ةة” فل ا “لمارالا 
القلظ اق انك ل لالد د 8 ةا 11س 4 ااال اناك امااه 1109999 .ال اح اث 0 


ليق 


يك و60 0 1 ورف 64 له 


* المراجع ( لا صفحة 55.0158 صفحة 0" ) . 


وف عام لل 19436 بلغت مساحة الأراضي المزروعة قطناً ١, 7- ١,5‏ مليون فدان 
سنوياً أى ما يعادل ثلث المساحة الكلية للأراضي الصالحة للزراعة في مصر . ونظراً لازدياد 
الطلب على الاستهلاك المحلي والتصدير وضعت خطة ف عام 1907١5‏ لزيادة مساحة 
الأراضي المنزرعة قطناً إلى ؟ مليون فدان ( مقابل 4 ١‏ مليون فدان في عام 1955/56 ) . 
غير أنه نتيجة للعدوان الاسرائيل نقصت المساحةالمنزرعة قطنا مرة ثانية إلى ١5-16‏ مليون 
فدان ( ه ١‏ هليون:فذاك فى عام 1816/0/١‏ ) وقد أصبج تكن ؤيادة غصبول القطن ,بيد 
استزراع الأصناف الحديدة منه والتوسع ف استتخدام الأسمدة . فزاد تحصول القطن من 
“*ة ,4 قنطار للفدان في عام / 1956 إلى /ااره قنطار للفدان في عام /51/ 1954 ثم إل 
,5 قنطار في عام 54/ :191 ( أىف لاوا رقم ١لا‏ صفحة 84 ) . 


وحققت مصر تقدماً محدوداً في مجال زيادة إنتاج بعض الحاصلات الزراعية الأخرى 
( جدول ١6‏ ) فبالمقارنة بعام 1969 ع زاد في عام 1 إنتاج بعض الحاصلات الزراعية 
الهامة مثل القمح ( 09 / ) والذرة الرفيعة ( 58 / ) والأرز( 50٠‏ / ) . غير أن مشكلة 
زيادة الاستهلاك في مصر لم تحل بعد حيث أن عدد السكان قد زاد في هذه الفترة المذكورة 
بنسبة 49 / وبلغت الزيادة في الاستهلاك حوالي 1٠‏ سنويار ف ٠.) 1910/١/6“‏ 
ويكفي القول - ملا أن إنتاج القمح يكفي فقط 50 / من حاجة الاستهلاك المحلي . وما 
زاد من تعقيد المشكلة عدم كفاية مساحة الأراضي المنزرعة . 


ووجد أن زيادة المساحة المنزرعة بالحبوب نتيجة إنقاص المساحات المنزرعة بالمحاصيل 
الأخرى كان من الناحية الاقتصادية غير ذى جدوى . 


ودليل ذلك أنه قبل عام 1955 بلغ إنتاج الفدان الواحد من القطن أو قصب السكر 
حوالي '؟- 4 اضعاف انتاج نفس الفدان من القمح وحوالي 5 أضعاف انتاجه من الذرة 
الرفيعة ( ه46 صفحة 1١4١‏ ) ومع بداية عام 1955 حدث تغيير في الوضع نتيجة زيادة الطلب 
على البقول والخضروات وارتفاع اسعارها ( 5ه . 1951/11/96 ) . 
مه 


جدول ١6‏ 
بيان بأهم المنتجات الزراعية في مصى + ( بالألف طن ) 


الحاصلات الزراعية 67 1١95“‏ 1956 955ل /[5ؤ9ز 54و9ز 59وز ١/أوز‏ ألزوا 
القمح ١4ل ١45١ 1١495١ ١499‏ أؤلل لمرزهز (٠٠١‏ كزهز وثلزز 
الذرة الرفيعة. حلا الججد لظا اليف نطف لضفا مسف يضف يفيف 
الأرز /اكة 1445 8ثلاذ1 “كذ كلالآا كزه؟ 5مم؟ وده مد 
الفول يفف لظا دنا الس لين سف ملف يف لطن 
الذرة العويجة 0١‏ 5# 65م لكل لمم كذؤة لالم 4لام 4مم 
قصب السكر 58" 6وه4 “انلام كمله لأدلة لخادت مامد “رود ملا 
البصل 14 604 “لاك اللا لامه 444 لاكه لمزم الام 
الخضروات 84 414" 455 كلذك 4لا4 كلك "ازلاه لأدزه ألاة 
الفواكة لي ندا سفن تفلن شنن شفن فيفكل سن كل 


المراجع : [/اة صفحة 4لا الل 5 صفحة 818-15] . 


ويعتبر سد أسوان العالي من أهم العوامل التي تساعد على حل تلك المشكلة . فنتيجة 
لاستغلال المياه من بحيرة السد العالي يمكن زيادة الرقعة الزراعية لمصر بمقدار ١,*‏ مليون 
فدان . وف أول يناير 191/1 تم تحويل 8 ألف فدان ( "لا 01/1/16 ) من نظام ري 
الحياض إلى الري الدائم نما يعطي إمكانية استزراع تلك الأراضي بأكثر من محصول واحد 
في السئة . وأمكن التوسع في المساحات المنزرعة بالأرز إلى ١1417"‏ ألف فدان في عام 1 
مقابل 848 ألف فدان في عام 1950 ) . وبذلك لم تحقق مصر الاوكتفاء الذاتي من الأرز 
كمحصول غذائي هام فحسب ولكن زادت الصادرات منه سنويا إلى الخارج . فساعد 
السد العالي على تحسين نظام الري والصرف مما أدى إلى زيادة محصول الذرة الرفيعة دون 
اللجوء إلى زيادة المساحات المنزرعة به 3 


وأدى بناء السد العالي إلى إنقاذ الانتاج الزراعي بمصر من الفيضانات التى كانت 
تسبب خسارة تقدر بحوالي ٠١‏ مليون جنيه في المتوسط سنوياً : وف عام 191/1- 19937 تم 
إنقاذ المساحات الزراعية الحامة من الجفاف وذلك عن طريق استغلال مياه بحيرة السد 
العالي . ويمكن أن تعطي بحيرة ناصر نتائج مثمرة في مجال تنمية الثروة السمكية . 


وتعتبر الطاقة الكهر بائية الزهيدة السعر التي تولدها محطة كهر باء السد العالي من أهم 
مصادر كهربة الريف في مصر وسوف تؤدي بدورها إلى رفع انتاجية الفلاح في مجال الانتاج 
الزراعي . كما يعتبر تنفيذ المشروعات الزراعية الخاصة برى الأراضي الزراعية من مياه 
بحيرة السد من أهم العوامل التي تساعد على حل مشكلات الحاصلات الاستهلاكية 
الزراعية . غير أنه تجدر الاإشارة هنا إلى أن التزايد السنوي الملحوظ فى عدد سكان مصر 
( من 5:4 إلى 7,4 / ) جعل الرقعة الزراعية للفرد الواحد تنخفض ف عام 1456 إلى 19 , ٠‏ 


ان 


"فدان مقابل ٠,"‏ فدان فى عام ه191 وحوالى ٠,4١‏ فدان في عام /1931 ( ١84‏ 1934 رة 
ف عام حوارٍ عم/11 0 كم 


4 .». صفحة 89 ) . ونتيجة لذلك فإن الخل ا لحقيقي لمشاكل الخاصلات الغذائية 
وغيرها يكمن في تقوية وزيادة الانتاج الزراعي عن طريق تطور طرق الاستزراع والتوسع 
في استخدام الأسمدة والمخصبات وميكنة الزراعة بصفة عامة . وهناك أسباب كثيرة تعوق 
ميكنة الزراعة في مصر نذكر منها : الملكية الفردية للأراضي الزراعية » ووفرة الأيدي 
العاملة من عمال الزراعة ذوي الأجور المخفضة , والنقص الشديد في استغارات القطاع 
الزراعي والتي تلزم لتنفيذ عملية الميكنة . 

لقد أدت قوانين الاصلاح الزراعي المتتابعة من عام 19619 إلى 1951١‏ إلى إعادة توزيع 
الأراضي الزراعية على السكان . وطبقاً لبيانات 19435 فإن "١,‏ ألف فلاح ( 94,6/ من 
مجموع ملاك الأراضي ) قد تملكوا قطع أراضي زراعية تقل كل منها عن خمسة أفدنة وتصل 
فى مجموعها الى 59" الف فدان (1/,1/ من مساحة اراضى الملكية الخاصة)مقابل 1١1177‏ 
ألف فدان ( 4,ه8/ من مساحة الملكية الفردية ) في عام 1561 ( /1ى. صفحة 45) . 
ويتضح من هذا أنه حدث إعادة توزيع وتهليك حوالي مليون فدان من الأراضي الزراعية 
التى اقتطعت من الاقطاعيين ووزعت على المعدمين وصغار الفلاحين . وأدى ذلك إلى 
التكوين المستمر للحقول الزراعية الضغيرة جداً بحيث لا تضلح لتطبيق أحدث طرق 
استزراع واستخدام الآلات الزراعية المتطورة بها . وف نفس الوقت استمرت بعضص 
لملكيات الكبيرة للأراضي الزراعية : ففي 5 كان هناك عشرة آلاف من ملاك القطع 
: .اعبة التي تتراوح مساجتها ٠٠١ 6٠‏ فدان ( ,/ من مجموع الملاك ) يمتلكون 811 
نف هدان من أجود الأراضي الزراعية ( ١75‏ / من مجموع مساحات الملكية الفردية ) 


رلاة » صفحة 45 ) . 


وفي أعقاب الاعتداء الاسرائيلٍ في يوليو1979 صدرت قرارات تحديد الملكية الزراعية 
بحيث لا تزيد عن ٠ه‏ فدان للفرد أومائة فدان للعائلة . ومن أهم خصائص المرحلة الثالثة 
من الاصلاح الزراعي انه بالاضافة إلى بيع الأزاضي الزراعية لصغار الفلاحين أمكن ضم 
أجزاء منها في شكل تعاونيات أو مزارع حكومية من أجل تحسين وتطوير طرق استزراعها . 


والوسيلة الفعالة لزيادة الانتاج الزراعي في مصر هي استمرار تطوير الحركة التعاونية في 
محال السلوك الانتاجى . وفى الوقت الحاضر تعمل الجمعيات الثعاونية الزراعية على توفير 
احتياجات الفلاح من الأسمدة والتقاوى.والمبيدات كبا تساهم في عملية إدخال النظم 
الحديثة في الاستزراع بما فيها ميكنة الحرث في بعض المناطق . ولعبت الجمعيات التعاونية 
دوراً كبير الأهمية في تسويق منتجات أعضائها . وفى عام 1955 غطت التعاونيات الزراعية 
حوالي / من السكان المشتغلين بالزراعة ( /"؟ » صفحة 56١‏ ) . 
وقد ساعدت الحكومة المصرية في دعم وتطوير الحركة التعاونية الزراعية في الريف 
وخاصة في الستينيات . فزاد عدد التعاونيات الزراعية من /19/11 في عام 69 إلى "الالاه في 
عام '/191 . غير أن غالبية الجمعيات التعاونية ( /48١‏ ) تتميز بطابغ التمويل والتسويق . 
وف عام 6 قامت الجمعيات الزراعية ذات الطابع الانتاجي باستزراع 5 فقط من 


نام 


مجموع الاراضي الزراعية التابعة لحا في مصر ( 4لاء 91 رقم ١‏ صفحة 2199 #ل/اوا 
رقم ؟ صفحة 5١‏ ) . وطبقا لأحدث الاحصاءات فقد بلغ نصيب القطاع العام في حملة 
الانتاج الزراعي عام 1955/58 حوالي ؟,"/ ( 16 صفحة 148 ) وأعطيت خلال السنوات 
الأخيرة أهمية وعناية كبيرة لانتاج الخضر والفاكهة باعتبارهما من أهم منتجات التصدير 
للخارج . وف الفترة من 19619 حتى 1917١‏ زادت مساحة الأراضي المنزرعة بالخضر من 
ألف فدان إلى 6 , ه١٠‏ ألف فدان أي زادت 7,1 مرة والمنزرعة بالفاكهة من 44 ألف 
فدان إلى 718 ألف فدان » أي 7" مرة . وزاد حجم انتاج الخضر ف الفترة المذكورة 1 ؟ 
مرة » والفاكهة ١,4‏ مرة . 

وما زالت مصر تواجه مشكلة زيادة الانتاج الحيواني ٠‏ ويمثل عائد الانتاج الخيواني 
والدواجن حوالي 7١‏ / من صافي الدخل في الانتاج الزراعي كله ما يقل كثيراً عن المعدلات 
في هذا المجال في الدول الرأسمالية المتقدمة . وهناك قصور فى محال توفير اللحوم ومنتجاتها 
بصفة عامة . ومن جهة أخرى فإن قلة الانتاج الحيواني من اللحوم وزيادة الاستهلاك 
لمحل منها اضطر مصر إلى استيراد 4 ألف رأس من الماشية سئوياً بالاضافة إلى اللحوم 
المجمدة . ويدخل 8١‏ / من رؤوس الماشية في ملكية صغار ملاك الأراضي الذين 
يستعملونها في أعمال الفلاحة ولا يستظيعون بذلك زيادة انتاجها من اللحوم واللبن ٠‏ ومن 
أهم المعوقات في طريق تنمية الثروة الحيوانية قلة المراعي وضعف مستوى ميكنة الأعمال 
الزراعية . 

وكان للنجاح رالسلبيات في مجال التنمية الصناعية والزراعية في مصر بعد عام 1981 
وأيضاً للطرق والوسائل المتبعة لحل المشاكل الرئيسية فى هذه المجالات الاقتصادية تأثير 
مباشر على أنواع السلع التي تصدرها مصر للخارج . والتحول الأساسي في هذا النطاق 
يكمن في تغيبر العلاقة بين السلع الصناعية والمنتجاتٍ الزراعية . وبلغة الأرقام فقد زادت 
الصادرات من الانتاج الصناعي من 4 مليون جني في عام ١901‏ إلى 175 مليون جنيه في عام 
91( كف 197 ). وق الوقت نفسه زاد نصيب الانتاج الصناعي من القيمة الا حمالية 
للصادرات ( جدول 15 ) . 


التغير في شكل صادرات مضره (/) جدول ١١‏ 


إجمالى الصادرات : 
المتتجات الزراعية 
الاينتاج الصناعي (بما فيها الثروة المعدنية ) 


* نت الحسابات طبقاً للمراجع 195١-6:‏ :1958634 الأول . 


وعلى ذلك يمكن القول بأن المنتجات الزراعية ما زالت تحتل المكان الأول من صادرات 
"١‏ 


مصر للخارج . ويعتبر غزل القطن من أهم منتجات مصر للتصدير الخارجي . وتصديره 
فى نمو مستمر إلا أن نصيب القطن فى إجمالي قيمة الصادرات ينخفض بشكل ملحوظ 
(44,9/ فى عام 191/١‏ مقابل 118,0 في عام 69) وهذا هو نجاح سياسة الحكومة 
المصرية نحو تنويع المتتجات المأخصصة للتصدير . وقد ساعدت زيادة الانتاج على رفع 
حجم الصادرات من الأرز والبصل والفواكهة وعلى سبيل المثال بلغت قيمة صادرات مصر 
من الأرز 7,8 مليون جنيه في عام 191٠‏ اي ما يوازي ؟, /٠١‏ من اجمالي قيمة الصادرات في 
تلك السنة مقابل ه, ٠‏ في عام 1469 » ويحتل البصل الطازج المرتبة الثالثة من صادرات 
المنتتجات الزراعية (7,7/ من اجمالي قيمة الصادرات في عام 191١‏ ) . وف السنوات 
الأخيرة زادت صادرات مصرمن البصل المجفف . 


وتعتبر الخنضروات المحفوظة والفواكهة والزهور من دلالات نجاح تسويق المنتجات 
المصرية في أسواق أوروبا . وبالرغم من ذلك لم يتم استغلال هذه الاإسكانيات على 
الوجه الأكمل نتيجة نقص مصانع التتجفيف والتعليت وعدم توافر نظام مواصلات متكامل. 
وقد زادت صادرات مصر من الفواكة بصورة سريعة : من 4 آلاف طن في عام 1955 إلى 14 
ألف طن في 19454 ومن ٠١4‏ آلاف طن فى عام 19197١‏ إلى 114 ألف طن في عام 191/١‏ 1 
البرتقال حوالي 06 من صادرات الفواكة . ويمثل الفول السوداني جزعا بسيظا من سلع 
التصدير ( ٠,‏ /#ومن إجمالي الصادرات في عام ١91‏ ) . 


ومن أهم الاتجاهات في سياسة التصدير بمصر عقب ثورة 1481 التوسع في تصدير 
الخامات اللازمة للصناعة وبعض المنتتجات الصناعية الجاهزة . ويمكن التعبير عن 
« انتعاش » الصادرات المصرية في المقام الأول بزيادة نصيب المنتجات القطنية : غزل 
القطن . والمنسوجات والملابس الجاهزة وذلك نتيجة للتوسع في مصانع غزل ونسج 
القطن . ففي الخطة الخمسية الأولى بلغت صادرات مصر من غزل القطن في المتوسط "١‏ / 
والمنسوجات القطنية 14 سئوياً من جملة الانتاج في الدولة . وفي عام 54/ 191 بلغ حجم 
الصادرات من غزل القطن حسب المخطة الموضوعة 5" والمنسوجات 14 // من جملة الانتاج 
المحلي ( 2487 1955 رقم 4 صفحة ١9‏ ) . وفي عام :191 بلعت الأرقام الفعلية بعد تنفيذ 
المخطة 9 عدٍ الترتيب وقد زادت قيمة صادرات غزل القطن في عام 191٠‏ أكثر من 
أضعاف قيمتها عام 198419 واحتلت المرتبة الثانية ( بعد القطن ) في إجمالي قيمة الصادرات 
ل" وزادت قيمة الصادرات مع نسيج القطن الى 18,1١‏ مليون جنيه في عام 191١‏ 
مقابل ٠,5‏ مليون جنيه في عام 1401 مع زيادة نصيب هذه المنتجات من 5 ' إلى 9,8 / 5 
وف عام ١‏ بلغت نسبة الصادرات من الملابس الجاهزة ( البياضات والملابس الداخلية 
وغيرها ) 1,7 / من إجمالي قيمة الصادرات المصرية ( جدول17١‏ ) . 


ذه 


عو 
33 
عوج 


يما 


ده بما فيها السلع المعاد تصديرها 


»المراجع : [46 - 1950 ؛ كك مكولب الاو 
فيها الصادرات إلى سور 


متضمنا تصدير البت ول بواسطة 


يا 


شر 


كات 


البترول ال 


البنزين ‏ الكير و, مين - وقود الديزل والمازوت . 
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وقد نجحت مصر في تغيير هميكل صادراتها وزيادة الصادرات من المنتجات الصناعية 

عن طريق التركيز على تصدير منتجات الصناعات التحويلية ( جدول 18 ) 4 
رجدو ل16) 
نصي نصيب الصناعات التجويلية والأساسية في صادرات مصر من الانتاج الصناعي ٠‏ 1 


الانتاج ووز انهفؤؤز لرهكة١‏ ككذةل 54ؤز 55وذل ‏ “اول 
الاجمالي. ار ! 8 حك 1 ا 8 1 
الصناعات الآسئاسية 4 13 14 1 لم كل 1 
الصناعات التحويلقة 7 0 3 04 14 7 بن 


ع عسبة ظبقا للمراجع : (1949-96 أ 135 و44 191١-1950.‏ ) 


ويمكن تفسية انخفاض نصيب الصناعة الأساسية فى السنوات الأخبرة بالنقص الشديد 
5 تصديز خامات المنجنيز والفوسفات وكذلك عدم ثبات حجم الصادرات من البتروك 
الخام.. وزاد تضدذير البترول في:1954 إلى * مليون طن أي ه," مرة بالمقارنة بعام 195 ٠‏ 
وف عام/1431 ونتيجة للخذوان الاسرائيلٍءنقص تصادير البترول من مصر إلى 1/06 ألف طن 
ولكن زاد في عام 117١‏ إلّأ5," تهليون طن ثم.نقص مرة أخرى في عام 141/1 إلى 614 ألف 
طن ( ذف 3958ك ١ ) 0401٠١314558‏ وق الوقت الحاضر وصل إنتاج البترول إلى 
معدلات عام 18515 على الرغم من فقد آبانالبتروك في شبه جزيرة سيناء . وتتضمن خطة 
عام و5 1955 -1/1/ 131/1 اكتشاف واستغلال آبار جديدة للبترول من أجل زيادة انتاجه 
في عام 191/٠‏ إل 7٠‏ مليون:طن سنويا ؟ ولكن انتاج البترول في عام 1997 وصل إلى 15,4 
مليون طن فقط . وقدٍ تم خلال عام 1955 إكتشاف حقل مرجان تحت مياه خليج السويس 
والذي تقلار إحتياطياتة المبدئية بحوالي 4٠١-7٠١‏ مليون طن . ووصل إنتاج البترول من 
هذا الحقل فى عام 181١‏ إلى ٠١‏ مليون طن سنويا . كا يزيد اتاج حقل الغلمين من 
البترولة الذي تم. اكتشافه ف عام /1451'.. بفٍ الوقت الحاضر تمثل قيمة صادرات مصر من 
البترول إسلنام ومنتجاته حوالى © من مال قيمة الصادرات » ومن المننظر أن ترتفع هذه 
النسبة ف'المستقبل ؛: ويعْتبوٌ البترويل والمتجات البترولية من أهم سلع التصدير في مصر غير 
أنه حدك نقص شديد في إنتاجه وتضديره عام 191/1 - 191/1 . وف خلال نفس الفترة ظلت 
الصادرات مث إنتاج صناعة التعذيرة الأخرى بنفس معدلات عام 19461 . ويرجع ذلك إلى 
النمولالشليء لصناعة. التعدين ووزيادة حجم الاستهلاك المحلي بالاضافة إلى فقد بعض 
المناجم في شبه جزيرة سيناء في أغقاب غدوان 1951 . 
وف سنوات 'الخطة الخمسية الأؤلى وما بعدها اتخذت إجراءات للتوسع في تصدير 
الاسمنت والنكر والأخذية ومنسوجات الخرير الصناعي وغيرها من السلع الصناعية عن 
طرق زيادة الأنتاج ». وبعد العلدوانٍ الآشرائيلي عن طريق الحد من الاستهلاك المحلي . 
ففي غام ,1910 نقص تصدير منسوجأت الخرير الصناعي إلى ٠,‏ مليون جنيه مقابل ١١5‏ 
' مليون جيه في عام 1909 4 ]انفش الوقتةؤزادت صادراتمصر من السكر من ١١‏ » 


#- “ار عبة 


مليون جنيه عام 1469 إلى /ا," مليون جنيه عام 191١‏ . وكانت هناك زيادة واضحة في 
تصدير الأحذية في عام 195١‏ ( إلى 0ه ألف زوج مقابل 9 ألف زوج في عام 14017 ) غير 
أنه نقص بعد ذلك في السنوات التالية إلى 794 ألف ذوج في عام ه195 ثم إلى 148 ألف 
زوج في عام 198 . 

ويعتبر تنويع قائمة الصادرات من العلامات المميزة لنجاح التنمية الصناعية . وفي 
الوقت الخاضر دخلت في قائمة سلع التصدير من مصر إلى الأسواق الخارجية ( ولكن بنسبة 
مخدودة ) بعض المنتجات الصناعية النديدة : إطارات السيارات وأجهزة التليفزيون 
والسيارات ( 186١‏ سيارة تم تصديرها عام 191١‏ ) والثلاجات وألواح الصلب وغيرها . 
وني عام 191/1 بلغت قيمة صادرات مصر من الماكينات والأجهزة 1,؟ مليون جنيه ( 1 
من إجمالي الصادرات في تلك السنة ) : بزيادة 4 مرات. عن نفس الصادرات في عام ه195 5 
565 : الول . 

وتواجه صادرات مصر من. السلع الصناعية مصاعب كثيرة ف الأسواق الخارجية 
لارتفاع تكاليف الانتاج من جهة وهبوط مستوى الجودة من جهة أخرى . ولنجاح تسويق 
الصادرات المصرية في أسواق .العالم ل ند من رفع درجة منافستها لسلع الدول الأخرى . 
وقد نوقش هذا الموضوع فى مؤتمر الانتاج الذى نظمته الدولة في اكتوبر 1950 واشترك فيه 
ممثلون عن المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام الصناعية والتجارية . وأوصى المؤتمر 
بإعادة النظر في برنامج التصنيع في مصر من أجل إعطاء أهمية أكبر لقطاعات الصناعة التي 
تنتج سلعاً للتصدير الخارجي . وإعطاء أولويات في التمويل للشركات المنتجة لسلع 
التصدير وإمدادها بمستلزماتٍ الانتاج والخامات وقطع الغيار . ىا أوصى بتشديد الرقابة 
على جودة الانتاج المخصص للتصدير في جميع مراحله وتحسين وسائل التعبئة والتغليف . 
رقف 1١/١‏ ه95 ), 


وتتطلب إقامة مصانع حديثة تحسين نوعيات المنتتجات وتسويقها في الأسواق الخارجية 
مع الأخذ في الاعتبار صغر ححنجم السوق الداخلي لمصر . وقد أدرجت مشكلات التسويق 
لجميع الدول النامية ضمن جدول أعبال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتمجارة والتنمية الذي 
عقد في عام 1951 . وأشار سكرتير عام المؤتمر في كلمته أمام المؤتمر إلى أن التنمية الصناعية 
في الدول النامية تواجه ليس فقط قلة الصادرات ولكن أيضا صغر حجم الأسواق الداخلية 
( "الا 1954 رقم ١‏ صفحة 86 ) . 

ولم يحدث تقدم ملموس في هذه الناحية في السنوات القليلة التي تلت المؤثمر » وفى 
الواقع فإن غالبية السكان في مصر ‏ كما هو الحال في غيرها من الدول النامية ‏ يعيشون فى 
الريف . ومستوى دخلهم منخفض نتيجة لتخلف طرق الاستزراع واستصلاح الأراضي . 
وفي المدن توجد نسبة كبيرة من عمال القطاع الخاص ذوي الأجور المنخفضة . والذين 
يعملون في التجارة كذلك . 

ويعتبر انخفاض مستوى الدخل لغالبية السكان من أهم العوامل التي تعوق عملية 
توسيع الأسواق للمنتجات الصناعية . والدور الكبير في حل المشكلة يمكن أن يلعبه 
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التكامل الاقتصادي للدول العربية والاستمرار في التوسع التجاري مع الدول 
الاشتزاكية . 

واستناداً إلى الاتجاهات الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر وجهود زيادة الصادرات 
ف السنوات الأخيرة ( بمتوسط #8 سنوياً ) يمكن القول بأن حجم صادرات مصر في 
عام /191 ستصل قيمته إلى 408١ 4٠١‏ مليون جنيه : وسيحدث تغيير في هيكل الصادرات 
نحو زيادة نصيب السلع الصناعية وعلى رأسها المنتجات القطنية . ومن المتوقع زيادة حجم 
التصدير من منتجات البترول وبالتالي زيادة نصيب هذه السلع من القيمة الاإجمالية 
للصادرات المصرية . وسوف يساعد تطوير صناعة الفلزات والماكينات والصناعات 
الكباوية على التوسع في إضافة سلع جديدة للتصدير مثل الحديد والصلب والمعادن الأخرى 
والكواويات وبعض أنواع الأجهزة والآلات . 

ومن الواضح أنه لن يحدث تغير ملموس ف قائمة المنتجات الزراعية . وسوف يحتفظ 
غزل القطن بمكانته الأولى بين سلع التصدير » إلا أن نصيبه في إجمالي الصادرات سوف يقل 
نتيجة لازدياد نصيب الأرز والخضر والفواكة . وطبفاً للإتجاهات الحالية نحو تغيير ال ميكل 
العام للصادرات يمكن التوقع بأنه في عام 191/8 ستصبح قيمة الصادرات من المنتجات 
الصناعية مساوية أو أكثر بقليل من قيمة الصادرات الزراعية . 

وقد كان الإتجاه إلى التصنيع الذي تم بعد تحقيق الاستقلال من أهم العوامل في تغيير 
احتياجات مصر من السلع المستوردة . وأهم الأسس التي ترتكز عليها سياسة الدولة في 
مجال الاسنتيراد كانت ولا تزال كالآتي : 
إعطاء الأولويات لاستيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام اللازمة لتنفيذ برامج خطة 

التنمية الاقتصادية . 

سد حاجة الاستهلاك المحلي من السلع الضرورية والمنتحضرات الطبية . 
5 خحفض استيراد السلع الكمالية ومنع استيراد المنتجات التي لحا مثيل في الصناعة المحلية 1 

ومن أهم عوامل تغييرهيكل السلع المستوردة كذلك الاإجراءات الاقتصادية والسياسية 
والحد من تراخيص الاستيراد وهي إجراءات تم اتخاذها لصالح تنمية الصناعة الوطنية 
وحابتها . 

من تحليل التغير في قائمة الواردات ( جدول (194) » (١؟)‏ ) يتضح أن المكان الأول 
في إجمالي قيمة الواردات تحتله السلع الانتاجية مثل المعدات والماكينات ومستلزمات المصانع 
والمواد الخام . وقد زادت قيمة الواردات من الآلات والماكينات والفلزات: والوقود 
والكواويات والأخشاب من "1ه / في عام 1981 إلى 58" / في عام 1956 من إجمالي قيمة السلع 
المستوردة . وبعد العدوان الاسرائيلي ونتيجة لزيادة الانفاق العسكري والحد من 
الاعتّادات للاستثارات نقص نصيب السلع الانتاجية إلى /51 /: في عام 4 .» غير أنه زاد 
مرة أخرى فى عام 191/٠‏ إلى 1١‏ / » في عام 191/١‏ نقص إلى 754 . 

وقد زادت قيمة الواردات من الماكينات في عام 6 بمقدار 7,4 مرة بالمقارنة بعام 
. وبعد العدوان الاسرائيلٍ في عام 0 نقصت الواردات من الأجهزة والآلات 
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متضمنة الأجهزة والأدوات المنزلية 


ء المراجع [0.98هول ب ١5وؤ‏ ب وورن 


5قك- الاواع 
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(ن) لي مومة 


نتيجة لنقص الاستيراد بصفة عامة ولكنها زادت مرة ثانية زيادة ملحوظة في عام 191/١‏ . ذفٍ 
مقدمة الواردات من المعدات والماكينات نجد مستلزمات إنشاء المصانع ( 45,8 / في عام 
١91‏ وحوالي 617" / في عام ١9/١‏ ) ووسائل المواصلات ( ",ه13 / في عام ااقاء 
431 ف عام م9١‏ ) . وفيٍ السنوات الأخيرة تلعب معدات التجميع دورا كبيرا حيث 
بلغ حجم الواردات منها في الفترة 1956 - 141١‏ حوالي 60 ١‏ مليون جنيه سنوياً أي ما 
يعادل 4٠‏ -40 / من إجمالى قيمة الواردات من الآلات والماكينات . 

تطلب تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية أيضاً زيادة الواردات من الحديد والصلب » 
حيث أن الانتاج المحلى من هذه المنتجات يسد 80 - 50 / فقط من احتياجات التصنيع . 
وقد زاد حجم الاستيراد من الفلزات الحديدية ( أنظر جدول 19 ) من 0,4 / في عام 1191 
إلى ",0 / في عام 9 . وقد أصبح ممكنا الآن الحد من استيراد الحديد والصلب بعد أن 
زادت طاقة مجمع الحديد والصلب بحلوان إلى ١,6‏ مليون طن من الصلب سنويا . أما 
الواردات من الفلزات الأخرى فستظل ف المعدل المتوسط بما يمثل 9-1 / سنويا من إجمالي 
قيمة الواردات . وقك:تقصن ايراد الألومنيوم وزادت الوازدات من البؤكسيت بعت بده 
تشغيل مجمع الألومنيوم فى نجع حمادى . 
ا تت جدول ١‏ 
بيان واردات مصر* (7/) 


الواردات ومو ووز موز 5كوز لأكذزا 19358 1١959‏ '!ا15 190١‏ 
الإجمالي لزه ل سر سو | الاة اليا للا يل 
الات وماكيئات** يكز ايفو “ا ويه زر“ نم4 لا/4 ك5 اقوم1؟ 
خامات ( فلزات ‏ وقود ) /الا عت فيا لضا يو شيم “4 2304 كرة؟ 
سلع إستهلاكية ه14 اولع لذ هرا 45 و" قرهة الاك 565 
منتجات أخرى فيه عم قو "قيف قة ‏ وف 34 8 1815 


+ تت الحسابات طبقاً للمراجع : (98 ,9019 ,1959 ,94 ١950,‏ - 9/1 ) : 
+ متضمنة المعدات والأجهزة المنزلية ( لم تدخل في الحساب المعدات الواردة نتيجة للمعونات الاقتصادية ) . 


وفي نجال الوقود لوحظت زيادة كبيرة في واردات البترول الخام وفي الوقت نفسه نقص 
الوقود بمصر . ففي الفترة حتى 1451 كانت مصر تحصل على 8١‏ / من الطاقة الكهر بائية من 
مخطات توليد كهر باء تستعمل المازوت كوقود . وف عام 191 ومع بدء تشغيل محطة توليد 
الكهر باء فى السد العالى بأسوان نقص نصيب محطات الوقود إلى 47,9 /: ( /اه » 191/7 
رقم , صفحة )٠١‏ . وكا سبقت الإشارة إليه فقد بلغت مصر حالة الاكتفاء الذاتي 
من البترول » والمنتجات البترولية ( ما عدا بعض أنواع الوقود وزيوت التشحيم ) نتيجة 
للانتاج المحلي منها 2 وقد تم في عام 1955 استيراد 9,"؟ مليون طن من البترول » وفي الفترة 
1910-4 بلغ الاستيراد السنوي في المتوسط مليون طن . ومكن تفسير ذلك بأن 
البترول المستخرج في مصر- وخاصة من بثر بلاعيم ‏ يعتبر من النوع ١‏ الثقبل » بمعنى أنه 
يحتوى على نسبة عالية من الأجزاء الثقيلة . ولذلك فقد خصص البترول المستخرج من 
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الآبار المصرية للتصدير بينا تستورد مصر البترول « الخفيف » لانتاج البنزين والكيروسين 
وغيرهما . ويرجع النقص فى استبراد المنتجات البترولية إلى التوسع الكبير في صناعة 
البتر وكهاويات : ففي 1918/1/١‏ أقامت مصر مصنعين لتكرير البترول بطاقة سنوية ه 
مليون طن ( /الا- صفحة١؟)‏ . وف عام 141١‏ نقصت واردات البترول الخام إلى ؟ // 
( جدول ١94‏ ) نتيجة زيادة الانتاج البترولي من الآبار الجديدة » كما زادت قيمة واردات 
المنتجات البترولية إلى 0,5 /: بسبب تدمير مصنعين لتكرير البترول فى مديئة السويس فى 
أعقاب العدوان الاسرائيل . 1 : 

وقد زادت الواردات من الكوك بعد بدء تشغيل مصانع الحديد 
والصلب بحلوان . وحتى عام 1954 ظلت على نفس معدلاتها في عام 195٠‏ . ثم نقصت 
واردات الكوك بعد إنشاء مصانع الكوك والكواويات بمساعدة الاتحاد السوفييتي . وفي عام 
6 نقصت قيمة الكوك المستورد إلى 4, ٠‏ مليون جنيه مقابل 7,4 مليون جنيه في عام 
4 ثم توقف استيراد الكوك تماما ابتداء من 1435 . كما ظهرت هناك زيادة طفيفة في 
الواردات من الفحم الحجري : ١‏ ب عام 190٠‏ مقابل ٠,"‏ / في عام 1481 : 

وف واردات المنتتجات الكواوية ( أنظر جدول 14 ) كان هناك نقص ملحوظ فى نصيب 
الأسمدة ( من 8,9 / في عام 1981 إلى 4:” /: في عام 19548 ثم ١‏ في عام 191١‏ ) نتيجة 
للتوسع في تصنيعها داخل مصرء وفي الوقت نفسه زادت قيمة الواردات من المبيدات 
الحشرية إلى ١8‏ / في عام 191١‏ مقابل ٠,"‏ / في عام ه140 . 


وتفسر زيادة قيمة الواردات من منتيجات الغابات ( أنظر جدول 4 ) بازدياد حجم 
البناء سواء كان للحكومة أو للإسكان ٠‏ وف عام 6 ارتفع نصيب مجموعة منتجات 
الغابات إلى 4,5 / مقابل 5 في عام 67 . كما زادت قيمة الاستيراد من الورق 
والكرتون إلى 9.1 في عام 1951 مقابل 1,9 // في عام 1407 نتيجة لزيادة الطلب على 
الورق في الصناعات المختلفة والتوسع في تصدير الكتب والدوريات للخارج . وقد أدت 
زيادة الانتاج المحلي من الورق والكر: تون بعد بدء تشغيل مصانع الورق الجديدة إلى نقص 
الاستيراد من الورق من 54 : ف عام 195١‏ إلى ل عام 19455 . وعقب العدوان 
الاسرائيلي نقص استيراد الأخشاب والورق نقصاً مطلقاً ونسبياً ان و" في عام 
6 وإلى 4,6 و ١١1‏ / في عام 191/٠‏ . 


كان التوسع في صناعة النسيج مصاحباً لزيادة الواردات من خامات النسيج التي لا 
تنتجها مصر وخاصة الصوفب والجوت حيث بلغت قيمة الواردات منهم| بالنسبة لاجمالى قيمة 
الاستيراد في عام “161 : 15 » لا 0/ مقابل لا . ٠,١‏ في عام 1491 : ؛ 

وفي خلال هذه الفترة السابق ذكرها كان هناك تحول ملموس في مجموعة السلع 
الاستهلاكية . وقد توقف ماما استيراد المدسوجات القطنية والصوفية والحريرية حيث بلغت 
قيمة الواردات منها 1١‏ !1 من إجمالي واردات مصيرقبل الثورة . وقد أضبح وقف استيراد هذه 
المنتجات ممكنا » نتيجة لتنفيذ البرنامج الأول للتصنيع ( 561 - 195١‏ ) . وفي خلال تلك 
السنوات زاد إنتاج المنسوجات القطنية بمقدار الضعف . وا منسوجات الصرفية * مرات » 
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ومنسوجات الخرير الصناعي 5" مرة ( ٠ه‏ صفحة 6). وقد أدى الدمو السريع في 
الصناعات الخفيفة إلى نقص أو منع استيراد أنواع كثيرة من السلع الاستهلاكية وينطبق هذا 
على منتجات صناعة النسيج والأجهرة المنزلية الكهر بائية والدخان والفواكه المحفوظة 
وغيرها . غير أنه في السنوات الأخيرة يتميز نصيب مجموعة السلع الاستهلاكية إجماليا 
بالاتجاه نحو الزيادة حيث تزداد كمية السلع الغذائية المستوردة بشكل ملحوظ . وقد 
ساعدت زيادة السكان في مصر ‏ وخاصة في المدن - وارتفاع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة 
خلال سنوات الاستقلال إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية . ويمكن القول بأن زيادة 
الاستهلاك من السلع الغذائية الضرورية لم تصاحبه زيادة مقابلة في معدلات انتاجها . 
وهئاك فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك في مجال محاصيلن الحبوب (ماعدا الأرز) 
(جدول١؟).‏ 
جدول (١؟)‏ 
إنتاج واستهلاك أهم الحبوب في مصر خلال الفترة 1956 - '/ا19* 
الانتاج ( ألف طن ) الاستهلاك ( ألف طن ) | نسبةالانتاج إلى الاستهلاك 
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| 46د |4كتذذ| “لاثل 
١548| 144٠‏ [5ذه١‏ ا ا مه ع4 

قفا المضند الجلضفا 
4 إ5مه؟ |04" 


به المراجع : 45 ,صفحة ا" ./ا4 صفحة 18 1956.942 - 198/١‏ ) . 
وج: لا تتضمن الدقيق . 


وحيث أن النقص في كميات المواد الغذائية تستلزم الاستيراد من الخارج فإن نصيب 
هذه الواردات من قيمتها الإجمالية تظل دائأ في نفس معدلات عام 1401 بالرغم من الزيادة 
الكبيرة في قيمة الواردات بصفة عامة خلال الفترة المذكورة . ومن أهم السلع الغذائية 
المستوردة القمح ( بمتوسط مليون جنيه سنوياً ) والدقيق ( حتى 6٠0‏ طن في السنة ) حيث 
يمثلان 7٠‏ من إجمالي قيمة واردات مصر من السلع الغذائية وقد زادت مصر في السئوات 
الأخيرة من وارداتها من الشحوم احيوانية والزيوت النبانية . 


وأدت زيادة انتاج قصب السكر وإقامة مصانع جديدة للسكر إلى الإقلال من استيراده 
حيث انخفضت نسبته من 9,7 / في عام 1١96٠‏ إلى ١,١‏ / في عام 191/٠‏ وتعتبر اللحوم ( بما 
فيها رؤوس الماشية ) على رأس واردات مصر من المواد الغذائية حيث بلغت قيمة وارداته في 
عام ١8 : 191١‏ / من إجمالي واردات مصر . وكانت هناك في نفس الفترة زيادة مطلقة في 
الواردات بالنسبة للسلع التي لا تنتجها مصر مثل ابشاي والبن والدخان » إلا أن نسبة هذه 
المنتتجات بالنسبة لقيمة الواردات ظلت تقريبا على نفس معدلات عام 19401 : 

وعلى ذلك يمكن القول بأن الاتجاه الرئيسي في نمو واردات مصر بعد عام 1941 هو 

١4 


زيادة استيراد مستلزمات الانتاج والخد من استيراد السلع الاستهلاكية تما زاد من اعتاد 
الواردات على التصدير حيث أن «نقضاً في الصادرات لم يعد قادراً على الاستمرار كما ف 
الفترات السابقة نتيجة لنقص الواردات 54.75 رقم ١‏ صفحة ١9‏ ) . 


وتجدر الايشارة هنا إلى أنه في الفترة من 1444 حتى 1455 كانت الواردات من المواد 
الغذائية ( القمح والدقيق والذرة واللحوم والشحوم ) والدخخان تأتي من فائض الانتاج 
الزراعي للولايات المتحدة الامريكية طبقاً للقانون رقم 48١‏ وتدفع مصر قيمتها بالجنيه 
المصري . ويخب إدخال هذا الوضع في تقييم خطة التنمية الاقتصادية حيث أنه أعطى 
إمكانية ترشيد استغلال مصادر العملة الصعبة المحدودة في مصر وف المقام الأول لسداد 
قيمة الواردات من مستلزمات الانتاج . وعقب العدوان الاسرائيلي عام /1951 أوقفت 
الولايات المتحدة توريد القمح نما اضطر مصر إلى شراء القمح والدقيق بالعملة الصعبة في 
عام 1938 بما يعادل ١‏ مليون جنيه مصري وفي عام 41٠‏ ما يوازي 18 مليون جنيه . وكان 
لشراء المواد الغذائية بالعملة الصعبة أثره الضار سواء على حالة ميزان المدفوعات أو على 
خطة التنمية الاقتصادية ككل . 


ولكن ما هي إيجابيات تنمية الواردات في مصر ؟ . طبقاً لبعض التقديرات من متوسط 
الزيادة السنوية في الواردات بحوالي 19-1١‏ يبلغ حجم الواردات لمصر في عام 06ؤ١‏ 
حوالى 5٠١-6٠١‏ مليون جنيه ( "لا 191٠‏ رقم ا صفحة 717 ) وسوف يتأثر حجم وهيكل 
الواردات بدون شك بنتائج حرب أكتوبر 191/17 . ويعطي الاتجاه العام للتنمية 
الاقتصادية وسياسة الواردات فرصة لتوقع بقاء الاتجاه الأسامي في السنوات المقبلة كي هوء 
بمعنى أنه ستزيد قيمة الواردات من السلع الانتاءجية ويقل نصيب السلع الاستهلاكية . 
وعلى هذا ستكون من أبرز مجموعات سلع الانتاج : الماكينات والأجهزة لصناعة الحديد 
والصلب والفلزات الأخرى » ومستلزمات إنشاء الماكينات واستخراج البترول والصناعات 
البترو كباوية ٠‏ بالإإضافة إلى أجهزة الصناعات الأليكترونية » بيها سيقل استيراد وسائل 
المواصلات . 


ويتطلب استصلاح الأراضي الجديدة وميكنة الزراعة التوسع ف استيراد الآللات 
الزراعية . وستكون هناك أولويات لاستيراد الكهاويات ومنتجات الغابات . وفي الوقت 
نفسة يمكن الحد من استيراذ البترول والمنتتجات البترولية اعتّادا على التوسع ف الانتساج 
المحلي ومصانع البتروكهاويات ٠‏ ولتيجة لعمليات التوسع فٍ جميع الحديد والصلب 
بحلوان ف عام وزيادة الطاقة الانتاجية للألومنيوم يمكن الحد من استيراد الفلزات 
الجديدية ومنتجاتها وكذلك للألومنيوم غير أن الواردات من الفلزات الأخرى مثل النحاس 
والقصدير والرصاص ستبقى على نفس معدلاتها المرتفعة الحالية . 

وف مجموعة السلع الاستهلاكية سيلعب الدور الرئيسيى فيها المواد الغذائية الأساسية 
2 القمح 2 الدقيق 0 اللحوم والزيوت ) بالاضافة إلى الشاي والبن والدخان حيث يغطي ما 
تستورده الدولة منها كل متطلبات الاستهلاك . وبعد عام 191/١‏ أصبح من الممكن التوسع 
في استيراد المنتجات الصناعية الاستهلاكية وخاصة الأجهزة والأدوات المنزلية . 


الا 


ع 


جدول رقم ؟" 


تطور هيكل الواردات للدول الافريقية خلال الفترة من ١95١-196٠‏ 
(/ من إحمالي قيمة الواردات )* 


وقود ,خامات أولية , 


معدات المصائع 


» المرجع : ( اه وصفحة 3١‏ ) . 
عه /إه196 


عو 
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(جدول؟2؟). 


اكؤافاً خاضاً بتعقد مقارثة ف له 


ن غالبية الدول النامية 


وحيث 


5 
ل 


توا 


جه تقريبا : 
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فى مجال الاستيراد فإن هناك 


يبا نفس المشاكل و 
الواردات لمصر وغيرها من الدول العربية والاإفريقية 


وتوضح بيانات جدول (9؟) اختلاف نظم التنمية الاقتصادية للدول الافريقية 
المستقلة . وبالرغم من أن هذه الأرقام تعكس التغير فقط خلال الفترة 1943٠ 196١٠‏ فإن 
أكبر تحول في الواردات كان واضحاً في مصر . وهذه الحقيقة ملموسة بسبب أن المشاكل التي 
تواجهها مصر بما فيها من تناقضات وتعقيدات تفوق بكثير ما تواجهه بعض الدول الأخرى 
مثل المغرب وتونس . ويعتبر التوسع في استيراد السلع اللازمة للانتاج على حساب الحد من 
استيراد السلع الاستهلاكية من أهم معالم التغيير في هيكل واردات مصر خلال هذه العشر 
سنوات )195:0-198٠(‏ . 

وحالة مضر - كمثال- تثبت أن ظروف الاستقلال السياسى للدول النامية : 
إمكانية أكبر لتنمية الاقتصاد القومي مما يؤدي إلى تغيير هيكل التبادل التجارى الذى كان 
مفروضاً على تلك الدول بواسطة الامبريالية . ا 


يدل التتحول في نظام التجارة الخارجية بعد عام 1949 على أن حكومة مصر قد 
استطاعت وضع التبادل التجاري مع الدول الخارجية في خدمة تنمية الاقتصاد القومي . 
ونتيجة لتنظيم التجارة الخارجية ظهرت إمكانية تنشيط استخدامها لوضع أساس قوي 
للاقتصاد الحديث والحد من استثما رات رأس المال الأجنبي في استنزاف الثروات القومية عبر 
قنوات التجارة الخارجية . : 

وبعودة التجارة الخارجية إلى أيدى الدولة . ظهر هناك نمو ملحوظ ف التبادل 
التجاري . وتغيير في هيكل الصادرات والواردات . غير أن النقص في الصادرات مع 
التوسع في استيراد السلع الاستهلاكية ومستلزمات الانتاج كان مصاحباً لاختلال في ميزان 
التبادل التجاري والذي تسبب بدوره في عجز ميزان المدفوعات حكومة مصر . ولتغطية هذا 
العجز تقوم الدولة باستخدام عائد الصادرات من العملات الصعبة بالإضافة إلى 
المساعدات الاقتصادية الخارجية ٠»‏ وعقب العدوان الاسرائيلي في 1951 قامت الدول 
العربية المنتجة للبترول بمساعدة مصر مالياً واقتصادياً . 

وقد أدى تنظيم سياسة التجارة الخارجية إلى التغيبر في هيكل الصادرات ( زيادة نصيب 
المنتتجات الصناعية ) والواردات ( زيادة قيمة الواردات من مستلزمات الانتاج ) . وف 
الوقت نفسه اضطرت حكومة مصر إلى دفع مبالغ ضخمة لاستيراد السلع الغذائية وما زالت 
مشكلة الغذاء في مصر قائمة بدون حل حتى الآن 3 ويعتبر التوسع في تصديرا 
الصناعية من أهم المسائل التي تعمل التجارة اللخارجية لمصر على تنفيذها حالياً . 

وقد ساهمت التتجارة الخارجية بشكل ملموس في التغلب على الصعوبات التي نشأت 
في أعقاب العدوان الامبريالي في أعوام 5 1450.٠‏ . وعقب العدوان الاسرائيلي /1951 
تمكنت مضر من الحد من اختلال التجارة الخارجية » وما زالت هذه المشكلة قائمة. بدون 
حل كما هو ا حال في مشكلة التعاون المالي العالمي . 

ومن نتائج حرب أكتوبر 191 أنها أوجدت بعض الصعوبات التي سوف تؤثر على 
شعية تجاه مصر الخارجية وبخاصة في مجال زيادة الاختلال في هيكل الميزان التجاري . 


زف 


النضصاالشافٍ 
ال ص لح ا 211 
العلاقات التجارية والإقتصادية 


تج 


-١‏ دور الدول الرأسمالية المتقدمة في تجارة مصر الخارجية 


يعتبر التحول الجغرافي في العلاقات الاقتصادية بدول العالم ‏ وخاصة في مجال التتجارة 
الخارجية - من أهم معالم النمو الاقتصادى خلال سنوات استقلالها . 

وتنقسم جميع الدول التي يربطها نشاط تجارى بمصر إلى ثلاث مجموعات : الدول 
الرأسمالية - والدول الاشتراكية ‏ والدول النامية 1 ويستعمل هذا التقسيم كثيرا في مراجع 
الاقتصاد المصرى وإحصائياته . 

ومن أهم معالم التغير الجغرافي ف التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من ١461‏ حتى 
' 141 صغر نصيب الدول الرأسهالية من التبادل التجاري في الوقت الذي زاد فيه نصيب 
الدول الاشتراكية ( جدول 77 ) . 

وقد احتلت الدول الرأسمالية المتقدمة مكان الصدارة قبل عام 1951 في مجال التبادل 
التجاري مع مصر على الرغم من نقص نشاطها التجاري خلال ١6‏ عاما منذ ثورة يوليو 
بمقدار مرة ونصف وحيث أبخلت مكان تصدرها في السنوات الأخيرة للدول الاشتراكية :. 


وقد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : ما هي أسباب احتكار الدول الرأسمالية 
للأسواق المصرية خلال تلك السنوات الطويلة ؟ والاوجابة على هذا السؤال تعتمد على 
تحليل مكانة مصر السياسية والاقتصادية ف المجتمع الدولي ققيكسَاعدَ النجاح الذي 
حققته مصر فى مجال التنمية الاقتصادية بعد ثورة 1469 على التتخلص الواضح من اعقّادها 
على الامبريالية . غير أن هذه العملية المعقدة لم تكتمل ملامحها بعد ٠‏ فا زالت مصر تدخل 
ضمن نطاق الدول النامية التي لم تتخلص بعد من نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي ( 11- 
صفحة 17 ) . وقد اعترفت الصحافة المصرية بأن « اقتصادنا لا يزال ينتسب إلى اقتصاد 
الدول النامية التي تعتمد في صادراتها على المواد الخام والمنتتجات الاستهلاكية . وف العالم 
المحاصر ء حيث تسود القوى الاستغلالية على الأسواق العالمية . نجد أن الأسعار العالمية 
للتبادل التجاري لا تتفق مع اهتّامات الدول النامية .6( 84-ه/لل/ه5؟1). 

ويوضح تاريخ حركات التنمية إلقومية للحكومات الصغيرة أن صراعها من أجل 
تحقيق الاستقلال السيابي لم يحقق لها الاستقلال الاقتصادي الذى يعتمد بصورة مباشرة 
على الطريق الذي تسير عليه تلك الدول : رأسهالي أو غير رأسهالي . ولهذا السبب يقوم 


0/0 


الامبرياليون بضغوط شديدة لوقف التحرر الاقتصاديى للدول النامية وذلك عن طريق تملك 
مفاتيح الضغط الاقتصادي والتأثير السياسي على هذه الدول سواء عن طريق الأساليب 
القديمة أو الطرق الحديثة في المناورات الاستعمارية . 
جدول”؟ 
نصيب الدول الرأسمالية والاشتراكية والنامية من تجارة مصر الخارجية * 


10 لوطأ 145 1 
مليون / مليون ‏ / مليون ١‏ 2 مليون 

التبادل التجارى ++ جليه جنيه جنليه جنليه 
مصرى مصرى مصرى مصرى 

الإجالي ... لل الل للش ل كنات اباو 
مع الدول الرأسمالية ... 0,8ه0؟ 55 2 149,5 44 ينذا خا لضاف 
مع الدول الإشتراكية ‏ “#راه 0 ١6‏ اك5رككا م هركلاك 450 كرما 
مع الدول النامية .. . ك؟* 14 كرف 317 1 317 1 


المراجع : [ 1981-96 الول 95ل ,4ش كتفلء'/اؤا ] 


يي جزء من واردات مصر غير موزع جغرافيا 


ا ا 222 
جاء في محاضر جلسات المؤتمر العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية عام 1959 أن 
« العداوة الرئيسية للامبريالية تتمثل في علاقات الدول بالنظم التقدمية . ففي الوقت الذي 
تختار فيه هذه الدول نظامها السياسي والاقتصادي 3 تعمل الامبريالية بشتى الطرق 
والوسائل على تجميم أحزاءها السياسية وتوطيد فعاليتها عن طريق الهيئات الاعلامية 
والثقافية وتنظيم خطط الثورات المضادة ودعم العناصر غير الشورية في الجهاز الحكومي 
والقوات المسلحة » ( 1١١‏ صفحة 7١١"‏ ) . 
وللاستعمار نشاط فعال في استخدام العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية ‏ بما فيها 
مصر لتحقيق أهدافه وأغراضه . وتعتمد سياسة الدول الرأسالية المتقدمة مع مصر على 
بعض المبادىء التي جاءت في كتاب الباحث البورجوازي الشهير شارل عيساوي ( مصر 
والغورة » : « المهمة الأولى للغرب في هذه المنطقة ( يقصد بها الشرق الأوسط) تتمثل أولا 
في وقف تغلغل النفوذ السوفييتي » وثانياً في تحقيق سيولة تدفق البترول إلى الدول الغربية ) 
( ه4 - صفحة؟1١"‏ ) وف هذا المجال تسلك كل دولة رأسمالية كل الطرق لتحقيق أهدافها 
الخاصة بها . 
وتعطي الامبريالية أهمية كبيرة لوضع مصر الاستراتيجي كمنطقة اتصال بين قارتين 
ومركز كبير خطوط المواصالات الجوية والبحرية بين دول العالم . وتعتبر قناة السويس ذات 
أهمية خاصة لكونها واحدة من أكبر طرق الملاحة البحرية ولا دور متميز في إمداد غرب 
7 


أوروبا بالبترول 3 وظهر ذلك خاصة أثناء العدوان الثلاثي على مصر في عام 19485 وعقب 
العدوان الاسرائيي عام /ا5ة1 ( 5821 رقم 4" صفحة 30-194 ) . 


ويضطر الامبرياليون في سياستهم إلى أن يأخذوا في الاعتبار دور مصر في العالم 
العربي وتأثيره العميق نتيجة تأثر الدول النامية ‏ وخاصة البلاد العربية ‏ بالتجربة المصرية 
في التنمية الاقتصادية والحل الاشتراكي . 

وبهم مصر في مجال التنمية الاقتصادية بعض الدول الغربية كمستورد رئيسي لأهم 
صادراتها . ويأتي القطن طويل التيلة في المقام الأول ثم البترول والمنتجات البترولية . 
وجاء في خطاب ليونيد بريجنيف « أعمال لينين تعيش وتنتصر ) بمناسبة مرور مائة عام على 
ميلا ف . أ. لينين ما يلي : « يتلخص الهدف الرئيسي الذي يرمي إليه العدوان الاسرائيلي 
وسياسة القوى الامبريالية التى تساندها في الولايات المتحدة الامريكية فى القضاء على 
النظم التقدمية في مصر وسوريا والدول العربية الأخرى وتهيئة الظروف المناسبة للدول 
الأجنبية من أجل استنزاف البترول وغيره من الثروات الطبيعية للوطن العربي » اك 


. ) ١66 صفحة‎ 


وتمثل الأسواق المصرية إهتاماً كبيراً لدى الدول الامبريالية في ظروف الصراع القائم 
بين المجموعات الاقتصادية للدول الأجنبية من أجل احتكار الأسواق . 

وتخدد كل هذه العوامل سالفة الذكر سياسة الدول الرأسمالية المتقدمة نحومصر والتى 
تتمثل أساساً في الاحتفاظ بإعهاد مصر على الرأسمالية العالمية والوقوف ضد تطورها وتنميتها 
ستلوك الطريق التقدمي . ولتحقيق هذا الحدف استعملت وتستعمل كافة أنواع الضخوط 
السياسية والاقتصادية والعسكرية ومنها : العدوان البريطاني - الفرنسي - الاسرائيلي عام 
5 ,»؛ والضغوط الاقتصادية من جانب انجلترا وفرنسا » وعدم إمداد مصر بالأسلحة 
الحديثة المتطورة في ظروف التسليح المستمر لقاعدة الامبريالية في الشرق الأوسط وهي 
إسرائيل » وتخطيط المؤامرات ضد النظام الجمهوري بمساعدة العناصر المعادية للشورة في 
داخل مصرء ومحاولات جذب مصر إلى حلف بغداد وغيرها 2 1 

وقد أدى فشل جميع المحاولات لتغيير اتجاه التطور في مصر إلى اضطرار الامبريالية إلى 
العدوان المسلح تمثلا هذه المرة عن طريق قاعدتها ‏ إسرائيل - . 

وأثبتت الأحداث التي وقعت في الشرق الأوسط بعد عام 1951 بشكل قاطع . أن 
العناصر المنظمة للعدوان الاسرائيل ضد مصر وغيرها من الدول العربية كانت موجهة من 
الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والمانيا الغربية واستهدفت بمساعدة الجيش الاسرائيلي 
القضاء على النظم التقدمية في مصر وسوريا . وعلى ذلك فقد وضح أن العدوان الاسرائيلي 
كان بمثابة ضربة مشتركة ضد مصر قامت بتنظيمها القوى الامبريالية . وأصبح واضحاً تماماً 
أنه لولا مساندة الدول الامبريالية لما استطاعت إسرائيل أن تتخذ قرار عدواهها على الدول 
العربية . وليس صدفة تلك الحقيقة التي تقول أنه في الفترة التي سبقت العدوان الاسرائيلي 
تمزقت العلاقات السياسية وتوقفت التجارة بين مصر وكل من الولايات المتحدة الامريكية 
وانجلترا والمانيا الغربية . 
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وبتحليل الوضع الحالي لعلاقات مصر التجارية الاقتصادية مع الدول الرأسمالية » 
نجد أن مص ركان يهمها ا لحفاظ على الاتصالات التجارية الاقتصادية مع تلك الدول . وقد 
ظلت غرب أوروبا والولايات المتحدة واليابان من أهم الأسواق بالنسبة لمصر لتسويق 
متبجائها :من القطن والمنسوجات القطنية والبترول ومنتجاته والخامات المعدنية والمنضر 
والفاكهة . كا أصبحت الدول الرأسمالية وبْحِتَئٌ وققت قريب من أهم الموردين لمصر 
للمعدات والماكينات الصناعية والكهر بائية والفلنزات بأنواعها والخامات والسلع 
الاستهلاكية . وتقدم معظم هذه المنتيجات على خيئة قروض لمصر . 

ويرتكز اقتصاد مصر أيضاً على العملات الصعبة عن طريق السياح الذين يحضرون 
إليها من دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الامريكية بالارضافة إلى دخل قناة السويس 
) قبل عام 19517 ). 

والدور المشهور ف تدعيم وتنمية العلاقات التجارية مع الدول الرأسمالية يتمثل في 
الطلب على السلع المختلفة والذي تأسس طوال مدة الاستعمار الأجنبي الطويل لمصر( 51 
صفحة 70١‏ ) نتيجة للاتصالات التجارية والشخصية بين الدول الغربية والشركات 
.المصرية :.. وعلى الرغم من تأميم شركات التجارة الخارجية في مصر خلال الفثترة 1951- 
4 لم يحدث تغيير ملموس في أجهزتها , بالمقارنة بما كانت عليه قبل الثورة . ويحاول 
المشتر ون القدامى الذين يعملون في الشركات التجارية الممة الاحتفاظ بعملائهم السابقين 
في المؤسسات التجارية والصناعية لدول الغرب . ويلعب الدور الرئيسي في محاولة تقوية 
وتدعيم الروابط مع الدول الغربية تمثلٍ ما يسمى ١١‏ البورجوازية الجديدة » في مصر 
وخاصة العناصر البيروقراطية في الجهاز الحكومي وبعض كبار الضباط وغيرهم . وكان 
رئيس الوزراء السابق زكريا حبي الدين يمثل وجهات نظرهم في ذلك الوقت 5 


وكان لقيام علاقات اقتصادية وتجارية واسعة بين مصر والدول الاشتراكية أثر كبير في 
العلاقات التي تر بط مصر بالدول الرأسالية المتقدمة . وبصفة خاصة فإن المساعدات 
الاقتصادية التي تقدمها دول المعسكر الاشتراكي مصر اضطرت الدول الرأس]لية|للتقهقر في 
محال علاقات التجارة الخارجية . ويتمثل هذا فى القروض - بما فيها طويلة الأجل ‏ لسداد 
قيمة المشتريات من الماكينات والأجهزة وغيرها . ومن وجهة نظرنا فإن هذا العامل بالذات 
ذو أهمية كبيرة في الوقت الحاضر في كل نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر 
وبعض الدول الرأسمالية المتقدمة صناعيا . وهناك دور آخر هام في نظر مصر- يلعبه 
موقف الدول الأجنبية بالنسبة للصراع العربي - الاسرائيل . 
وتهتم مصر بدون شك بالحصول على الديون والقروضص وخاصة طويلة الأجل . 
ولهذا الغرض اتخذت عدة إجراءات لتحسين العلاقات مع بعض الحكومات الرأسمالية . 
وف الفترة 1955-1954 تم توقيع اتفاقيات بتنظيم المؤسسات المؤمة في مصر مع انجلترا 
وفرنسا وبلجيكا وغيرها . إلا أن الأهداف النهائية لاستخدام الديون والقروض كان ينظر 
إليها من وجهات نظر مختلفة من جانب مصر والدول الرأسمالية التي تقرضها . فإذا كانت 
مصر تنظر إلى المعوناث الاقتصادية الأجنبية على أنها عامل إضافي لتنفيذ خطة التنمية 


1 1 


الاقتصادية . فإن الحكومات الامبريالية تعتبر تقديم القروض لمصر وسيلة لتدعيم وتقوية 
نفوذها في الأسواق المصرية . وقد أصيحت الديون والقروض سلاحاً هاماً من أجل 
الأسواق المصرية بين الدول الامبريالية . 

وحدثت تغييرات كبيرة في الأعوام التي تلت ثوزة عام 1961 بالنسبة للعلاقات التجارية 
والاقتصادية بين مصر والدول الرأسمالية المتقدمة متمثلة قبل كل شىء في دور وأهمية كل 
دولة على حدة في تجارة مصر الخارجية . 

وتبين الأرقام الواردة في جدول ( 4؟) أن التبادل التجارى بين مصر والدول 
الرأسمالية المتقدمة قد زاد بصفة مطلقة ولكن نسبته من إجمالى التبادل التجارى لمصر نقصت 
بإستمرار . .ويلاحظ ان نصيب الحكومات الامبريالية في الواردات خلال الفعرة 1969 
1١91“‏ نقص ١,4‏ مرة أي من 58,5 إلى 54,١‏ وى الصادرات من 5١,5‏ إلى 14,4 /: أى 
أكثر من ؟ أضعاف وجاء نقص نصير التبادل التجاري مع الدول الرأسمالية نتيجة مباشرة 
للتوسع التجارى بين مصر والدول الاشتراكية . 


إذد 


جدول رقم (4؟) 


ديناميكية تجارة مصر الخارجية مع الدول الرأسمالية ونصيب كل دولة في إجمالي الصادرات والواردات* 


ادفا ا 
اسم الدولة الصادرات الواردات 
مليون, مليون 
السوق الأوروبية 54,4 70:01 68,6 54,75 
فرنسا ا لشم ذا 


لك 6)* 5 1 
11 الاي 5 6 
نا ا 1 ا 
99 35 35 5 
5ع . فو إقاي؟ 


عي #ره الإرمة كيم 

بيو لأق لارل اظيرء 

ل لض لفك 
الاجالىي ل لد فك لنية 


ع المراجع بره 1969 ؛ فلا لكك الاذا] . 


1945١ 

لصادرات الواردات 
مليون 2 < ممليون 

ذا يلد الشية 
5 6,4 :2:3 
ه 7 ها اا 
هلا كد لادلها إركرا 
١‏ لال اا 
يض 1 4 كنا 
ركاف لذ ع كينا 
ع3 ولا يكل تكا 
في 11 د ليلا 
6" وكن 34 : 
ريا 114 11 11 
5 ين ل 0 
ام “#ري» لاي هت 
ا فى 0 د 
بك ,؟* يل 4 
الوه :5 سد ان 
ةا يكن" للف 
وي رةه اورم لد 
6 1 يلد ركنا 
- - لحنا 35 


ا م 4 ركه 


16 
الصادرات الواردات 
مليون مليون 
جنيهة_ / جنيه 
لا لذ 5جق88 "7 كفا 
ع5 ”> 17 ",ره 16> 
144 لكره اب 44 45 
قيوط هارع هر#* ‏ لاه 1١‏ 
/لا 1 1 ره 1" 
يكن ١‏ ,6 1 لا 
14 كي هد يكل خنة ؛ 
كنا با 5 اكبة 5 
7 كن /51 /ا1 ت, 
5 ول 54,6 1 0 
0 ىكب لكل 53 7 
ل افر بو الت 1 
٠» 516‏ 1 5 34 
16 8 7 ا 1 
لكل وا ؟ر4 71 4 
,4 ليا 1ل تمواشظ فاضا 
سه - 04 ال ا 
0 ركى اط لمك ثنضا 
2 5 1 6 - 
زر« يذ ف يذاه للك 


ومن أهم المعالم التي تميز التطور التجاري بين مصر والدول الرأسمالية زيادة الواردات 
عن الصادرات في الميزان التجاري ( جدول 6١؟‏ ) 5 


جدول (ه١)‏ 

- رصيد الميزان التجارى بين مصر والدول الرأسمالية المتقدمة (مليون 
جنية 4صرى )+ 

الدولة 1661 0هوؤل ١كوؤل ‏ موز وكوو اعرإون 
الاإجمالي -الارلا؟ . -الاوقى يلالا بلموؤوة مالم | دؤي5ق 
الولايات المتحدة الأمريكية -؟٠١‏ 3ق دام ١‏ ا سيليةهة دجو حكين 
دول السوق الاوروبية حلما ‏ عللاة سقؤؤة سايوقة حرويهم اعوركة 
دول غرب اوروبا دولا دور سود دورمر ريو اعوية 
الأخحرى 
اليابان تاكن - علقي عهرة ديه مكة عورم 


ع المراجع :115:12 956544 -الاولع. 


وكا هو واضخ فى جدول ( 6؛ ) نجد أن رصيد الميزان التجاري لمصر يرتبط بجميع 
المجموعات الاقتصادية للدول الرأسمالية بإستثناء اليابان . وف عام 19548 نتيجة للنقص 
الشلول ف الواردات بسبب العدوان الاسرائيلي ظهر نقص ف الميزان التجاري مع الدول 
الرأسمالية ( إلى 511 مليون جنيه ) ثم عاد إلى الزيادة مرة أخرئ في عام 161/١‏ إلى ,0و 
مليون جنيه » وفي عام 191/7 وصل إلى ٠٠١,7‏ مليون جنيه . 

ويرجع نمو رصيد الميزان التجاري لمصر مع الدول الرأسمالية أولاً إلى نقص صادرات 
مصر إلى تلك الدول . وثانيا بسبب الزيادة الكبيرة في صادراتها إلى الدول الاشتراكية . 
ومن جهة أخرى فإن هذا النمو مصدره ازدياد حجم الواردات لمصر في سنوات الخطة 
الخمسية الأولى وخاصة من الولايات المتحدة الامريكية ( تتمثل أساساً في السلع الغذائية 
على هيئة قروض ) ودول ١‏ السوق المشتركة » وبعض الدول الرأسمالية الأخرى . ولذلك 
نجد أنه خلال الفترة 194760-0 زادت الواردات من الدول الرأسالية المتقدمة من 
إلى 728,4 مليون جنيه أي حوالي 55./ » وف الوقت نفسه كانت الواردات من 
تلك الدول تمثل 5ه / من إجمالي قيمة واردات مصر . 

ويؤكد هذا الحقيقة التي تقول بأن الدول الرأسهالية المتقدمة - رغم صغر نصيبها من 
حجم التبادل التجاري ‏ كانت حتى عام 1951 تحثل المكان الأول في واردات مصر . 

وقد حدثت تغيبرات كبيرة في فترة ما بعد الثورة في نصيب مختلف الدول الرأسمالية من 
واردات وصادرات مصر 3 وترجع هذه التغيرات إلى سببين رئيسيين ع التوسع في العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد السوفييتي وغيره من الدول الاشتراكية 0 والتغير 
في العلاقات السياسية بين مضر وبعض الدول الرأسالية بسبب الأحداث التي طرأت على 
الموقف العالمي . 

إل4 


ووقعت أهم تلك التغيرات بعد أحداث عام 1465 . وقد تسبب العدوان الانجليزي 
الفرسي - الاسرائيلٍ والحصار الاقتصادي لمصر في نهاية 5 وؤبداية /إه19 إلى وقف معظم 
التبادل التجاري مع انجلترا وفرنسا ونقص التجارة مع الولايات المتتحدة الامريكية ما أدى 
إلى إحلال دول رأسمالية أخرى في مقدمتها المانيا الغر بية وايطاليا واليابان من أجل تدعيم 
نفوذها في الأسواق المصرية . وقد زاد نصيب المانيا الغربية في الواردات من ٠١,‏ / في عام 
68 إلى 1١,4‏ / في عام 1954 » وايطاليا من " إلى ,94 / واليابان من ١,9‏ // في عام 1945 
إلى 4 / في عام /اه19 ( هق 1965 ؛ 1948 ) . 


وقد أدى فشل الاحتكار والحصار الاقتصادي لمصر نتيجة للتوسع التجارى الملموس 
مع الدول الاشتراكية وتقديم المعونات الاقتصادية لمصر إلى تغيير سياسة الامبريالية نحوها 
وقطع علاقاتها بها . وكها جاء في الفصل الأول من هذا الكتاب . ففي هذه الفترة ( 1968- 
) اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات من أجل تدعيم الصادرات من سلع الانتاج 
المحلي إلى الدول الرأسالية المتقدمة . 

غير أن هذه الإإجراءات لم تثمرنتائجها المرجوة » وف بداية تنفيذ الخطة المامسية نقص 
نصيب الدول الرأسمالية في الصادرات إلى "١‏ 1 في عام 5 مقابل 4٠,8‏ / فى عام 1965 
أي بأكثر من ٠١‏ /:وذلك يرجع سببه أساساً إلى دول غرب أوروبا . وحدث نفس الوضع 
المعقد بالنسبة لواردات مص رمن الدول الرأسمالية المتقدمة : في عام 1451 كان نصيب تلك 
الدول في الواردات 55,8 / مقابل 50,٠"‏ / في عام 1645 . 


وف نفس الوقت قامت بعض الحكومات الامبريالية بتقوية نفوذها في الأسواق 
المصرية . وعلى سبيل المثال زادت صادرات الولايات المتحدة الامريكية مرة ونصف خلال 
الفترة 1451-1965 وزاد نصيبها من الواردات من 18,4 إلى 194,١‏ / » كما حدث تحسن 
ملموس في موقف اليابان من السوق المصرية حيث زادت قيمة صادراتها في عام 1471 إلى 
أكثر من ضعف قيمتها في عام 1965 وزاد نصيبها من ١,5‏ إلى "1.1 / . 

ومن أهم عوامل نجاح صادرات الولايات المتحدة الامريكية واليابان لمصر أنبما اتخذتا 
الإجراءات الجادة لتوريد الماكينات وغيرها من مستلزمات الانتاج عن طريق الديون 
والقروض المقدمة لمصر سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص » كما توسعت الولايات 
المتحدة بالاإضافة إلى ذلك في تقديم المعونات لمصر من فائض المواد الغذائية مع دفع قيمتها 
بالجنيه المصرى . 

وفي سبيل فتح أسواق جديدة للماكينات والأجهزة قامت الانيا الغربية بتوريدها 
لمؤسسات الصناعة الثقيلة في الدول النامية . فساهمت مؤسسة « ديماج » بألانيا الغربية في 
تصنيع وتوريد الأجهرة اللازمة لأول مجمع لاستخلاص الفلزات في مصر بحلوان وكذلك 
في تصميم عدد من مشروعات الطاقة : 

وأدى التوسع في استخدام الديون والقروض من الدول الامبريالية إلى زيادة حجم 
التبادل التجاري بين مصر والدول الرأسمالية المتقدمة خلال فترة الخطة الخمسية الأولى 
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وبصفة خاصة إلى التوسع في الاستيراد من تلك الدول 5 وعلى الرغم من ذلك فإن نصيب 
الدول الرأسمالية في التبادل التتجاري استمر في النقصان نتيجة لنموحجم التجارة الخارجية 
مع الدول الاشتراكية بمعدل أكبر من نمو تجارة مصر مع الدول الرأسمالية المتقدمة . ونقص 
نصيب الدول الرأسمالية فى الصادرات خلال الفترة 1955-1951 من '" إلى 224,7 وفي 
الواردات من 55,8 إلى ,مه 1 . وقد تميز تطور العلاقات التجارية مع الحكومات 
الامبريالية خلال تلك الفترة بعدم الاستقرار . ولذلك يمكن تفسير نقص نصيب الدول 
الرأسمالية في الصادرات في عام 1937 بالمقارنة بعام 1451 بأنه جاء نتيجة نقص نصيب 
الولايات المتحدة الامريكية من ١‏ إلى 2,6 ونصيب دول السوق الأوروبية من ,5 إلى 
6 وفي الوقت نفسه زادت واردات مصر من الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا 
اللعرى. 

وقد نقص التبادل التجارى بصورة ملحوظة مع الدول الرأسمالية عقب العدوان 
الاسرائيلي نتيجة النقص العام في حجم التجارة وصعوبة الحصول على العملات الحرة 
بالاإضافة إلى توقف توريد المواد الغذائية من الولايات المتحدة الامريكية . وفي عام 1951 
نقص نصيب تلك الدول من الواردات الى 84,5/ أي انه لأول مرة من خلال سنوات 
الاستقلال تتخلى الدول الرأسمالية عن مكان الصدارة بالنسبة لواردات مصرة؟ . وفى هذه 
السيئة بالذات بلغت قيمة صادرات تلك الدول لمصر",/90: من اجمالي صادراتها . وف عام 
'191 زاد نصيب الدول الرأسالية من الواردات الى 45 وفي عام 191/١‏ وصل الى 
ر/ حيث استمر نصيبها في الصادرات في النقصان الى 5 عام 1910 ثم الى 
6 ضف عام 191/١‏ . ونقضص نصيب دول ١‏ السوق المشتركة » من الصادرات من 11١,4‏ 
في عام 1955 الى 8,ة/: في عام 917١‏ »ء والولايات المتحدة الامريكية من ه؟ الى 8, 0 بينا 
زاد نصيب اليابان من 2:4 / الى 771 وفى الواردات نقص نصيب الولايات المتحدة من 
4 في عام 155 الى 5/ في عام 131/٠‏ » ونقص,نضيب دول أوروبا الغربية من 4,ة الى 
6 واليابان من 086” الى /١١6‏ بينا زاد نصيب دول « السوق المشتركة » من ,14 الى 
0 

وقد كان التغير في دور وأهمية الدول الرأسمالية بالنسبة لتتجارة مصر الخارجية مصاحباً 
لبعض التغيرات في هيكل السلع التي تدخل في التبادل التجاري . 

ويتمثل أساس صادرات مصر إلى الدول الرأسالية المتقدمة فى ا القومية : 
القطن . والفوسفات . والبترول والخضروات . وجميع الاإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
المصرية لتدعيم صادراتها من المنتجات المصنعة والأجهزة إلى الدول الرأسالية لم تثمر 
نتائجها المتوقعة . بالرغم من إحراز بعض النجاح في مجال زيادة الصادرات من الأقمشة 
القطنية والمنتجات البترولية . 


(1) طبقاً لبيانات الاحصائيات المصرية الرسمية التي لا تدخل في حساباتها توريد الماكينات والمواد اللازمة 
للفجمعات الانتاجية . 
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ويرجع النقص ف صاذرات مصر إلى الدول الامبريالية أساساً إلى الإنكماش الكبير في 
حجم صادرات القطن إلى تلك الدول ( جدول ؟؟ ) ١‏ 


'جدؤل (1؟) 
ديناميكية صادرات مصر من القطن فى الدول الرأسمالية المتقدمة 

ونصيب كل دولة على حدة* 
الدولة ‏ , ام/زة 19 <١‏ 14 فلن 
3 . 

ألف ألف ألف 

طن 4 طن 1 طن 4 
الولايات المتحدة الأمريكية لا,/ا 1‏ هرة 070 1 1 م 
قرفيتا] كمه كرلاذ ‏ هراك ا9ر؟ 9 يا 
إيطاليا ونا 45 ييل 4 ل ك3 
ألمانيا الغر بية نا كد ار" 54 وا 
النضينا بلا 0 1 م 3 7 
بلجيكا و 7 11 3 كينا ا 
هولندة ين 8 2 - ا - 
إنجلترا #,مذ الاره 54 1 6" يذ 
سويسرا 11 ابه و 3 ا 0 
اسبائيا 44 كنا 4 ل كيه 1 
اليابان 1 آره نكا لا ديفا ولاو 
السويتك الى 3 5 1 ا 35 
اللإجمالي م اخرفك لاش 4ر18 كل كنا 


+ المراجع :0 '/اةا رقم ١‏ + 94ء الا9١].‏ 


امسج اب 3 مف تمع ال 1 2 1 1 0 
وعلى ذلك يمكن القول بأنه خلال 18 سنة نقص حجم الصادرات من القطن إلى الدول 

الرأسالية المتقدمة بحوالي ,7 مرة بيها الكمش نصيب مستهلكي القطن المصري من تلك 

الدول إلى أقل من النصف . وتنحصر أسباب هذا النقص الملحوظ فوا يلي : 

-1١‏ زيادة عدد الدول التي تطلب القطن المصري والتوسع الكبير في تصديره الى الدول 
الاشيتراككية التي احتلت المكان الأول في عام /1981 بالنسبة لصادرات القطن » الأمر 
الذي كان من نتيجته الحصار الاقتصادى على مصر من جانب انجلترا وفرنسا . 


9 تدهور ضناعة النسيج في معظم دول أوروبا الغربية خلال الفترة بين 1951/195٠‏ 
متمثلا في عدم تشغيل المصانع بطاقتها الكاملة وتوقف انتاج المنسوجات القطنية في كل 
من فرنسا وبلجيكا وايطاليا وهولندا . 

قوة المنافسة من جانب الألياف الصناعية . فقد تحولت مصانع الغزل والنسيج في اليابان 
والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول الرأسمالية إلى التوسع في انتاج خيوط 
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صناعية في صورة نقية وكذلك أنواع أخرى من الألياف الصناعية المخلوطة بالقطن ( 
هلا صفحة ه9ع-+"3 ) , 
وقد ظلت الدول الرأسمالية تحتل المكان الرئيسي بين الدول المستوردة للبصل الطازج 
والمجفئف . ففي عام 19519 وصل نصيب انجلترا والمانيا الغر بية وهولندا إلى 55 / 1١8‏ 
ألف طن ) من مجموع صادرات مصرمن البصل منها !5 !: لانجلترا . وفي عام 1910 كانت 
صادرات مصر من البصل الطازج إلى الدول الرأسمالية تمثل 757 ١‏ /اه ألف طن ) منها 
4 / لانجلترا و15 / لألمانيا الغربية » وصادراتها من البصل المجفف 099/ منها 4١‏ 1 
لانجلترا . وتعتبر انجلترا وهولندا وبلجيكا وايطاليا والمانيا الغربية من أهم مستوردي 
البطاطس المصرية . ويرجع ذلك أساساً إلى أن البطاطس المصرية يتم تصديرها إلى أسواق 
أوروبا في فصل الشتاء ٠‏ وف عام 1955 بلغت صادرات البطاطس إلى انجلترا ودول 
السوق المشتركة حوالي 1.15 من إجمالي قيمة البطاطس المصدرة للخارج . وفي عام 1917١‏ 
بلغ 50,١‏ / منها 38 / لانجلترا . 
ويعتبر نصيب الدول الرأسمالية من صادرات الأرز صغير نسبياً . ففي عام 1955 
استوردت تلك الدول من مص رحوالي 14 : من إجمالي صادرات الأرز مقابل 1,7 في عام 
“195 . وفي عام 191١‏ نقص نصيبها إلى بالرغم من الزيادة الكبيرة في صادرات 
الأرز من مصر . ومن أهم الدول التي تستورد الأرز المانيا الغربية ( 9 فى عام 1955 , 
5 في عام 1954 »”0"٠‏ ف عام ٠/اوآ‏ ) واسبانيا ( مف عام 198١‏ ) . وتعتبر الدول 
الرأسمالية من أهم مستوردي الفول السوداني ( 7 من إجمالي الصادرات في عام 
الوق , 


وقد حدثت تغييرات كبيرة خلال الفترة بين 1967- 19/١‏ في صادرات مصر من 
منتجات صناعة التعدين إلى الدول الرأسمالية . ففي عام 1465 كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية من أهم مستوردي خام المنجنيز من مصر ( حوالي ٠١‏ من الصادرات ) . وفي 
عام 145١‏ نقصت مشتريات الولايات المتحدة بصورة حادة واحتلت مكانها دول غرب 
أوروباحيث بلغ نصيبها في عام 1456 نسبة 85/ ( 118 ألف طن ) من إجمالي صادرات نخام 
المنجنيز » وبلغ نصيبها بالاإضافة إلى اليابان "/: . وف عام 1951 كان خام المنجنيز يصدر 
فق ط إلى ايطاليا ١‏ 7 من إجمالي صادراته ) . وابتداء من 1458 أوقفت مصر تصدير خامات 
المنجنيز نتيجة لاحتلال اسرائيل لمناجم المنجنيز فى شبه جزيرة سيئاء . 
وقد أدى نقص الطلب على الفوسفات فى الأسواق العالمية إلى الخد من شراء الفوسفات 
من مصر للدول الرأسمالية المتقدمة . ففي عام 1401 بلغ نصيب أكبر دولتين مستوردتين 
للفوسفات - اليابان والمانيا الغربية ‏ أكثر من 6٠‏ ( 714 ألف طن ) من إجمالي صادراته ثم 
انخفض في عام 19454 إلى 3:4/ فقط( 8؟ ألف طن ) ٠‏ وف عام 1954 بلغ نصيب الدول 
الرأسمالية من صادرات الفوسفات /٠١‏ منها 9/ لاسبانيا » بيها هبط في عام 191/١‏ إلى أقل 
من ١‏ .. 
وابتداء من عام /ا96١1‏ بدأت مصر في تصدير البترول الخام وحتى عام 195٠‏ كان كل 
الى 


بترول التصدير موجهاً إلى ايطاليا . وفي عام 143٠‏ بدأ بيع البترول المصري المحتوي على 
نسبة عالية من الأجزاء الثقيلة إلى شركات البترول الأمريكية مع دفع قيمتها عن طريق 
البترول الخام والمنتجات البترولية من آبار استغلال تلك الشركات بالمملكة العربية 
السعودية والكويت . وفي الوقت الحخاضر يصدر البترول الخام من مصر إلى الولايات 
التتحدة الأمريكية واسبانيا وانجلترا وايطاليا . وقد بلغ نصيب هذه الدول 55// من إجمالي 
صادرات البترول عام 1955 ثم زاد إلى لالا/: في عام 8 بيئا نقص نصيب الدول 
الرأسم|لية في عام ٠و١‏ إلى 5؟/: هذا بالاإضافة إلى أن شركات البترول الأجنبية التي تعمل 

ومن أهم الدول التي تستورد المنتجات البترولية من مصر : انجلترا واليابان وايطاليا : 
وحتى عام /1951 كانت نسبة كبيرة من المنتجات البترولية المصدرة من.مصر ( 7/7١‏ ف عام 
ه94٠  )‏ وبالأخص المازوت ووقود الديزل ‏ تستخدم في تموين البواخر الأجنبية . 

وطبقاً للبياثات المنشورة يمكن القول بأن الدول الرأسمالية امتقدمة بصفة عامة فقدت 
مكان الصدارة بالنسبة لصادرات مصر من المواد الخام 3 

وقد توسعت مصر في تصدير السلع | اللصنعة والأجهزة إلى الدول الرأسمالية إلى زيادة 
صادراتها من المنسوجات القطنية » وغزل القطن وأيضاً الملابس الجاهزة . وقد نقصت 
الصادرات من نسج القطن إلى الأسواق الرأسالية بصورة واضحة بعد أحداث السويس 
5-/ه196 . وف عام 1969 بلغ نصيب الدول الرأسملية /اا/: من إجمالي الصادرات من 
المنسوجات . غير أنه زاد إلى 44/ في عام:؟19451 . وقد تسبب تدهور صناعة النسيج في دول 
غرب أوروبا في منتصف الستينات في هبوط نصيب الدول الرأسمالية إلى 94/: في عام 1958 
ثم إلى /1١/‏ في عام 1954 . وف عام ونتيجة لزيادة مشتريات المانيا الغربية ارتفع 
نصيب تلك الدول إلى 1/87 ومن أهم الدول التي ترغب في شراء غزل ونسج القطن 0 المانيا 
الغربية ( ”,4 ألف طن في عام 1917١‏ ) وبلجيكا ( ألف طن فى عام '/191 ) ٠‏ 

وقد بدأ تصدير المنسوجات القطنية إلى أسواق الدول الرأسالية في عام ١969‏ حيث تم 
تسبويق أكبر كمية منه إلى الولايات المتتحدة الأمريكية ( / من إجمالي صادرات نسيج 
القطن ) ودول غرب أوروبا ( 17/ ) . وف عام 1958 نقص نصيب الدول الرأسمالية من 
صادرات النسيج إلى ,١‏ »سا » منها الولايات المتحدة إلى /١4,6‏ وفٍ السنوات التالية 
زادت الولايات المتحدة ودول السوق المشتركة - وخاصة إيطاليا - من مشترياتها من 
المنسوجات المصرية فارتفع نصيبها إلى ", ( ,5 ألف طن مقابل 4 ,4 ألف طن في عام 
١54‏ ) . وف عام 19548 ثم إلى 8١‏ ( 7 آلاف طن ) في عام 191١‏ . وقد لعب انضمام 
مصر إلى الاتفاقية الدولية لمنتتجات النسيج دوراً كبيراً في توسيع صادراتها من المدسوجات إلى 
الدول الرأسمالية . وتقضيى هذه الاتفاقية - التي تضمنت الاتفاق الدولي على الأسعار 
التجارية” - بأن تقوم الدول الأعضاء سنوياً بزيادة وارداتها من المنسوجات ( جدول 


(9) شملت الاتفاقية 14 دولة بما فيها دول السوق المشتركة , وكذلك الولايات المتحدة الامريكية وكندا 
واستراليا واليابان واسبائيا والبرتغال ومجموعة من الدول النامية التي تنتج المنسوجات المختلفة . 


1/ 


0" بيغا زادت صادرات الغزل بما يوازى 1١5‏ . وف خلال نفس الفترة زادت صادرات 
النسيج بصفة عامة ١,5‏ مرة والغزل مرتين 1 


جدول 7 ) 
دبناميكية صادرات مصر من غزل ونسج القطن » 
11 دنا 
|الفاطن 1 الف طن |1 

صادرات غزل القطن : 

الأججالي : 
الى ذول اتفاقية النسيج الد ولية ١"‏ ء ل 
صادرات المنسوجات القطنية 

7 8 7 
الاي يكين 0 
الى دول اتفاقية الذ لنسيج الدولية ' 9 


المراجع : 191151٠١1‏ صفحة 8ه ,وه ] 


وفي الفترة 1990-1961 كانت السلع الصناعية تمثل في المتوسط حولي //7١‏ سنوياً من 
إجمالى قيمة صادرات مصر إلى الدول الرأسمالية المتقدمة . ففي عام 191١‏ كانت المعدات 
والأجهزة تمثل 15 / من إجمالى الصادرات لتلك الدول با فيها 1 للمنتجات القطنية 
( طبقاً للمرجع 54 1909 ) . 

وسنبين هنا هيكل الضادرات المصرية المتوقعة إلى الدول الرأسالية المتقدمة خلال 
الفترة 194١ 191/١‏ . فمن واقع حجم وهيكل صادرات مصر إلى تلك الدول في السنوات 
العشر الأخيرة يمكن القول بأنه لن تحدث تغيرات أساسية في هذا المجال. وفي. الواقم فإن 
نصيب القطن من الصادرات المصرية بصفة عامه إلى الدول الرأسالية سيتقص ٠‏ وف نفس 
الوقت فمن المتوقع زيادة الصادرات من البترول الخام والمنتجاث القظنية .. وسوف تساعد 
اثفاقية الخمس سنوات ( ديسمبر 191/9 ) الخاصة بإعطاء أولويات لبعض السلع المصرية » 
مصر في زيادة صادراتها إلي دول السوق المشتركة من القطن والمنضروات وكذلك البترول 
( إلى ٠٠١‏ ألف طن سنوياً ) والمنسوجات القطنية ( إلى 000؛ طن ) . وحتى إزالة آثار 
العدوان الاسرائيلي ستلعب بعض الدول الرأسمالية مثل المانيا الغربية وفرنسا وايطاليا 
واسبانيا دورا كبيرا في التتجارة مع مضر . وفيا يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
فإن نموها سيعتمد أساساً على حالة العلاقات السياسية بين البلدين وعلى سبل وسرعة حل 
الأزمة بين العرب وإسرائيل . وف تقديرنا أن الصادرات إلى الدول الرأسالية فى الفترة من 
151 حتى 148١‏ ستبلغ في المتوسط ه19 من حنجمصادرات مصر سنوياً بالرغم من 
أن نصيب الصادرات إلى الدول المتقدمة صناعياً سوف يفوق المستوى المتوقع له في بعض 
الستوات: . 

وقد حدثت تغيرات ملحوظة كذلك في هيكل السلع التي استوردتها مصر فى الفترة 
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1910/١ 69‏ من الدول الرأسمالية المتقدمة ( جدول 28 ) . وهناك حقيقة تقول أنه حتى 
عام 191 كانت تلك الدول تحتل باستمرار المكان الأول فى إمداد مصر بإحتياجاتها مما يثبت 
أن الدول الامبريالية استطاعت ف الوقت المناسب تغبير هيكل ضادراتهها طيقاً لتخير 


جدول (0؟) 

هيكل واردات مهر من الدول ال رأسمالية المتقدمة* 
السلع 151١‏ 1555 

مليون 

جنيه | / جا 
الإجمالى ارما 1 ١‏ 
الآلاث والماكينات فرع | 4م 
فلزات حديدية ا 
فلرات غير ]ا لازي 1 
حديدية / 
أسمدة كياوية ركد وات ا الى ال اناس القكن آل 
فبيدات 4" /ا١‏ هركذا |",> 56 4 ا 3 
الأحشاب ‏ , ل ذن (المذة آل 50 كد اننا 
الورق والكرتون | 4 د اشح الى )| فد اكد اسشنيذ ادك 
الصوف اوس امكل الدو اند | يتا اليلد اللنقة اليه 
القمح , لكو الى اللي انث !)| شكشا لالد الك 11 
الدقيق لف لاعف ارك )| مكء انكف (ل4ن الشف 
شحوم حيوانية كن راك فنك ان لحن امش لكك أعنا 
زيوت نباتية كي أقية العرظ أنة أ كية كاده 7 1 
الدخان يا الا الى البدان 
سلع أخرى 


* المراجع : [94 .1951 الا9ا] . 

عد متضمنة : المنتجات البتر ولية 4,4// .الأدوية ١,؟/‏ . 

»» 0 متضمنة : كهاويات ولوازم المصانع /١17,4‏ , منتجات بتر و كواوية ",0/ , أدوية 71 . 
احتياجاث مصر . وقد كان للتوسع في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول 
الاشتراكية بعد عام 1905 اثره العميق على هيكل صادرات الدول الرأسمالية الى مصر 
والذى كان تغييره ألما نتيجة مباشرة لنجاح مصر في التنمية الاقتصادية وخاصة في مجال 
الصناعة . وهذا النجاح الذى تحقق بعد الحصول على الاستقلال السياسي ساعد كثيرا 


طبقاً لاحصائيات التجارة الخارجية المصرية الرسمية . 
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على عدم اعتاد مصر على اسواق الرأسمالية العالمية . وينطبق هذا أساساً على السلع التي 
كانت تستوردها مصر في الفترة قبل قيام الثورة . وأدى تطور صناعة النسيج إلى أن اوقفت 
مصر استيراد المنسوجات القطنية واملابس الجاهزة من الخارج . وعلى غرار هذا تم الحد 
من استيراد المنتتجات الغذائية والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الضناعية ٠.‏ 

وقد كان لنجاح التصنيع أثره المحدود في حجم الواردات من السلع الصناعية وخاصة 
المعدات والماكينات . وفي الوقت الحاضر تعتمد مصر في توفير هذه السلع للاستهلاك المحلي 
أساساً على الاستيراد . وقد أدى التوسع في استيراد الماكينات والمعدات من الاتحاد السوفيبتي 
والدول الاشتراكية الأخرئى إلى نقص نصيب الدء١؛‏ الرأسمالية من واردات مستلزمات 
الانتاج . غير أن هذا النقص أمكن تلافية بسبب-التمو السريع فى واردات مصر من منتجات 
الصناعات الكواوية والغذائية من الدول الرأسم|لية 

والنصيب الكبير للدول الرأسالية المتقدمه فى إمداد سسر بعدات وأجهزة الصناعات 
الكهر بائية والطاقة ووسائل النقل في الخمسينات والستينات يمكن تفسيره بسببين رئيسيون . 
السبب الأول هو اعتّاد مصر لسنوات طويلة على الأسواق الرأسمالية العالمية في إمدادها 
بكافة المعدات والماكينات . وفي الواقع فإن كل المصانع التي أنشئت في مصر قبل وبعد 
الثورة حتى عام ١450‏ استوردت معداتها من الدول الرأسالية . ولذلك ستعتمد طاقتها 
الأنتاجية لفترة طويلة على استيراد قطع الغيار اللازمة للها من تلك الدول . والسبب الثاني 
يتعلق بما ظهر في الستينات من الاتجاه إلى شراء قطع الغيار والمعدات مع التدرج في إحلال 
الانتاج المحلي بدلاً منها وتجميعها داخل مصر . وكان من أهم نتائج هذا الاتجاه إنشاء عدد 
عن صا التجميع في مصر .قفي غاع 1888:ثم إناء مصدم لتجميع سيارات التقبل 
والأوتوبيس بالاشتراك مع شركة فيات الايطالية وكذلك مصانع تجميع عربات الركوب ٠‏ 
وقد سبق ذلك ف الاسكندرية انشاء مصنع سيارات تابع لشركة فورد الأمريكية . 
وبالاضافة الى مصانع تجميع السياراكة تم انشاء عدد من مضائع تجميع أجهزة الراديو 
والتليفزيون' والثلاجات المنزلية وغيرها . وبتشغيل هذه المصانع زاد حجم الاستيراد من 
المعدات وقطع الغيار لجميع الماكينات بالنسبة لاإجمالي واردات مصر من الأجهزة 
والمعدات . وفى تقديرنا كانت هذه الأجهزة تمثل 1/١١‏ سكوياً من واردات مصر من 
الماكينات والآلاث خلال الفترة 195 191/0" . 

وقد اكتسبت مصر مزايا كثيرة من وراء عملية إقامة مصانع التجميع بالاشتراك 
الشركات الأجنبية في المرحلة الأولى تصنيع وذلك بسبب استيعاب انتاج الماكينات الحديثة 
على نطاق ضخم واعداد الكوادر القومية بأقل استثمارات أولية ممكنة . وقد أدت ضرورة 
الانتاج المحلي من المعدات اللازمة لعمليات التجميع إلى التوسع في الانتاج الصناعي 
وزيادة الطلب على منتتجات مختلف الصناعات المحلية بالإضافة ‏ إلى زيادة فرص العمل 
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وتشغيل أكبر عدد من العمال وهو عنصر كبير الأهمية بالنسبة لمصر . 
وتما لا شك فيه أن الشركات والمؤسسات الأجنبية قد اكتسبت مزايا كبيرة في الأسواق 
المصرية نتيجة اشتراكها في إقامة مصانع التجميع بمصر وف تشغيلها وتقدم هذه الشركات 
جميع المعدات اللازمة للمصانع وتقوم ببيع تراخيص انتاج الماكينات وكذلك - وهو الأهم - 
تحتفظ بحق توريد الأجزاء المصنعة للمنتجات الصناعية لفترة طويلة . والاشتراك في تنظيم 
الانتاج يساعد الشركات الأجنبية على التوسع في تسويق منتجاتها في الأسواق المصرية حيث 
أن الحكومة المصرية تمنم استيراد المعدات التي لها بديل في الانتاج المحلي . 
ومن جهة أخرى فإن إنشاء مصانع التجميع التي تعتمد بالكامل على الشركات 
الأجنبية يعتبر أحد أنواع الضغوط من جانب الدول الرأسالية على مصر . وعقب العدوان 
الاسرائيل تقدمت بعض الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا الغزبية بعروضص 
لتوريد معدات وأجزاء مصانع تجميع السيارات . وابتداء من عام 1931 قررت مصر التخلي 
عن عملية إنشاء مصانع تجميع أخرى بالاشتراك مع الدول الرأس|لية وسمحت بإنشاء مثل 
تلك المصانع في « المناطق الخرة » فقط . 
ومن أهم موردي المعدات والماكينات لمصر قبل أحداث السويس : الولايات المتحدة 
الامريكية ( /107,١‏ من الواردات في عام ه56 ) وانجلترا ( /١١‏ ) ولمانيا الغربية 
وفرنسا . وبعد عام 65 حدثت تغيرات كبيرة في الأسواق المصرية بالنسبة للآللات 
والماكينات . وقد أدى توقف توريد المعدات من انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة إلى خلق 
ظروف مناسبة للتوسع في استيرادتها من الدول المتقدمة صناعياً مثل المانيا الغربية وايطاليا 
واليابان . وبصفة عامة قامت الدول الرأسالية المتقدمة بتوريد /17١ -5٠‏ من احتياجات 
مصر من الأجهزة والماكينات خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى . وقد نقص نصيب تلك 
الدول من توريد المعدات والماكينات بعد العدوان الاسرائيلي حتى /4٠‏ في عام 1954 » ثم 
زاد إلى 747 في عام 1959 ثم إلى 44/ في عام "191/٠‏ 
وتعتبر المانيا الغربية من أهم الدول الرأسمالية الموردة للمعدات الصناعية لمصر( 7/٠١‏ 
في عام /1951 ٠‏ ف عام 197 ) . وقد لعبت دورا رئيسيا في توريد المعدات الالكترونية 
( 5؟/ فى عام 19455 ؛ 16 في عام 19 ) ومحطات النقل والرفع » وتخركات الاحتراق 
الداخلي وقطع غيار السيارات والمحركات . 
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المكان الثاني ( *,8/ في عام 191١‏ ) حيث تقوم 
بتوريد وسائل النقل ( /١!7/‏ في عام 1955 » 14/ فى عام 19107١‏ ) بما فيها الطائرات وقطع 
غيارها ( /اه/: من إجمالي واردات تلك السلع في عام 1954 ٠‏ لال في عام 90 ) وكذلك 
معدات صناعة التعدين والمحركات والمعدات الكهربائية ؛* 
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وتمثل انجلترا المركز الثالث بين الدول الرأسمالية التي تمد مصر بالمعدات والآلات ( 
6ف عام 1910١‏ ) حيث تقوم بتوريد وسائل الثقل وخاصة الطائرات وقطع الغيار اللازمة 
ها( ١؟/‏ ف عام 1954 /٠١ ١‏ في عام 1510١‏ ) والأجهزة الكهر بائية ( ول في عام 55ول, 
0 في عام 140١‏ ) وبحركات الاحتراق الداخلٍ والضخات والأجهزة . 


وتستورد مصر من ألانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا 1٠‏ من 
احتياجاتها من المحركات وغيرها من المعدات الميكانيكية والكهربائية ووسائل النقل . 


وابتداء من أواخر الستينات دعمت كل من اليابان وفرنسا وايطاليا نصيبها في أسواق 
مصر للمعدات والماكينات . وتعتبر ايطاليا من أهم موردي أجزاء تجميع السيارات ( هف 
عام 1955 » 914 في عام 1917٠‏ ) وكذلك سيارات الركؤب ( ١؟/‏ من الواردات في عام 
“1997 ) . وفي عام ١91/٠‏ زاد نصيب ايطاليا في الواردات من الأجهزة والمعدات على نصيب 


التجلتنا". 


وتعتبر القروض طويلة الأجل ذات الفوائد من أهم الوسائل التي تتبعها العدول 
الرأسهالية من أجل تدعيم وتوسيع نشاطها في مجال توريد الماكينات لمصر . وبالاضافة إلى 
ذلك كثيرا ما تقدم القروض التجارية قصيرة الأجل ( وخاصة من الشركات الانجليزية ) 
وكذلك الاشتراك في تجميع وتركيب وتشغيل تلك المعدات والآلات . 


وتواصل ا!دول الرأسمالية الحفاظ على أهميتها بالنسبة لتوريد الفلزات الحديدية لمصر 
بالرغم من نقص نصيبها بصورة ملحوظة ( 8 في عام 1955 6٠‏ في عام لاكق 4لا 
في عام 1910٠‏ ) . ومن أهم الدول الموردة لهذا النوع من السلع : ألمانيا الغربية » وايطاليا 
وفرنسا . وانجلترا » والولايات المتحدة واليابان . وفي عام 1958 بلغ نصيب فرنسا من 
واردات الفلزات الخديدية 4/ والمانيا الغربية “8,1/ والولايات المتحدة 4 . وف عام 
1 بلغ نصيب الولايات المتحدة /١١‏ واليابان 17 . 


ونتيجة للتوسع في واردات الفلزات غير الخديدية من الدول النامية والدول الاشتراكية 
نقص نصيب الدول الرأسمالية من تلك الوارداث لمصر من 67// في عام 1955 إلى 1/30 في 
عام 190٠‏ . ومن أهم الدول الموردة للفلزات غير الخديدية : انجلترا ( الرصاص ) وألمانيا 
الغربية ( النحاس ) وفرنسا ( الألمونيوم ) : 


وقد فقدت الدول الرأسمالية المتقدمة كذلك دورها الرئيسي الذي كانت تقوم به في 
الفترة 1955-5145 بتوريد البترول الخام لمصر . وكان توريد بترول كل من السعودية 
والكويت يتم بواسطة شركة « كالتكس » الأمريكية وشركة « شل » الانجليزية ‏ ال مولندية 
المشتركة ... وبعك عام 19517 زادت مصر من مشترياتها من المازوت ووقود الديزل من ايطاليا 
نتيجة توقف اثنين من مصانم البترو كهاويات . ونتيجة لذلك زاد نصيب الدول الرأسمالية 
من واردات المنتجات البترولية من 19/ في عام 1931 إلى 44/ في عام 1954 ثم إلى 10/ في 
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عام 191/٠‏ . وفٍ واردات زيوت التشحيم نقص نصيب تلك الدول خلال الفترة 1951- 
١91٠‏ من 88 إلى 69/ . 

ومن عام 1981 حتى عام 1451 كانت ألمائيا الغربية أهم الدول التي تستورد منها مصر 
الكوك . وف السنوات التالية كان حوالي ٠‏ من واردات الكوك تأتي من الدول 
|الاشتراكية وابتداء من عام 14517 أوقفت مصر استيراد الكوك" . :ويعتير نصيب ادل 
الرأسالية في واردات الفحم صغير جدا ( /ا,'/ في عام 191 ) . 

وتعتبر دول ١‏ السوق المشتركة » من أهم موردي المخصبات الكواوية . وقد لقص 
نصيبها من واردات الأسمنت من 54// في عام 1951 إلى 9ه في عام 1935 إلا أنه زاد في عام 
4 إلى 1/٠‏ ثم إلى 91/ فى عام 191/١‏ . 

ولا تزال الدول الرأسمالية تحتفظ بمكانها الأول في توريد الكواويات العضوية 
والأصباغ مصر . وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المكان الأول في توريد المبيدات ( 41/ 
من إجمالي الواردات فى عام 19517 ٠‏ 46/ في عام 91 ) تليها هولندا ( ١؟/‏ ف عام '/191 ) 
وتمد دول غرب أوروبا والولايات المتحدة مصر بجميع احتياجاتها تقريبا من ا مستحضرات 
الطبية ( 94/ من إجمالي الواردات في عام 1954 » /6١‏ في عام 191/٠‏ ) ومن أبرز الدول في 
هذا المجال سويسرا ( 98؟/ في عام 191١‏ ) وفرنسا ( 14/ ) والولايات المتحدة ( 14) . 

ومن أهم الدول التي تلعب دوراً رئيسياً في واردات مصر من السليلوز والورق 
ومنتجاتها السويد وفئلندا حيث تغطيان حوالي /65٠‏ من احتياجات مصر من السليلوز 
وحوالي /4٠‏ من ورق الصحف ( في عام ١ 4١ ١9‏ ؟7(/ على التوالي ) . 

وكانت دول غرب أوروبا من أهم موردى الصوف إلى مصر في الفترة 1951-1984 ( 
48-5 من إجمالي الواردات ) وف عام 1955 نقص نصيبها إلى ه8/ بما فيها انجلترا - إلى 
7 ( مقابل ه,/اة)/ في عام 19519 ) . وفي عام /1951 تصدرت استراليا تلك الدول ( 
",04 ) ونخلال عام 191١‏ بلغ نصيب استراليا من واردات الصوف 7”5/ وانجلترا 4,/ ٠‏ 

وقد حدثت تحولات كبيرة فى احتياجات الأسواق المصرية خلال السئوات الأخيرة . 
وحتى عام 1408 كانت ايطاليا من أهم الدول التي تستورد منها مصر القمح ( 57,8/ في 
عام 1968 ) ء» وابتداء من عام 8 زاد حجع الواردات من القمح من الولايات المتحدة 
طبقا للقانون رقم 4/١‏ الذى كان من نتيجته ن زاد نصيب الولايات المتحدة حتى وصل إلى 
٠‏ ف عام 64 .» ولكنه نقص بصورة ملحوظة في الأعوام التالية ( إلى 8/: في عام 
1) . وابتداء من عام 4 أوقفت الولايات المتحدة تصدير القمح لمصر واحتلت 
فرنسا مكانها . وف عام 191١‏ قامت الدول الرأسمالية بتوريد 85/ من إحتياجات مصر من 
القمح اوحتق عام 49 كانت أهم الدول التي تضصدن الدفيق صر هي اسبانيا ( 
)وفرنسا( 715,4 ) . إلا أنه في عام 1957 زاد نصيب الولايات المتحدة إلى ؟,95/ 
وف عام 1955 بلغ نصيب الولايات المتحدة هه/ من واردات. مصر من الدقيق . وألمانيا 
الغربية 15/ وايطاليا 14/ وعقب العدوان الاسرائيلي اوقفت الولايات المتحدة وانقصت 
كل من المانيا الغر بية وايطاليا إمدادها ولكنها ارتفعت في الوقت نفسه من فرنسا واسبانيا 
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واليونان . وفي عام و1 بلغ نصيب اسبانيا 88 من واردات الدقيق وكل من فرنسا 
وايطاليا 19/ . 
وفى الفترة من 1969 إلى 1 استوردت مصر احتياجاتها من الذرة من الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث وصل نصيبها في عام 1954 إلى * ثم نقص في عام 1951 إلى 
16 وابقداء من عام1958 نقص استيراد الذرة بصورة ملحوظة إلى مصر . وف عام 1 
تم استيراد 4؟ ألف طن من الدول الرأسمالية ( أمريكا ) أي ما يعادل 99/: من إجمالي 
واردات مصر من الذرة . 
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول المصدرة للشحوم والزيوت النباتية 
لمصر . فبيها في عام 1955 بلغ نصيب كل الدول الرأسمالية 81,4/ من واردات مصر من 
الشحوة وحوالي /١‏ من واردات الزيوت النباتية , بلغ نصيب الولايات المتحدة ف عام 
اكد كلك 144 على التوالي »وى في عام /54-151٠‏ . 46/ . وهناك كميات صغيرة من 
الزيوت النباتية تستورذها مصر من اسبانيا والشحوم الحيوانية من آلمانية الغربية . وقد 
اشتمل توريد فائض المنتجات الزراعية الأمريكية الى مصر على التبغ ونقص نصيب 
الولايات المتحدة ف واردات مصر من التبغ من ١‏ لا ف عام الى هرهه/ ف عام 
1 ثم نقص الى 844,12/ في عام 19517 3 وف عام 1 بلغ ,5م : 
وتحتفظ الدول الرأسمالية التقدمة بدورها امام في توريد المنسوجات والساعات 
والمطبوعات والأفلام السيزائية إلى مصر 
وبمقارنة هيكل السلع التي د تستوردها مصر من الدول الرأسالية بتلك التي تصدرها 
إليها نجد أن التبادل التجاري بين مصر والعالم الرأسم لي يقوم على أساسن غير متكاىء 5 
فالاإنفجار الرهيب ك3 أشسعار السلع الصناعية الجاهزة ‏ وهي أهم واردات مصر- - والسلع 
الغذائية وهي أهم صادراتها يعني أن تفقد مصر مصادر كبيرة للعملات الصعبة التي تحتاجها 
للتنمية الاقتصادية داخل البلاد . 
والحل الوحيد لهذه المشاكل التي نشأت في مصر وغيرها من الدول النامية يتمشل فى 
التوسع في تصدير السلع الجاهزة والأجهزة . أما تصدير الخامات حتى على نطاق واسع 
بزيادة الانتاج فإنه يؤدى إلى استمرار حالة عدم التوازن أو التكافؤ ف التبادل التجاري مع 
الدول الرأسمالية المتقدمة حيث أن زيادة انتاج المواد الخام في الدول النامية يفيد كثيرا الدول 
الرأسمالية المتقدمة وينقص من أسعار السلع ( 88 . 1954 رقم ؟ صفحة 91١‏ ) . 
وقد أوضح الاقتصادي السوفييتي « ابمنسكي ) دأن تغيير هيكل التجارة الخارجية 
للدول النامية وزيادة صادراتها من السلع الصناعية له صلة مباشرة بإنبيار السياسة العالمية 
القديمة لتقسيم العمل » ولذلك يلقى معارضة شديدة من العالم الرأسمالي » ( 18 صفحة 
هت( 5 
- ولكن أية دلائل إيجابية يمكن استنتاجها من واردات مصر من الدول الرأسمالية والسابق 
الإشارة إليها ؟ . إستناداً إلى المستوى الاقتصادى لمصر في الوقت الحاضر وتوقعات التنمية 
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بخطة العشر سنئوات يمكن التنبؤ بأن نصيب مستلزمات الانتاج سيزيد في الواردات » بيئا 
ستنقص السلع الاستهلاكية بإستثناء المواد الغذائية . والأمر الأكثر توقعا هو نقص استيراد 
الوقود والفلزات الحديدية بخلاف زيادة استيراد الماكينات والمنتجات الكواوية والسليلوز 
وبعض المواد الخام . وسوف يؤدى التوسع ك3 الاستيراد من الدول الرأسمالية في السنوات 
الخمس المقبلة إلى حدوث انهيار كبير فى توازن التجارة بين مصر وتلك الدول والنمو المستمر 
مسؤوليات مصر واحتياجاتها . وفى الوقت نفسه فإن تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية 
بين مصر والدول الغربية ‏ بما فيها الولايات المتحدة بعد 191/8 - والتي تدهورت بسبب 
العدوان الاسرائيل سوف يعمل على توسيع نفود تلك الدول في الأسواق المصرية* وبصفة 
عامة سوف يحتفظ الاستيراد من الدول الرأسالية بنصيبه المرتفع وسيمثل في المتوسط 4١‏ - 
:5 من الواردات سنوياً مع زيادة طفيفة في بعض السنوات . 
- الديون والقر وض كوسيلة للاستثمار التجارى - الاقتصادى 
للدول ال رأسمالية في مصر 

خلال فثرة الاحتلال لعبت الديون من الدول الرأسمالية ذوراً هاماً في انميار الاقتصاد 
المضرى واستئزاف شبعب مصر . إلا أنه غقب الحرب العالمية الأولى وحتى ثورة 1461 كان 
الشكل الأساسى للاستغلال الاقتصادي من جانب الدول الرأسمالية في مصر بالاإضافة إلى 
التجارة الخارجية هو استثار رؤوس الأموال الخاصة . وقد أدت سياسة ١‏ التمصير» ثم 
تأميم رؤوس الأموال الأجنبية في مصر بعد عام 5 إلى وقف الاستثيارات الجديدة من 
الدول الأجنبية . ونتيجة لذلك نقص حجم الاستثارات الأجنبية في مصر إلى 18 مليون 
جنيه مصرى فى 1 مقابل ٠٠١‏ مليون جنيه فى عام 1469 أي ما يعادل مره مرة 
(92؟ - صفحة 5 ., 4لاء 1454 رقم لاصفحة 80 ) . 


وقد أدى التغيير في ظروف الاستثار إلى تغير شكل وطرق الاستغلال الاقتصادى من 
جانب الدول الرأسمالية . وهناك سبب آخر لهذا التغير هو إقامة مصالح اقتصادية مشتركة 
بين مضر ودول العالم الاشتراكي 3 وكذلك لعب الدور الرئيسي في تغيير طرق الاستثار 
الأجنبي في الأسواق المصرية تصاعد صراع التسويق بين امحكومات الامبريالية في ظروف 
اخبيار النظام الامبريالي . 


ويمكن تفسير جميع هذه العوامل السابق الايشارة إليها بمحاولة الامبريالية ممارسة 

الاستغلال التجاري الاقتصادى على شكل « معونات » لمصر . والصور المختلفة لمثل تلك 

« المعونات » الديون والقروض وغيرها - موجهة فقط نحو ستر تخططات جديدة لرأس المال 
الأج: 


03 حسب الاتفاق مع دول السوق المشتركة في ديسمبر 191/9 ستخفض مصر رسوم الشحن على السلع 
المستوردة من تلك الدؤل بنسبة // ثم ١؟/ز‏ خلال عامين [ ١91‏ 1917 زقم 18 صفحة 448] , 
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ومن خلال تجارب التنمية للدول المستقلة الصغيرة ‏ بما فيها مصر - فى الظروف 
المعاصرة اتضح أن أهم أهداف الامبريالية من تلك « المساعدات » تتلخص فيا يلي : 
١‏ الاستمرار في الصورة المتغيرة للاستغلال الاستعمارى للدول المتحررة . 
؟- الاحتفاظ بالرأسهالية في الدول النامية ووضع العقبات في طريق تحول تلك الدول إلى 
نظام التدمية غير الرأسمالي . 
- وضع العقبات في طريق التوسع التجارى والمصالح الاقتصادية بين الدول النامية 
والدول الاشتراكية . ١‏ 
4- التوسع في الصادرات إلى الدول النامية وجعلها تعتمد دائاً على السوق:الرأسمالي 
العالمي . 
ومع ذلك فلا يمكن أن نتتجاهل قيمة المساعدات التي حضلت عليها مصر من الدول 
الرأسمالية والتي كان لها دور في تنمية بعض قطاعات الاقتصاد المصرى ( جدول 14 ) , 


جدول (19) ديناميكية تقديم الديون والقروض لمصر بالجنيه المصرى » 

الديونوالقر وص ق١41-١دوة‏ | فى الكو إفى كدالاكو) »م قِ ايف د 
ن مليون 
جنيه 

الاوجمالي 
الدول الرأسمالية 
المتقدمة اف )| ل لاكشا| اه لارالالا أ طرءة 4رلا6م إلارام 
الولايات المتحدة 11 | حبقة اككلق | ععد |اوروةة | خيفو | وه أن 
أللانيا الغربية آراة /اى4 ككف | آلن لكك اجر قبكا احم 
إيطاليا الام ليق عو يقل لاحم لام | خم 
اليابان 3 3 17 116 تلن | كه لد ا 
انجلترا 0,4 1 كزه"» | ١ر4‏ 015 انر يا ا 
فرنسا ٠١‏ ا 7 1 يقد اناا لوقف الف 
هولندا 3 ك1 يك 1 ذل 5" له 0 
سوتسرا 4 ان 3 و 5 3 0 ا 
السويد كبن ا يكن 0 45 1 ا | ليه 
كينا 5 - 2 5 9 0 ١‏ 3 
دول أخرى 3 1 "0 ان قوك 111 ند ذل 
البيلك الدوَلي انفكا كط الابقة "كعك اشيفة كوه كيه أب 
للإنشاء والتعمير أ أ ا 
ضندوق النقد ِِ 3 لق ا لارقم | ره يقن ارك 


الدولى / ا لحك اماد كه 
* مر جع : [11 , صمحة 110 ؛ 14 صفحة (90١-1959431 4١6‏ 


5 باستثناء القروض قصيرة الأجل . 
مع حساب تغير القيمة التحويلية للجنيه المصري في عام "1951 : 


+0 بمافيها أسبانيا ١64,5‏ مليون جنيه , 
/5 


وتوضح البيانات الواردة في جدول (9؟ ) أنه عقب العدوان الاسرائيل أوقفت الدول 
الرأس) لية تقديم القروض لمصر . ففي خلال الفترة 1931-1937 حصلت مصر على 
قروض من تلك الدول قيمتها ٠٠١‏ مليون جنيه وانخفضت القّروض إلى 15 مليون جنيه في 
الفترة 14517 - 1954 وأوقفت أمريكا تماماً مساعداتها لمصر . وف الفترة من ١951‏ حتى 
8 تلقت مصر قزوضاً جديدة من-ألمانيا الغربية وايطاليا والسويد وأسبانيا . 


وحتى .بداية عام 9 زادت قيمة إجمالي الديون والقروض من الدول الرأس]لية بما 
فيها القروض المستثمرة في خط أنابيب البترول ( السويس - الاسكندرية ) إلى 1١15,9‏ 
مليون جنيه مصري ٠.‏ 7 1 
ومن واقع البيانات 'غير الكاملة الواردة في المطبوعات المصرية يمكن استخلاص بعضص 
الننائج عن ظروف القروض التي قدمتها الدول الرأسمالية لمصر . ويوجد في الوقت اتاضر 
شكل واحد للقروض وهو قروض السلع المحددة . وقد حصلت مضر على الديون المالية 
فقطمن دول السوق الأوروبية المشتركة وبعض بنوك أمريكا وأمانيا الغربية . وقد أجبرت 
المساعدات التى قدمتها الدول الاشتراكية لمصر » الدول الامبريالية على تخفيض نسبة 
الفائدة وزيادة “أجل القروض التي قدمت بعد عام 19517 . وعل سبيل المثال تبلغ قيمة 
الفائدة على القروض الأخيرة في المتوسط 1 1/0 سنوياً مقابل ه-17/ للقروض التي قدمت 
قبل عام 1951 . والقروض المستثناة تشمل فقط القروض السويدية بدون فوائد والديون 
المقدمة من أمريكا بغرض الدعاية بفائدة ه,/ا/ز سنوياً . أما بالسبة لأجل سداد هذه 
القروض فإنه في 1990/١/9‏ كانت حوالي /0// من إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر 
من الدول الرأسمالية طويلة الأجل” . 
وتعتبر النسبة المرتفعة للاستثهار من أهي خصائص الديون والقروض التي تم تقديمها 
من الدول الرأسمالية ويمكن تفسير ذلك أولاً وقبل كل شيء بأن الجزء الأكبر من القروض 
يوئجه نحوشق الطرق وخطوط المواصلات والمحولات الكهر بائية والكباري وغيرها وكذلك 
نحو زيادة قيمة الواردات من المواد الغذائية والسلع الأخرى . . 
وغلى ذلك واستناداً إلى البيانات المتاحة ‏ يمكن القول بأن فاعلية المساعدة التي 
تقدمها الدول الغربية لتنمية الصناعة المصرية بسيظة . وغل قيمة القسروض التي 
استغلت لأهداف التنمية الصناعية ( حسب تقديراتنا ) حوالى //6٠‏ فقط من إجمالي الديون 
والقروض من الدول الرأسمالية . وتحاول الدول الرأسم|لية توجيه مصر نحوطريق التصنيع 
ف المجالات التي تخدم الامبريالية » أي عن طريق تنمية الصناعات الغذائية والحفيفة 
ومصانع التجميع بحيث تظل مصر دائيا تعتمد على استيراد مستلزمات الانتاج من 
الخارج . 
ويعثبر استصلاخ الأراضي الجديدة من أهم بنود استتخدام القروض المقدمة من الدول 
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الغربية في مال الانتاج الز راعي . وتبلغ مساحة الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها 
بمساعدة دول الغرب فى الفترة 19481 194568 حوالي 7٠١‏ ألف فدان أي ما يوازي 1/17 من 
مجموع المساحات المستصلحة في مصر بعد ثورة 19641 . ويبلغ نصيب الديون والقروض في. 
التنمية الزراعية حوالي /2١‏ فقط من مجموع القروض التي قدمتها الدول الرأسالية 
المتقدمة . 1 
وقد ظهرت صعوبات خطيرة أمام مصر بالنسبة للعملات الصعبة نتيجة استخدا 
الجزء الأكبر من الديون والقروض التي حصلت عليها من الدول الرأسمالية في قطاعات 
الاقتصاد غير الانتاجية بجانب الشروط الصعبة لتلك القروض ( نسبة الفائدة مرتفعة جداً 
وضرورة سداد الحزء الأكبر منها بالعملات القابلة للتحويل ) . وقد اضطرت الحكومة إلى 
مطالبة الدول الرأسمالية بإطالة زمن السداد بالنسبة للقروض قصيرة الأجل والتي كان 
مستحقا سداد قيمتها في شهر سبتمبر 1955 . وبلغت قيمة هذه الديون في مجموعها حوالي 
"٠١‏ مليون دولار أى 8 مليون جنيه مصرى . ولسداد مديونيات مصر لم يكن هناك من 
وسيلة غير عرض الذهب في الأسواق العالمية بما قيمته ١‏ مليون جنيه مصري أي حوالي ١/8‏ 
احتياطي الذهب في الدولة ( 8 5/11١ ١‏ .وبالايضافة إلى ذلك وافقت حكومات 
فرنسا وإيطاليا على تأجيل بداية سداد القروض المقدمة منهها لمدة ثلاث سنوات مع إطالة 
فترة السداد لمدة سبع سنوات ٠‏ وف يوليو19517 بلغ إجمالي مديونيات مصر للدول الرأسمالية 
5 مليار دولار ( "لاء “اا رقم ؟ صفحة 00 ) . وف الفترة /1958-19517 أوقفت مصر 
سداد التزاماتها الخارجية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا وألمانيا 
الغربية وبعض الدول الغربية الأخرى وكذلك دول السوق المشتركة 1 وابتداء من عام 
بدأت مصر فى سداد ديونها بما فيها الديون الأمريكية , 
وبالرغم من أن الدول الامبريالية في النفروف المعاصرة تستخدم أساليب 
« المساعدات » لمصر فإنه يجدر بنا أن ندرس بشيء من التفصيل علافة مصر بكل دولة من 
الدول الرأسمالية المتقدمة على حدة . 
تحتل الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الحاضر المكان الأول بين الدول الامبريالية 
التي لحا استنارات تجارية واقتصادية في مصر بالرغم من أنها أوقفت تقديم أي شكل من 
المعونات للصر منل عام /1451 . فالمساعدات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة 
الأمريكية للدول النامية كانت وستظل دائاً سلاحاً لتحقيق أهداف الامبريالية اقتصادياً 
وسياكيا . وقد كتب الاقتصادي الأمر يكي جورج لاسكا في كتابه « المساعدات الخارجية في 
سياسة أمريكا » يقول أن المعونات للدول الأجنبية لا يمكن فصلها عن السياسة » وسوف 
تعمل ذائأ فى خدمة السياسة الخارجية كجهاز اقتصادى » . ( ولا, ١456-5-1‏ صفحة 
000 1 
وأهم الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتتحدة من وراء تقديم مساعداتها لمصر هو 
التأثير على تنمية الاقتصاد فيهافي الاجاه الذي يتناسب مع المصالح الأمريكية ٠‏ وقد بدأ تنفيذ 
المساعدات الأمريكية الاقتصادية والفنية لمصر ابتداء من عام 1967 طبقا لاتفاقية « المعونة:2 
الفنية » بمقتضى البند رقم 4 من برنامج ترومان » وكذلك لإتفاقية « المساعدات الخاضة » 
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فى 39 فبراير 1981 » وأيضاً « المساعدات الاقتضادية ) في " نوفمبر 1904 . ويمكن تقسيم 
برنامج المعونات الأمريكية لمضر إلى مرحلتين . في المرحلة الأولى من عام 19041 حتى 
4 - كان هذا البرنامج موجهاً نحو تطوير وسائل النقل والمواصلات والانتاج الزراعي 
وقطاع التشييد والبناء ‏ فمن إجمالي قيمة « المساعدات الخاصة » لمصر والتي قدمت من 
9 إلى 19517 ما قيمته 11" مليون دولار ‏ كان أكثر من نصفها موجها نحو النقل 
والمواضلات » ومن إجمالى قيمة « المساعدة الفنية » خلال نفس الفترة والبالغ قيمتها 10 
مليون دولار تم انفاق ١,8‏ مليون دولار فقط ( أي حوالي 4/ ) في صناعة التعدين 
والصناعات التحويلية . ( 5؟ .2 صفحة ١18‏ ) . 

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور السلبي للولايات المتحدة فى احداث السويس عندما 
فرض الحصار على العملات الصعبة الخاصة بمصر في البنوك الأمريكية وأوقفت تماما تقديم 
مساعداتها لضر . وكان مضاعفة الولايات المتحدة المساعدات في عام 4 يدعو إلى 
هدفين : أولا استغلال الظروف المناسبة لتدعيم نفوذها في مصر عن طريق انجلترا 
ورتسا وثانياً ‏ الإقلال لأقصى حد من فعالية المعونات الاقتصادية لمصر من جانب 
الدول الاشتراكية . فبينا بلغ حجم المعونات الأمريكية في عام 1904 حوالي 8١‏ ألف جنيه 
مصرى فقد زاد في عام 1569 إلى 78,5 مليون جنيه » أي تضاعف أكثر من *" مرة . 


جدول(١؟)‏ ديناميكية تقديم المعونات الامريكية لمصرا 
بوه-_4ه5١1 ١14604‏ 145 1451 15457 145 1534 1455ك1 1046 
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* المراجع 09 - ابريل 1954] 
** تقديرية 


اس سج 
ومن أهم خصائص المساعدات الامريكية بعد عام 6 الزيادة الكبيرة في نصيب 
مصر من فائض السلع الغذائية الامريكية طبقا للقانون رقم عازه . وف خلال الفترة 
6 الى 19535 حصلت مصر من فائض المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية ما قيمته 
مليون جنيه ( "الا 191١‏ رقم ؟ صفحة 0١‏ ) . 
وكا هو واضح من جدول ( "١‏ ) فان نصيب توريد المواد الغذائية ( القمح والدقيق 


لاي + 


والذرة والزيوت النباتية والشحوم احيوانية والفراخ المجمدة ) ابتداء من عام 1405 بلغ في 
المتوسط من اجمالي حسجم المساعدات الامريكية » وفي بعض الأعوام وصل الى 8٠‏ 
٠‏ ونتيجة لاستيراد السلع الغذائية من الولايات المتحدة كك عام 49 تصدرت 
امريكا المكان الأول بين واردات مصر التي توقفت منذ 19517 : 


فاذا استبعدنا توريد « الفائتض » من المواد الغذائية فان كل أشكال المساعدات 
الامريكية بلغت قيمتها مليون دولار - اى 81,5 مليون جنيه أو ما يمثل /181/ فقط 
من اجمالي قيمة المساعدة . وابتداء من عام 145٠‏ اولت الولايات المتحدة اهتاما كبيراً 
لتنمية الانتاج الصناعي في مصر . وقد قدمت القروض أساساً لتنمية الصناعات اكفيفة 
والغذائية . وف عام 45١‏ تم تقديم قرض قيمته /5.1 مليون دولار لانشاء مصنع لانتاج 
الب الورق من مخلفات قصب السكر بمدينة ادفو بالاضافة الى « قرض نخاص » بحوالى ٠‏ 
مليون دولار لتوسيع مصانع شركة ادفينا لانتاج السلع الغذائية المحفوظة بالاسكندرية . 
وفى الفترة 5 الى 1959 تم تقديم قروض قيمتها * مليون دولار للتوسعات في مصانع 
السيلوفان ( مصر ريون ) بمديئة كفر الدوار وكذلك أكبر قرض للتنمية الصناعية قيمته 
"١ ,5‏ مليون دولار لتمويل انشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بطاقة قدرها 781 الف كيلو 
وات والتي بدأ تشغيلها في سبتمبر 1955 . 


وبجانب قروض التنمية الصناعية بالعملات الحرّة القابلة للتحويل قدمت الولايات 
المتحدة الامريكية الى الحكومة المصرية عدداً من القروض بالعملة المصرية عن طريق دفع 
قيمة تسويق «فائض السلع الغذائية » بالخنيه المصرى لحساب الولايات المتحدة 
الامريكية في البنك المركزي المصري . ففي عام 1951 مثلاً تم تقديم قروض قيمتها ارك 
مليون جنيه لسداد تكاليف إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة وكذلك 4لا" مليون جنيه 
لتمويل إنشاء 7١‏ كيلومتر من الخطوط الكهر بائية . وكان توريد فائض المنتجات الغذائية 
طبقا للمادة رقم )١(‏ من القانون رقم 48١‏ بمثل الجزء الرئيسي ( حؤالي 18١‏ ) من اجمالي 
توريد فائض السلع الغذائية لمصر . ونتيجة لذلك قدمت الولايات المتحدة قروضاً 


مع الأخذ في الاعتبار حساب مصاريف نقل السلع الغذائية الى مصر . وفي الفترة من 1959 الى 1955 
بلغت تكاليف النقل 11٠‏ من اجمالي قيمة السلع الغذائية المستوردة من الولايات المتحدة الامريكية , 
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بالعملة المصرية إجمالي قيمتها ,١‏ ١؟؟‏ مليون جنيه مصرى ( في 191١-١-١‏ ) أي ما يعادل 
1/18 من إجمالي الديون والقروض التي قدمتها الولايات المنحدة لمصر . 


وطبقاً لاتفاقية 190 1945١‏ فقد تم من إجمالي قيمة تسويق « فائض » المنتتجات 
الغذائية والقدمة لمصر تخصيص من :6 الى 1١‏ : كقروض مع سداد قيمتها خلال "٠‏ عاماً 
بسعر فائدة 4 / سنويا . وفي ظروف الاتفاق للسنوات 1959 - 1951 تم تخصيص 1/10 
من قيمة هذه المنتتجات كقروض لمصر مع زيادة فترة سدادها الى 4١‏ عاماً وتخفيض سعر 
الفائدة الى ه/ا, ٠١‏ 7 


ويلاحظ نفس هذا الاتجاه أيضاً في القروض المقدمة بالعملات الخرة القابلة للتحويل 
والتي تمثل 75,1 ( 1,//ا مليون جنيه مصري ) من إجمالي قيمة الديون والقروض من 
الولايات المتحدة الأمريكية ( ٠١7‏ » ابريل 1954 ) . 

ولكن ما هي نتائج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر؟ 


يلزم لتقيبم تلك المساعدات الأخذ في الاعتبار ليرئ فقط حجمها ولكن أبة يضاً أثرها على 
الاقتصاد المصرى . 
في نطاق الخطة الاقتصادية ساعدت المعونات الاميريكية على النهوض بوضع مصر 
الاقتصادي وخاصة في مجال الانتاج الصناعي . ومن الناحية العملية فإن المساعدة الوحيدة 
الفعالة التي قدمتها الولايات المتحدة خلال الفترة 1989 19456 هي محطة كهرباء غرب 
القاهرة بطاقة قدرها 51؟ ألف كيلو وات . وف نفس الوقت طبقاً لبيانات جريدة:( بليك 
ديورش .دي فيرتشافت ؛ الآلانية الغربية فإن 80/ من القروض الأمريكية بالعملة المصرية 
كانت تستثمر فى تنمية قطاع البناء والتشييد . وبواسطة تلك القروض أمكن تشييد 1/58 ( 
٠‏ كيلومتر ) من مجموع الطرق التي أنشئت نشعت فى مصر خلال الفترة 19619 -5ة1 + كنا 
تم إنشاء 9 من مجموع عدد المدارس وكذلك /ا9/ من مباني المستشفيات وغيرها من 
الوحدات الطبية ( 4١‏ . ه/19455/97 ) . كما استخدمت القروض الأمريكية بالعملات 
المحلية كذلك في تمويل عمليات استصلاح الأراضي الجديدة وإنشاء خطوط المواصالات 
والكهر باء وفي تغطية جزء من تكاليف إنشاء المصانع التي أنشعت بإستخدام القروض 
الأمريكية بالعملات الحرة . 
كلك سال الي عدون من ترا انسيوق و لان : الل افيه ذا الالو 
رقم 8 خلال الفترة المذكورة قد قدمت ! إلى مصر في صورة « معونة مجانية ) منضمنة توريد 
السلع الغذائية تطبيقاً للبند ؟ ‏ "من القانون رقم 8١‏ والتي قدرت قبمتها في ١‏ ا كةوا 
بما يعادل اليو 


هم المشروعات التي تم تمويلها من قيمة « المعونة المجانية » استصلاح 9,1" ألف 
ا 0 الصحراوية والذى تم تنفيذه في نطاق المؤسسة المصرية ب الأسريكية 


ا 


للتنمية الزراعية خلال الفترة من 1481 إلى 1454 . وكان تمويل هذه المؤسسة يتم بالايشتراك 
ين حكومتي مصر والولايات المتحدة ٠‏ وإلى جانب استصلاح وتوزيع الأراضي 
المستصلحة قامت هذه المؤسسة ببناء منازل للفلاحين ومدارس ومستشفيات ومنشات إدارية 
مناطق الاستصلاح المختلفة . 

وتضمن برنامج « المعونة المجانية » المشاركة في تطوير الخدمات وترجمة الكتب 
الأمريكية إلى اللغة العربية وأجور المستشارين الأمريكيين في مجال التتخطيط بالاإضافة إلى 
تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة من الغرق في مياه بحيرة السد العالي ( *؟ » صفحة 
00 

والجدير بالذكر أن تقديم المساعدات الأمريكية الاقتصادية والتكنولوجية لمصر عن 
طريق اتفاق الحكومتين عمل على تسهيل ظروف ونشاط بيوت الخبرة الأمريكية في مصر . 
ساهمت الخبرة الأمريكية في تنفيذ المشروعات التي تم تمويلها بواسطة الديون الحكومية أو 
( المعونة المجانية ) فمثلا تم إنشاء محطة كهر باء غرب القاهرة بواسطة شركة ١‏ وستنجهاوس 
اليكتريك انترناشيونال ) وقامت شركة « بارسون وفايتمور » بإنشاء مصنع لانتاج لب 
الؤرق في مديئة إدفو. وكذلك ساهمت ف أعمال التوسعات الخاصة بمصانع الورق للشركة 
المصرية « راكتا » في الاسكندرية . كها قامت شركة « راديو كوربوريشن أوف أميريكا » 
بإنشاء مصنع لتجميع أجهزة التليفزيون . 

وتهتم الشركات الأمريكية بالمساهمة في أعمال التنقيب عن البترول واستتخراجه وفى 
المشروعات السياحية » أي أنها تسعى إلى استغار رؤوس أمواها في القطاعات التي تعطي 
عائدا سبريعاً وكبيرا . 

وقد أقامت شركة م فورد » للسيارات في مصر واحداً من أكبر مصانع تجميع السيارات 
في افريقيا ( تم اغلاق هذا المصنع ابتداء من عام 1957 بسبب الخلافات بين شركة « فورد » 
والحكومة المصرية حول بعض مسائل الجمارك ) . 

وكان من أهم عوامل توسيع استثمار رأس المال الخاص الأمريكي هو اتفاقيةالضمانات 
التي منحت للاستثمارات الأمريكية الخاصة في مصر » والتي انتهت في عام 1951 . 

وف عام 1951 تم توقيع عدة اتفاقيات مع بعض شركات البترول الأمريكية وإعطائها 
امتياز التنقيب عن البترول واستخراجه . وحصلت شركة « فيليبس للبترول » على امتياز 
التنقيب في الصحراء الغربية ( في مساحة 45 ألف كيلومتر مربع ) لمدة ١‏ عاماً مع إمكانية 
مدها إلى ١١6‏ سنة أخرى . والزمت الشركة بأن تنفق في عمليات التنقيب عن البترول في 
خلال عشر سنوات ما لا يقل عن "١‏ مليون دولار أمريكي . وتضمنت شروط الامتياز 
استغلال بار البترول المكتشفة بالاشتراك مع المؤسسة المصرية العامة للبترول . وحصلت 
شركة « بان أميريكان أويل » الأمريكية على نفس هذه الشروط طبقاً للاتفاقيات التى تمت فى 
6 أكتوبر 1951 وكذلك في 1١‏ فبراير 1954 . وطبقاً للاتفاقية الأولى حصلت الشركة على 
حق امتياز التنقيب عن البترول في مساحة تبلغ ١‏ ألف كيلو متر مربع في واحة الفيوم 
والصحراء الغربية والتزامها بإنفاق ما لا يقل عن 1 ١مليون‏ دولار خلال التسع سنوات 
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الأولى من الاتفاقية ‏ وطبقاً للاتفاقية الثائية تلتزم الشركة بالتنقيب عن البترول في 1/1/١‏ من 
مساحة خليج السويس وانفاق ما لا يقل عن ,7 مليون دولار.خلال تسع سنئوات ٠.‏ 
وتقضي الاتفاقية التي عقدت مع شركة « بان أميريكان أويل » بأن يتم استخراج البترولك 
المكتشف بالاشتراك مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وان تحصل الحكومة المصرية عل 
هلابز من دخل البترول الذي يتم استخراجه وتسويقه بمعرفة الشركة . وقد قامت شركتا 
« فيلييس للبترول » و« بان أميريكان أويل » بإكتشاف أضخم بئرين للبترول في منطقتي 
العلمين بالصحراء الغربية » وحقل مرجان في خليج السويس وتساهان في عمليات 
استخراج البترول من هذه المناطق : وقدمت بعض شركات البترول الأمريكية استعدادتها 
لمصر على هيئة قروض لابنشاء خط أنابيب البترول بين السويس والاسكندرية . وف عام 
١91“‏ شملت اتفاقيات الكشف عن البترول والغاز بمصر شركتي ١ل‏ . فا 47 1 
ود بكسامين باسيفيك ) . 

ويعتبر عام 1958 عام التحول في العلاقات المصرية الأمريكية . وقد أوضح الرئيس 
جمال عبد الناصر ‏ فى نخظابه بمناسبة العيد الغالث عشر للثورة ‏ أسباب تدهور تلك 
العلاقات . فقد قال الرئيس : «ماهي سوات خلافاتنا مع الولايات المتحدة 
الأمريكية ؟ . في عام 195١‏ بدأنا شراء القمح من أمريكا مع دفع قيمته بالجنيه المصري . 
وف السنة الأولى » كانت الواردات منه محدودة إلا أنه بعد بضع سنوات عندما زاد حجم 
الاستيراد الى "١‏ مليون جنيه في السنة بدأت الولايات المتحدة في مارسة الضغوط علينا . 
وفي العام الماضي وضعت عدداً من الشروط والمطالب التي رفضناها وفي مقدمتها : ١‏ ) 
إعطاء التعهدات للولايات المتحدة بأننا لن نعمل على انتاج الأسلحة الذرية وسوف تملك 
تجميد حجم قواتنا المسلحة العددى عن المستوى ال حالي وعدم زيادة هذا العدد تحت أي 
ظرف من الظروف . وكان طبيعياً أثنا رفضنا هذه المطالب . وكان رد فعلهم متمثلاً في 
وقف إمدادنا بالسلع الخذائية في الوقت الذي كان .فيه احتياطي القمح عندنا يكفي لمدة '4 
يوماً فقطع ( على 1956/0/98 ) . 

ويدل هذا على أنه في عام 1976 وضعت الامبريالية الأمريكية الشروط التي يتمثى 
تنفيذها تامأ مع مصالح إسرائيل . وهناك برهان واضح على ذلك وهو أن العدوان 
الاسرائيلي على مصر ف عام 14517 تم تخطيطه في الوقت المناسب بالاشتراك الفعلي مع القوى 
اليمينية في الولايات المتحدة . 

وخلال الفترة 1464 - 1455 كانت نسبة كبيرة من المساعدات الأمريكية مخصصة 
لتوسيع ودعم مركز النشاط الأمريكي في الأسواق المصرية . وقد زاد حجم التبادل التجاري 
بين البلدين إلى 494 مليون جنيه في عام 1955 مقابل 67,4 مليون جنيه في عام 1969 أي 
بمقدار الضعف تقريبا 2 بيئا نقصت الواردات إلى النصيف . ونتيجة لذلك بلغ العجز في 
الميزان التجاري في عام 1955 حوالي 868,5 مليون جنيه مقابل ١9‏ مليون جنيه في عام 
9 . وأدى التمزق الشديد في العلاقات عقب العدوان الاسرائيلٍ في عام /1451 ووقف 


لا 


توريد الفمح والدقيق إلى نقص كبير في التبادل التجارى : إلى ,1؟ مليون -جنيه في عام 
1917١‏ وحوالي 76,1 مليون جنيه في عام 191/1 . كما أن نصيب الولايات المتحدة في واردات 
مصر قد نقص إلى 0,0/ في 191/1 مقابل 19,8 فى 1955 16.٠‏ في عام 1909 . ونقص 
نصيب أمريكا في صادرات مصر إلى 8, //٠‏ في عام 151/٠‏ 19191 مقابل 2,8 في عام 1955 
ثم ,كلم فى 1569 


وبعد عام 1951 حدث تغير جذري في هيكل واردات مصر من الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ فبيها كانت السلع الغذائية تحتل المكان الأول ( 4 من إجمالي الواردات بما 
فيها /ا,60؟/ للقمح ) . ففي عام 141/٠‏ نقصت هذه المجموعة إلى "9 1/94 وف الوقت نفسه 
اذ 'نصبيب:الماكينيات والآلات إلى 0 في عام ١91'‏ مقابل 5,١5؟/‏ في 1955 . وتمثل 
المنتجات الكوائية مركزا متوازنا في الواردات مع إستبعاد المبيدات في السنوات الأخيسرة 
( 07:5 » من اجمالي الواردات في 1955 ل لمسلة 2 يجن ا سنا ف 191 ). 


ويعتبر غزل القطن من أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة حيث نقص 
نصيبه من إجمالي قيمة الصادرات من 44/ في 617 إلى 40,6/ في 957 وإلى 18/ فى عام 
لاوز . وكذلك البترول الذي زادت صادراته من 19,4/ في 7 إلى 55/ في عام 
54و . وف السنوات الأخيرة حدثت طفرة كبيرة في صادرات مصر من نسج القطن ( 1 
ف عام 1953 0,4/ في عام 194548 ) والمنسوجات (55/ فى 1906 ) حيث جاء التوسع في 
تصديره الى اتفاقية 1951 بين مصر والولايات المتحدة الخاصة بزيادة صادرات مصر من 
المنسوجات القطنية خلال الفترة 1951/1958 ( على 11-6 9كول) , 

وف عام 51 وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية أوقفت الولايات المتحدة جميع برامج 
المساعدات لمصر إلا أن الاستيراد التجاري من أمريكا فى الفترة 1901-9 يتميز بالاتجاه 
نحو التزايد . وف أكتوبر 140١‏ تم الاتفاق على أن تسدد مصر ديونها لأمريكا بإجمالي 140 
مليون دولار خلال سبع سنوات ( 1 رقم 4١‏ صفحة 11497 ) . 


وأثناء زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون صر في يونيو 1914 تم توقيع عدة اتفاقيات 
لتنمية المصالح الاقتصادية بين البلدين . 

ويقوم المستثمرون من ألانيا الغربية بنشاط استثاري واسع في مصر . ولا تخدلف 
الأهداف النهائية نهم عن أهداف الشركات الأمريكية وهي السيطرة على الأنشطة الحامة في 
الاقتصاد المصري في صورة وسيلة للضغط الاقتصادي والسياسى على الحكومة المصرية 
والتأثير بقدر محدود على التنمية الاقتصادية لمصر . 

وقد بدأ نشاط الاستثار الأجنبي في المانيا الغربية في مصر بعد أحداث السويس في عام 
65 وفي هذه الفترة قامت شركات ألمانيا الغربية بدور الشركات الانجليزية والفرنسية في 
تنفيذ بعض المشروعات في مصر . فمثلا اقترحت شركة « هوختيف » تكملة العمل الذى 
بدأته الشركات الفرنسية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من خزان اسوان وكذلك مصنع كا 
لانتاج السهاد في مديئة أسوان 85 . 191١‏ رقم /ااصفحة 85 ) ؛ 
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وفي نفس الوقت تغيرت أشكال الاستثيارات من آلمانيًا الغربية في مصر فقبل عام ١40/‏ 
كان أهم دور توريد الماكينات والخبرة الفنية لاإنشاء المصانع وتجميع الآلات التي أنتجتها 
شركات ألمانيا الغربية وابتداء من عام 4 أعطت حكومة ألمانيا الغربية الضمانات لكل 
قروض الشركات التي قدمت لمصر والتي بلغت قيمتها في ذلك العام 5١‏ مليون مارك ألاني 
غربي ( 48 مليون جنيه ) منها 4٠١‏ مليون مارك على شكل قروض طويلة الأجل ( مدتهم 
عشر سنوات بفائدة 0 سنوياً ) . وفى ابريل 1951 قدمت حكومة ألمانيا الغربية لمصر قرضا 
قيمته ٠١‏ مليون جنيه ( م" مليون مارك ) يسدد بعد 15 عاماً بفائدة 1 سنويأ لتمويل 
إنشاء محخطات الكهرباء والكبارى وغيرها من المنشآت . كما ضمنت الحكومة قروضص 
الشركات أتقاصة الأماثية بما قيمته "6١‏ مليون مارك ( ,0 مليون جنيه ) لسداد قيمة 
الواردات مع فترة ساداد ٠١‏ سنوات بفائدة 100 سنوياً وكذلك قرض قيمته 16١‏ مليون مارك 
لشراء بعض السلع من ألمانيا الغربية ( ه-5 سنوات بفائدة 1/0 سنويا ) وكذلك ديون 
بالعملات الخرة بإجمالي مليون دولار . وعقب العدوان الاسرائيلٍ في /1951 قدمت بنوك 
لمانيا الغربية قروضاً جديدة لمصر بما قيمته ١‏ مليون جنيه مصري . وفي نفس الفترة تم 
توقيع اتفاقيات بمد أجل دفع ديون لالمانيا الغربية يبلغ قيمتها ١١‏ مليون مازك بلدة 5 
سنوات ( #الاء ١91/٠‏ رقم ' صفحة 017.) . وف يونيو 191/1 زادت ديون مصر إلى *؟1- 
٠٠‏ مليون مارك ( حوالي 4٠‏ مليون جنيه ) ( 19019 رقم "1 صفحة ٠ ) 1١97‏ 

وبذلك بلغ مجموع القروض التي قدمتها حكومة وشركات ألمانيا الغربية لمصر حتى 
أول يناير 191١‏ حوالي 8 مليون جنيه بما يعادل ",8/ من إجمالي قيمة المساعدات 
الخارجية التي تلقتها مصر حتى ذلك الوقت . 

وتتميز مساعدات ألمانيا الغربية بطابع خاص إذا ما قورنت بالمساعدات الأمريكية إذ 
يجب سداد قروض ألانيا الغربية بالعملات الحرة القابلة للتحويل خلال ه  ٠١‏ سنوات 
بنسبة فائدة مرتفعة تبلغ في المتوسط ه, 1/0 . وقد صرح الرئيس عبد الناصر في حديث له مع 
سفير ألمانيا الغربية عام 1956 بقوله : و ساهمت ألانيا الغربية في بناء بعض المصانع التي 
يجب أن نسدد قيمتها وندفع أيضاً فائدة سنوية 5/: » فهل تسمى هذه مساعلة ؟ » ( 50- 
96/9 ) . ومن المتصائص الأخرى النشاط الواسع لرؤوس الأموال الخاضة من ألمانيا 
الغرربية في بناء المنشآت الصناعية ثم إنشاء مصنع للحديد والصلب بحلوان » ومخطة توليد 
الكهر باء بطاقة 11١‏ ألف كيلو وات , ومخطة كهر باء شمال القاهرة » ومصنع لتجميع 
سيارزات التقل والأتوبيس ومحركات الديزل تابع لشركة النصر للسيارات بحلوان » 
وكذلك مصنع لتجميع سيارات الركوب الصغيرة » وترسانة بناء السفن في بور سعيد » 
ومصنع للساد في أسوان ؛ وبعض مصانع النسيج وغيرها . وقد ساهمت شركات ألانيا 
الغربية في إعادة تصميم كباري زفتي وأدفينا وإسنا » وإنشاء عدد من الكباري الضخمة 
على النيل ومحطات ضخ المياه لاإمداد السكان بمياه الشرب وري الأراضي . كما ساهمت 
أيضاً في تطوير خطوط السكك الحديدية وكهربة ‏ خط القاهرة - حلوان وفي تصميم نفام 
الرى في كوم أمبو وغيرها من محافظات مصر . 

وساهم عدد كبير من شركات المانيا الغربية في تنفيذ المشروعات المختلفة بمصر . ومن 
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هذه الشركات : ديماج ( الفلزات ) » سيمونس . أ . ج ( المعدات الكهربائية ) » كروب 
( لاإنشاء الكباري ) . كلوكثر هو تمبلد ت ديتس ( السيارات والديزل ) » براون بوفارى 
( مخطات الكهرباء ) وغيرها . ويتميز نشاط رأس المال الألماني الغربي بإشتراك عدد كبير 
من الشركات في تنفيذ مشروع واحد مشترك . فمثلا ساهمت الشركات الآتية في إنشاء 
مصنع لانتاج الأسمدة في أسوان 0 باديشي أنيلين ومصنع أ . س للصودا ) . « فردريك 
أوي ج .دما با.هاوء « وبراون بافارى » 2 « وديماج » و « هوخحتيف » : 

. ومن خلال الابسهام في تنفيذ المشروعات:الصناعية وغيرها تحاول شركات ألمانيا الغربية 
دائا أن تضمن لنفسها حق توريد مختلف المعدات على فترات زمنية طويلة . وقد ساعد 
التوسع في المساهمة في إنشاء المصانع . المانيا الغربية في تدعيم موقفها بالنسبة للأسواق 
المصرية وزيادة فعالية هذه المساعدات إذا ما قورنت بمساعدات الولايات المتحدة 
الامريكية . : 
ومن أهم الدلائل الايجابية للاستثار الألماني فى مصر المعونة الفنية طبقاً لاتفاقية عام 
0 .دتعتبر القوى اليمينية في ألمانيا الغربية هذه المعونات الفنية بمثابة سلاح للتأثير 
الايديولوجي على المثقفين المصريين . ولتحقيق الحدف ترسل ألمانيا الغربية خبراء لها في 
مختلف فروع الاقتصاد” وتساهم في انشاء المعاهد الدراسية والفنية ( معهد التكنولوجيا في 
حلوان”** » معهد التياصايف واختبار المواد بالقاهرة وغيرهم! ) | تقوم بتدريب الطالاب 
والخبراء المصريين نظريا وعمليا . 

وقد ظهر نفوذ « مساعدات » ألمانيا الغربية في عام 19454 عندما حاولت حكومة ألمانيا 
الغربية الضغط على مصر وتهديدها بقطع المعونات الاقتصادية والفنية في حالة قيام مصر 
بإستضافة مستشار حكومة ألمانيا الديمقراطية والتر أولبريخت . وقد رفضت حكومة مصر هذا 
القيديل وقت الزيارة الرسمية لأولبر يخت بنجاح كبير . وأدى ذلك إلى أنه في الفترة 19564 
1 لم تقدم لمصر قروض جديدة بالرغم من استمرار تقديم القروض التي سبق الاتفاق 
عليها : فقد تم الانتهاء من إنشاء محطات الكهرباء بأسيوط ( 4١‏ مليون مارك ) ودمنهور ( 
6 مليون مارك ) ومحطات رفع المياه في كوم امبو( 6 مليون مارك ) وكذلك بعض 
الكبارى . وف عام 191/8 وقعت شركة « ديمنكس » الألمانية الغربية اتفاقية حق التنقيب عن 
البترول واستخراجه في مساحة الفي كيلو متر مربع على شواطىء خليج السويس. ( 917 
اللا 9 ) . 
وفي عام 19564 قطعت مصر علاقاتها الديبلوماسية مع ألمانيا الغربية بعد وضوح حقيقة 
تزويدها إسرائيل سرا بالأسلحة في صورة « معوئة مجانية » وأدى ذلك إلى تدهور التبادل 


* ف عام 1934 عمل في مصرحوالي 7 آلاف خبيرمن أمانيا الغربية » وكانوا يعملون أساساً في مصائع الانتاج 
الحربي مثل مصانع الصواريخ والطائرات النفاثة وغيرها . 

355 عمل في هذا المعهد 0" مدرسا من ألمانيا الغربية » وبلغت قيمة المعدات والوسائل التعليمية ٠١‏ مليون 
مارك قدمتها ألمانيا الغربية في صورة « معونة » ( /11/ه/19108 ) . 
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,التجاري بين البلدين » إلا أنه تم التوصل بطريقة غير رسمية إلى أن تقوم شركات ألمانيا 
الغربية بالاستمرار في تنفيذ جنيع مشروعاتها السابق الاتفاق عليها . 
وف ظل هذه الظروف بدأت ألمانيا الغربية في البحث عن طرق جديدة لتدعيم مركزها 
في مصر . ففي عام 1476 حصلت مصرعلى قرضضن قيمته 4,/ مليون جنيه لشراء سفن صيد 
السمك . وكان هذا القرض مقدماً من بعض الشركات الاسبانية المدعمة أساسا برأس المال 
الألماني الغربي . وتستخدم ألانيا الغربية بعض الشركات السويسرية لنفس الحهدف . 
ونتيجة توقف ألمانيا الغربية عن تقديم قروض جديدة نقص بحجم تبادلها التجاري مع 
مصر من /ا,9/ في عام 4 إلى 5,6/ ف عام 5 نتيجة لوقف الاستيراد . وعقب 
العدوان الاسرائيل استمر التبادل التجاري مع أمانيا الغربية في النقصان حيث بلغ 4ره ‏ 
9 من إجمالي تجارة مصر اللذارجية في أعوام 19517 ٠‏ 1954 على التواللي . وف عام 1917١‏ 
زاد حجم التبادل بين البلدين بنسبة بسيظة بالمقارنة بعام 195/4 إلا أن نصيبه من إجمالي حجم 
التجارة بلغ ',ه// فقط( في عام 181/1 0/ ) وتحتل الماكينات مكاناً رئيسيا في الواردات من 
ألمانيا الغربية ( 58/ في عام 475 ف عام 91 ) . ومن السلع الأخرى المامة نجد 
المنتتجات الكيميائية ( ١؟/‏ في عام ١98٠‏ ).والقمح ( /١١‏ ) والفلزات الحديدية 
ومصنوعاتها . وتصدر مصر إلى ألمانيا الغربية القطن ( 67/ من إجمالي قيمة الصادرات في 
عام 11١‏ ) والمنسوجات القطنية ( 9#/ ) والبصل ( /١15‏ ) والأرز( 511 ) . 
وسوف تعتمد تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمانيا الغربية بدرجة 
كبيرة على تقديم المساعدات الاقتصادية من جانب ألمانيا وإعادة جدولة الديون والقروض 
التي سبق أن حصلت عليها مصر . وف يونيو 191/9 عادت العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
وألمانيا الغربية . وفي فبراير 191/1 تم توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي وطريقة جدولة ديون 
مصر نحو ألمانيا بالإضافة إلى أن حكومة ألمانيا الغربية قدمت قرضاً جديدا قيمته 15 مليون 
مارك ( “الى 14/؟/ ةا ) ٠.‏ 
وتحتل ايطاليا المركز الغالث بين الدول الرأسمالية التي تقدم المعونات الاقتصادية 
ضر . فقد حدث تطور سريع في نمو العلاقات بين مصر وايطاليا عقب أحداث السويس 8 
وطبقاً لاتفاقية 196 أصبحت ايطاليا ملزمة بتقديم المساعدات الاقتصادية والفنية لمصر 
لتنمية الصناعة والزراعة والنقل والسياحة » وتقديم الاكتشافات الايطالية اللازمة لتصنيع 
السلع المختلفة وكذلك إرسال الخبراء إلى مصر . وقد قدمت الحكومة المصرية من جانبها 
ضان تحويل أرباح رؤوس الأموال الايطالية الخاصة مع إمكان إعادة استثارها . 
وساهمت الشركات الايطالية في إنشاء وتطوير مصائع الصناعات الثقيلة والصناعات 
الكواوية والغذائية والنسيج » وكذلك ف التنقيب عن البترول واستخراجه وف استصلاح 
الأراضي الصحراوية . وبجانب شركات القطاع الخاص الايطالية ساهمت المؤسسات 
الايطالية الحكومية مثل شركة « | . ن ١ا.‏ » للبترول ( ايني ) فى تقديم المعونة الفنية 
والاقتصادية لمصر . 
وبلغ إجمالي الديون والقروض التي قدمتها ايطاليا لمصر حتى أول يناير 181١‏ حوالي 
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6 مليون جنيه . ومن أكبر الاستثارات بالنسبة للقروض الايطالية مصانع السيارات 
وبعض مصانع البتروكياويات . وقد تم إنشاء مصنع للسيارات بطاقة انتاجية 17-1١‏ ألف. 
سيارة ركوب سنويا بواسطة شركة ١‏ فيات ) التي قدمت جميع المعدات الفنية بما قيمته 0م 
مليون دولار ( ١‏ مليون جنيه ) وأعطت تراخيص لانتاج أربعة أنواع من السيارات كما 
قدمت المعدات اللازمة لتجميع سيارات الركوب . ونصت شروط العقد على أنه بتعدة 
سنوات من إنتاج المصئع يزداد نصيب الانتاج المصرى لأجزاء السيارات من ٠١‏ إلى -/١‏ 
, كيا قدمت شركة «١‏ فيات ) المعونة الفنية فى تركيب الآلات وتدريب الكوادر 
المصرية اللازمة للمصنع . 1 

وتعتبر صناعة البترول من أهم معالم استثمارات القروض الايطالية . فنتيجة لقرض 
قدره 8٠‏ مليون دولار مقدم من الشركة الايطالية للبترول «] . ن . أ» . تم تمويل أعمال 
التوسعات في مصنع البتروكياويات بمدينة السويس إلى طاقة ١,9‏ مليون طن من البترول 
الخام فى السنة ( 5؟ . صفحة 149 ) . وف سبتمبر 1451 تم توقيع اتفاقية يرخص بمقتضاها 
للشركة الايطالية بأعمال التنقيب عن البترول واستخراجه في منطقة دلتا نهر النيل على 
مساحة 5 ألف كيلو متر مربع ولدة ١‏ عاماً . وفي حالة اكتشاف وجود البترول يتم 
استسخراجه بمعرفة الشركة الايطالية ‏ المصرية المشتركة « ايسترن بتر وليوم » حيث ستحصل 
مضر على 1/10 من الدخل الناتج من استخراج البترول بما فيها أرباح استغهارات تلك 
الشركة في رأس المال . وحتى عام 19317 قامت شركة « اسقرن بتر وليوم » بإستتخراج 
البترول من الآبار الموجودة في شبه جزيرة سيناء . وفي السنوات التالية تم إكتشاف آسار 
ضخمة للغاز الطبيعي في منطقة الدلتا . 

وتختل ايطاليا المركز الأول بين الدول الرأسمالية التي تقدم القروض لمصر ( 04,0 
مليون دولار أو /1,/ا؟ مليون جنيه ) لاإستثمارها في مجال استصلاح الأراضيى ٠‏ وتقوم شركة 
0 ايطال كونسولت » طبقا لاتفاقيتين بإستصلاح أراضي في مضر العليا والوجه البحري تبلغ 
إجمالى مساحتها ١5؟‏ ألف فدان . وقد سهل اشتراك الشركات الايظالية فى عمليات 
استصلاج الأراضي ٠‏ التوسع في توريد معدات تمهيد الطرق مثل البلذوزرات والحفارات 
وغيرها . 

وتعتبر إيطاليا إحدى الدول الر أسالية التي تواصل تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر 
بعد العدوان الاسرائيل ٠‏ وتنفيذا للاتفاقيات الأخيرة تساهم الشركات الايطالية في إنشاء 
عدد من المصانع » وتواصل أعرالها في مجال التنقيب عن البترول واستخراجه . 

وقد أدى تقديم القروض إلى التوسع في التبادل التجاري بين إيطاليا ومصر إلى 4,8؟ 
مليون جنيه في عام 1457 مقابل 11١,1‏ مليون جنيه في عام 1401 . وبعد الغدوان الاسرائيلي 
نقص حجم التبادل التجارى إلى 4 ,7 مليون جنيه في عام 1954 إلا أنه زاد مرة أخرى إلى 


* طبقا للبيانات المصرية بلغ نصيب الأجزاء المحلية الداخلة في تجميع السيارات في 1911/117١‏ ما بين 5 
وا م1 ). 
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5" مليون جنيه في عام 191/٠‏ ( وفى عام 191/1 80 مليون جنيه ) أي بما يعادل 1/0 من 
التبادل التجاري لمصر سنويا . 
وتنمثل صادرات إيطاليا إلى مصر أساساً في الملكينات والآلات ( 8,١؟/‏ في عام 
٠‏ ) وبالأخص الأجزاء اللازمة لتجميع السيارات والمحركات وكذلك المنتجات 
الكباوية ( ,"11 في عام 191/١‏ ) بما فيها الأسمدة والمبيدات . وبعد العدوان الاسرائيلٍ 
لوحظت زيادة كبيرة في صادرات ايطاليا من الدقيق ( /١1,89‏ في عام 1954 ٠‏ 5,48/ في عام 
11 وكذلك القمح ( 99,5 في عام :11 ) . وتصدر مصر إلى ايطاليا القطن والنسيج 
والبعرول: . وف عام 1954 بلغت صادرات القطن والمدسوجات حوالي ْم من إجمالى قيمة 
الصادرات المصرية . وفي عام 191١‏ بلغ نصيب القطن /5٠‏ والبترول 7/ والمنسوجات 2/5 
والخضروات 5)/ وتتجه التجارة مع ايطاليا إلى النمو والتزايد في المستقبل . 
ومن بين الدول الرأسمالية نجد أن أهم العلاقات الاقتصادية مع مصر ترتبط بكل 
من فرنسا ( إجمالي القروض حتى أول يناير 191١‏ 51,4 مليون جنيه ) واليابان ( ؟١١؟‏ 
مليون جنيه ) وانجلترا ( 17,1 مليون جنيه ) وبالرغم من ذلك فإن إجمالي القروض من 
تلك الدول الثلاث مجتمعة بالنسبة لحجم المعونات الخارجية لمصر يعادل تقريباً أقل من 
نصف القر وض المقدمة من إيطاليا وحدها . وقد تدهور موقف انجلترا وفرنسا فى الاقتصاد 
المصري نتيجة تأميم ممتلكات الشركات والأفراد التابعين لهم| فى مصر في عام 1954-1981 
وبصفة بخاصة « الشركة العامة لقناة السويس البحرية » . ومن المعروف أن تأميم المصالح 
الانجليزية والفرنسية لم يؤد فقط إلى نقص شديد في رؤوس الأموال المقدمة من تلك 
الدول » ولكن أيضا كان سببا في نقص حجم تجارتهم| مع مصر . 
وقد أدى الضراع بين الدو ل الامبر ياليةمن أجل احتكار الأسواق وكذلك إقامة علاقات 
اقتصادية بين مصر والدول الاشتراكية إلى أن يحاول الرأسم|ليون فى انجلترا انقاذ تأثيرهم 
المفقود على السوق المصرية وبذل المحاولات لتحسين علاقاتهم مع مصر . ولهذه الأهداف 
تمت مباحثات حول إعادة تنظيم المشروعات المالية المشتركة وقدمت انجلترا وفرنسا لمصر 
قروضاً لتمويل شراء الآلات والمعدات اللازمة لبعض المشروعات . 
: وتتلخص أهم ملاميح المساعندات الاقتصادية من انجلترا وفرنسا في نقطتين 
أساسيتين : أولا الحجم الكبير لتلك المساعدات (ثانيا نسبة الفائدة العالية للقروض 
المتوسطة والققتصيرة الأجل" . وبالاضافة إلى ذلك تستخدم القروض الانجليزية والفرنسية 
في نواحي محدودة من قطاعات الاقتصاد المصرى فمثلا استثمرت قروض انجلترا فى سداد 
قيمة توريد الطائرات وقطع غيارها ومعدات محطة كهرباء جنوّب القاهرة ومصائع 
السيج . وفى عام 181/١‏ قدمت انجلترا قرضأ جديدا قيمته ه مليون جنيه بفائدة 2/ شنويا 
للتوسع في طاقة مصانع منتجات الجوت مع فترة سداد مدتها 8؟ عاما . وقد استخدمت 


# تنص شروط القرض المقدم من انجلترا في 1951( 5 مليون جنيه ) على ضرورة استثاره خلال حمس 
سئوات بفائدة 5/ سنويا وابتداء من عام 4 زادت تلك الفائدة إلى /10 وقد قدمت فرئسا تمت 
ظروف مشابهة قرضين إلى مصر فى عام 1954 . 
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القروض الفرنسية: فى.سداد:قيمة السفن:البحوية والمعدات اللازمة لصتاغة الاسندت 
والصناعات الكواوية ٠‏ وفي عام ١91/١‏ تم الاتفاق على أن تتعاون فرنسا مع مصر ف إنشاة 
معهد البترول . وقد تميزت الشركات الانجليزية والفرنسية كذلك بإستخدامها الواسع 
للقروض التجارية . 
وقد استفادت كل من انجلترا وفرنسا عن طريق تقديمها للقروض . بزيادة تصدير 
سلع مصانعها إلى مصر غير أن حجم التبادل التتجاري نقص بشكل ملحوظعراً كان عليه في 
ع م 1465 فمثلا في عام “19719191 كان نصيب انجلترا من حجم التبادل التتجاري 
لمصر مقابل 3,6 في عام 1861 وفرنساهة,” ,2 على التوالي مقابل 8,6// في عام 1961 : 
وف السنوات الأخيرة تضمنت الواردات من انجلترا الماكينات والآلات ( '4/ في عام 
. ه"/ في عام 191٠‏ ) والطائرات والمنتتجات الكرائية ( ١‏ فى عام 98 ) . 
والفلزات الحديدية ( في عام ١/1و‏ ) وغير الخديدية والأصواف . وتستورد انجلترا من 
مصر القطن ( من إجمالي الصادرات فى عام 1917٠‏ ) والبصل الطازج والمجفف ( 
4 ) والبطاطس ( 97# ) والمنسوجات والفول السوداني . 
وقد ساعد موقف فرنسا أثناء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في 1457 على احتفاظها 
بنفوذها في الأسواق المصرية ‏ وبعد العدوان الاسرائيل زادث فرنسا من صادراتها بشكل 
ملحوظ حتى بلغ 1,0" مليون جنيه في عام 191 مقابل مليون جنيه في 1955 . 
وتشمل صادرات فرنسا إلى مصر في عام 1951 السلع الكهاوية ( حوالي /1١‏ من قيمة 
الصادراتث ) غير أنها نقصت كثيرا في عام 1154 ( إلى 8 ) واحتلت السلع الغذائية المكان 
الأول( 14 ) منها القمح ( ٠ /0١‏ وف عام 191١‏ بلغ نصيب المنتجات الكواوية 0« من 
الصادرات والقمح "٠‏ والدقيق 5 والماكينات والمعدات 1٠١‏ ويقوم التوسع في تصدير القمح 
والدقيق على القروض قصيرة الأجل التي قدمتها فرنسا لمصر . وتصدر مصر إلى فرنسا 
القطن ( 55/ من الصادرات . :190 ) والبصل الطاذح )7٠١(‏ والفول السودانى ( 
ماخ . ١‏ 
وقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين مسر بدك اجات السويين 1465 
عندما قدمت اليابان قروضاً طويلة الأجل بلغ إجمالي مفسها في 149/1١‏ 71,7 “مليون 
جنيه . وقد استخدمت تلك القروض في شراء الماكينات والمعولة التكتولنوجية فى جال 
الصناعات الكباوية والغذائية وصناعة النسيج بما ساعد اليابان على زيادة ضادرات سلعها 
من 1,4 مليون جنيه في عام 16605 إلى 1١,5‏ مليون في 1955 . غير أنه عتمب العدوان 
الاسرائيّلٍ نقصت الواردات من اليابان بشكل حاد إلى ؟,0 مليون جنيه فى عامي 191/١‏ و 
اا ( ١031٠٠١‏ 1لا9١ا‏ صفحة 5ه ) . وقد فسرذلك بسبب توقف اليابان عن تقديم قروض 
جديدة لمصر قبل سداد ما سبق أن حصلت عليه مصر من قروضص . واليابان هي الوحيدة بين 
الدول الرأسيالية المتقدمة التي كان المصر معها توازن تجاري نشيط في خلال الفترة 14861 
1 ( باستثناء بعض الأعوام ) ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك أساساً إلى حظر: تصدير سلع 
اليابان إلى مصر ( المنسوجات والأجهزة الكهربائية المدزلية والسيارات ) . وبضفة عامة 
تلعب اليابان دوراً ملخوظاً في تجارة مصر الخارجية : 4 "7 في امول هلابز في عام 
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56و ء؛ 5,4؟/ في عام 191 . 191/1 . وكانت السلعة الرئيسية في صادرات اليابان خلال 
الفترة 1955-1951 هي الآللات الصناعية ( ه48-1/ ) حيث نقص نصيبها في عام 191/١‏ 
إلى 76 ومن السلع الأخرى تصدر مصر إلى اليابان الفلزات الحديدية ( 49/ في عام 
) والورق ومنتجات المطاط والكاوتشوك . وفيٍ السنوات الأخيرة كانت أهم 
صادرات مصر إلى اليابان هي القطن ( /95١‏ في عام 19 ) والفول السؤداني ( "9 ) 
والمنتتجات البترولية . وفى عام 191١‏ ثم الاتفاق على التبرخيص للشركة اليابانية 
( نوسوديكو ) بالتنقيب عن البترول واستخراجه فى منطقة خليج السويس ( 1911١099‏ 
رقم ' صفحة 1# ) 2 
والدور الرئيسبي في الاستئارات الامبريالية في مصر تلعبه المنظمات الدولية ‏ ( البنك 
الدولى للإنشاء والتعمير» و« صندوق النقد الدولي » وكلها عملياً تقع تحت سيطرة 
الولايات المتحدة الأمريكية . وتضع هذه المؤسسات شروطا مختلفة لتدعيم القروض كما 
تعطي تعلماتها بخصوص طرق استثار الديون والقروض وتطلب معلومات اقتصادية في 
المجالات المختلفة ‏ * 
وتبلغ إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها مص رمن هذه المؤسسات حتى أول يناير 
(تقديرياً) 144,9 مليون جنيه مصري أي 8/ من إجمالي الديون والقروض من الدول 
الرأسمالية المتقدمة . 
وقد مرت العلاقات بين مضر وكل من ١‏ البنك » و١‏ الصندوق » بمراحل ختلفة قفي 
الفترة من 19819 حتى 191/١‏ قدم( البنك الدولي )المصر قرضا واحدا فقط قيمته ,5ه مليون 
دولا( 4,5؟ مليون جنيه ) لتمويل مشروع توسيع وتعميق مجرى قناة السويس ‏ . وقد كان 
تأميم تمتلكاث رؤوس الأموال الأجنبية من أهم أسباب توقف هذا البنك عن تقديم 
القروض صر خلال الخطة الخمسية الأولى . وف السنوات التالية انتهت كل المباحنات 
التي جرت بين بمثلي الحكومة المصرية و« البنك الدولي » بالفشل » وقد لعب « البنك » 
دوراً سلبياً فى مسألة تمويل بناء السد العالي حيث رفض في عام 1400 بتوجيه من أمريكا 
تقديم القرض الذى سبق أن وعد به وقدره ٠٠١‏ مليون دولار ببحجة «عندم الجدوى 
الاقتصادية » للمشروع : وف عام بعد مباحثات مثمرة - وافق « الببك الدولي ) 
على تقديم قرضين لمصر قدرهم| 5 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية وإنشاء المصارف 
بما فيها الصرف المغطى . 
ومن جهة أخخرى فإن العلاقات بين مصر و« صندوق التقد الدولى » تدعمت بشكل 
ملحوظ . ويفسر هذا أساساً بزيادة دعم « الصندوق » لمصر من لق ملبؤ تناك مليون 
دولار أمريكي خلال الفترة من 1951 إلى 1955 ( ١44‏ 1955/1/98 ) وإلى 18١‏ مليون 
دولار في مارس وتستخدم القروض المقدمة من « الصندوق ) ( ",١؟7١مليون‏ جنيه ) 


3 في عام 851 طلب « الصندوق النقدى الدولي ؛ من مصر تعويم الجنيه المصري كشرط أولى قبل تقديم 
قرض قيمته ٠ه‏ مليون دولار أمريكي . 
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ف إعسادة إصلاح العجز فى ميزان المدفوعات . وتقوم مصر بسداد التزاماتها نحو 
( الصندوق ؛ بالعملات الحرة القابلة للتحويل فقطمما يشكل عبئا اضافياً على اقتصادها ١‏ 
ما هي إيجابيات التطور المقبل في علاقات مصر الاقتصادية مع دول العالم الرأسمالي ؟ 
يتوقف هذا على عدة عوامل اقتصادية وسياسية من الصعب التنبؤ بها . إذ ستؤدى سياسة 
الانفتاح إلى :تدفق رؤٌّوس الأموال الأجنبية على الاقتصاد المصزي مما سيضعف من عملية 
تحرره فن الامبريالية : وبذلك فمن المحتمل في بعض السنوات أن يزيد حجم التبادل 
التجارى مع الدول الرأسمالية وخصوصاً دول « السوق المشتركة » . وبصفة عامة يمكن 
القول بأنه في خلال السنوات العشر القادمة ستحتفظ الدول الرأسمالية المتقدمة بدورها 
الرئيسي في توريد السلع ولوازم الانتاج والتصدير لمصر . 
وسوف تتوقف طر فى استغار الدول الرأسمالية في مجال التجارة الخارجية في المستقبل 
على احتياجات مصر الاقتصادية وحالة علاقاتها التتجارية والاقتصادية مع الدول الاشتراكية 
وعلى عوامل أخرى مختلفة , ولكن المشكلة الرئيسية التي ستبقى فى العلاقات الاقتصادية 
مع الدول الغربية هي حصول مصرعى مساعدات في شكل ديون وقروض طويلة الأجل . 
ففي الفترة 191/٠‏ 191/9 باءعت نجهود مصر للحصول على قروض جديدة من الدول 
الرأسمالية بالفشل » إلا أنه ابتداء من عام 191 تغير الموقف بسبسب سياسة « الاتفتاح 
الاقتصادى 5 
ومن الواضح كذلك أن الدول الامبريالية سوف تستتخدم « المساعدات » التي تقدمها 
كوسيلة ضغط على مصر بهدف تغيير الاتجاه الاشتراكي الذى تسلكه للتنمية وضرب التعاون 
الاقتصادي بين مصر والدول الاشتراكية ‏ وخاصة مع الانحاد السوفييتي - ووضع مصر تحت 
نفوذ النظام الرأسمالي العالمي .+ 
ومن الواضح أيضاً أن الاينبيار التام لعلاقات مصر الاقتصادية والتجارية مع الدول 
الرأسمالية لا يخدم الاقتصاد المصري ٠‏ واللشكلة الرئيسية في المستقبل سوف تكمن في درجة 
التأثير على الدول الرأسمالية لتغيير قوة استغلالها لسياسة التجارة الخارجية بالنسبة لمصر 
وإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية على أساس التساوي في الحقوق والمصالح المشتركة . 
وسوف يتوقف نجاح مصر في هذا الإإتجاه على الوضع الاقتصادي فبها وغيرها من العوامل 
السياسية والاقتصادية . 


بببب ب بي 0_0 
* كتب هذا بطبيعة الحال قبل أن يحدث هذا كله . ولكن تنبؤاث المؤلف كانت سليمة تماماً وهوما يحدث 
الآن - المراجع ‏ 
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النصرالشالث 

وس سس م 10 
العلاقاتهالتجاربة لإقصادية 
.رمعالدو(ا تمه 2 5 


تحتل علاقات مصر مع ٠‏ العالم الثالث » أي مع الدول النامية ؛ مكانة خاصة في 
علاقاتها الاقتضادية الخارجية . وتحدد خاصية تلك العلاقات ازدواجية طبيعة موقف 
مصر . فهي من ناحية : تملك جميع العلاقات المميزة لهذه المجموعة من الدول ‏ وهي من 
ناحية أخرى تنتمي إلى تلك الدول النامية القليلة التي حققت تقدماً ملموساً في التنمية 
الاقتصادية بالمقارنة بأغلبية الدول الأخرى . لذلك ترمي مصر إلى توسيع التجارة مع 
الدول النامية واضعة في الاعتبار ما ها من أهمية كأسواق محتملة منافسة انتاجها الضناعى .ع 
وكمصادر للتموين بالمواد الخام والمواد الغذائية . 
ويعوق زيادة العلاقات التجارية ‏ الاقتصادية لمصر مع الدول النامية ٠‏ العديد من 
المسائل ذات الطبيعة الاقتصادية والسياسية ٠‏ ومن بينها يجدر الاإشارة إلى ما يل : 
أولاً الاقتصاد ذو المحصول الواحد لأغلبية الدول النامية ٠‏ المتمثل في التخصص فى 
محصول واحد من المحاصيل الزراعية أو خامة من الخامات التعدينية . ويحد هذا 
العامل من إمكانية تبادل الدول للسلع مع مصر ( بإستثثاء السلع الني لا تننج في 
كر : 


.١ ل‎ 
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: احتفاظ احتكارات الدول الامبريالية بمواقع هامة في التجارة الخارجية واقتصاد كثير 
من الدول النامية وتوجيه الدول النامية بالتالي إلى أسواق الدول الاستعرارية 
اللسابعة . 
ثالتا : إتباع أغلبية الذول الثامية لسياسة التصنيع بهذا القدر أوذاك . مما يعكس 
مصاعب في نظام الحباية الحمركية وخلق صعاب جمركية أمام تصدير المتتجات 
الضرية .00 
رابعا : ضعف طرق المواضالات ٠‏ إذلا تملك مصر طرق مواصلات حديدية مع الدول 
المجاورة . كنا أن مقدرة الأسطول التجارى المصرى ما زالت محدودة . 
وتُعقد الخلافات السياسية من المصاعب الاقتصادية . وهو ما توصف به علاقات مصر 
بغيرها من الدول العربية . وأدى بروز المشاكل السياسية المختلف غليها , إلى الشوقف 
الكامل بإستمرار لتجارة مصر مع بعضن الدول ١‏ ومن بينها تونس وسوريا وغيرها ) . 
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ويفسر هذا كله » المكانة المتواضعة نسبياً التي تحتلها الدول النامية في تبادل السلع مع 
مصر . فبين 19619و 191/١‏ . كانت حصة الدول النامية منتبادل السلع مع مصر با فيها 
الدول العربية في المتوسط من ١٠6‏ إلى ١‏ سنويا وفى عام 1955 كانت هذه النسبة 2١4,١‏ 
وف 191١‏ كانت 19,8 وف 1/ا19 كانت 737,1 . 
وقد وضع انتاج المنتجات الصناعية الجديدة ( وف المقام الأول السلع ذات الاستهلاك 
الواسع ) أمام مصر مهمة البحث عن أسواق منافسة جديدة في الدول النامية خاصة بعد 
صعوبة تصريفها فى أسواق الدول الرأسمالية . ولحل هذه المهمة استخدمت العديد من 
الوسائل المختلفة فى سياسة التجارة الخارجية » ومنها على سبيل المثال عققد اتفاقيات 
تجارية » وإنشاء شركات تجارية وصناعية مشتركة » ومراكز تجارية دائمة أيضا . وفروع 
للشركات والبنوك المصرية في. العواصم الكبرى » وتنظيم المعارض للسلع المصرية المصدرة 
في كثير من الدول , وأخيرا تقديم القروض لبعض الدول النامية لتمويل بناء مشروعات 
مختلفة بالمساعدة الفنية المصرية » أو من أجل تسديد صفقات السلع المصرية .© ولقد 
قدمت مصر للدول النامية الافريقية والآسيوية بما فيها الدول العربية ‏ ما ببين ١7-1١6‏ 
مليون جنيه مصرى حتى أوائل عام 191/1١‏ . 
واشتركت مصر لنفس تلك الأهداف . ف المنظمات الاقتصادية والسياسية الاقليمية » 
مثل « منظمة الوحدة الافريقية » : و وجامعة الدول العربية » » وكانت مصر صاحبة 
المبادرة في إنشاء سوق عربي للدول العربية » وسوق أفريقي للدول الإفريقية . 


واتسع نفوذ مصر في الدول النامية » ونخاصة في الدول العربية والافريقية » نتيجة 
لعمل الخبراء المصريين فيها . بالإضافة إلى أن مصر قبلت للتعليم في معاهدها العالية 
والمتوسطة » 'طلبة من الدول النامية . ففي عام 1950/1954 درس في مصر 19,194" طالبا 
أجنبياً من بينهم 71,544 ( أي /517/: ) طالبا:من الدول العربية و ١980‏ طالبا ( "/ ) من 
الدول الافريقية ( لاص ١1,8‏ ) . . 
ولوحظ بعض الزيادة في التبادل السلعي مع الدول النامية ( أنظر الجدول رقم "١‏ ) » 
' وذلك نتيجة لاتخاذ الحكومة المصرية إجراءات فعالة في الاقتصاد والسياسة في الستينات . 
وعلى هذا ظلت حصة الدول النامية في التبادل التجاري مع مصر في الواقع » تشكل 
1,1 في عام 19817 و18,0/ عام . بيئا زاد الاستيراد من تلك الدول مرة ونصف 
مرة . وكانت أكبر زيادة ملموسة في التصدير والإستيراد بين 1454 و 191/١‏ أي بعد العدوان 
الاسرائيلي عام بدقو » خلت أن الدؤل الثنافية تلعب دوو هاما فى استيلاك الشلغ 
المصرية » ففي عام 191/١‏ وصلت حصتها إلى 1١‏ من صادرات القطن و44/ من الأرز و 


)١(‏ قدمت مصر قروضا لكل من غانا ومالي بستة ملايين جنيه مصري ف عام 1451 . وللصومال أربعة ملايين 
جنيه مصري في عام 1951 وللجزائر عشرة ملايين عام 1951 وللجمهورية العربية اليمنية مليون جنيه 
مصري عام 1951 أيضا » وللجمهورية اليمنية ثلاثة ملايين جنيه مصري في عام 19454 . ( 5؟ صفحة 
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81 من المنسوجات القطنية » و؟,4١/‏ من الغزل . وأكثر من /94٠‏ من الكتب 
والدوريات و 817 من السكر و88/ من الأدوية و98 من الأسمنت ( )1981-1٠١‏ . 
وف نفس الوقت توفر تلك الدول لمصر استهلاكها من اموت ومنتجاته /٠٠١‏ ومن الشاى 
8 ومن البن ٠١‏ ومن المطاط الطبيعي /,٠٠١‏ ومن الأخشاب 1٠5‏ ( ١٠1-1لاو1‏ 5 
وف السنوات الأخيرة اشترت جمهورية مصر العربية من الدول النامية » وأساساً من المند 
المعدات والماكينات ( من مجموعٌ واردات هذه المجموعة في عام 191/٠‏ ) . 
“وهناك أهمية كبيرة بالنسبة لمصر في العلاقات التجارية ‏ الاقتصادية مع المكومات 
العربية العضو بجامعة الدول العربية من بين الدول النامية . فقد وصل التبادل السلعي 
لمصر مع هذه الدول بين 1961 و 1970 في المتوسط إلى 1- 1/8 من التبادل السلعي مضت( فى 
عام 1910 كان 0/ وف عام 11/١‏ كان اءلاز ) ء منها 8 9/ في التصدير و5,9/ في 
الإستيراد : 
3 ومصر هي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان 2 وهي أكثرها تطوراً من الناحية 
الصناعية » ومعترف بها كمركز علمي وثقافي وديني للمشرق العربي . وتحدد كل تلك 
العوامل الدور القيادي لمصر في العالم العربي . فهي تقود حركة الشعوب العربية المناهضة 
للاستعمار » ومعركتها ضد العدوان الاسرائيي . وقد وجدت إجراءات القضاء على التبعية 
الاستعمارية ومسيرة الاقتصاد الوطني » وتطبيق الاصلاح الاجتاعي والاقتصادي في مصر 
صدى واسعا وتأييداً من الجماهير العربية . فى نفس الوقت تأثرت العلاقات التجارية - 
الاقتصادية مع الدول العربية بعلاقات مصر السياسية في تلك الدول إلى درجة كبيرة . وف 
الوقت ا حالي تنظم علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع الدول العربية » اتفاقيات ثنائية 
واتفاقيات متعددة الأطرا اف . ولصر اتفاقيات ثنائية تجارية واتفاقيات دفع مع معظم الدول 
العربية . وهي موقعة في واقع الأمر لمدة عام واحد ثم تمد أوتوماتيكياً للعام التالي بموافقة 
الأطراف . وتقضي شروط الاتفاقيات بإعفاء العديد من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية 
( فالاتفاقية مع سوريا مثلا تصدر بمقتضاها المنتجات الز راعية باستثناء التبغ . وكذلك 
المنتجات الحيوانية والخامات المعدنية دون أن تفرض أية رسوم ) » وتخفض الرسوم أيضاً 
على السلع الصناعية أساساً . 
وتقضي اتفاقيات الدفع بين مصر والدول العربية أن يتم الحساب على السلع المستوردة 
بالعملة الحرة القابلة للتحويل ( مع العراق والسودان وسوريا والجمهورية العربية اليمنية 
وجمهورية اليممن الشعبية الديمقراطية ) وبالدولار الأمريكي ( مع الجزائر والمغرب 
وتونسن ) + ولم تعقد اتفاقيات دفع مع الدول العربية الأخرى ( 1910١‏ رقم 1 ص 
/اه1- 308 ) . 
وتلعب الاتفاقيات الاقتصادية المتعددة الأطراف دوراً مها للغاية فى العلاقات 
التجارية الاقتصادية مع الدول العربية . والمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية » هو 
الجهاز الأساسي الذي توقع وترتب الاتفاقيات المتعددة الأطراف من خلاله . وقد اتخذ 
المجلس الاقتصادي 7117 قرارا لتنمية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ( 17 ص 
9 ) . غير أن الإنجازات التي تمت فى هذا المجال ما زالت غير ذات بال . 
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وقد كانت مصر هى التي نادرت بعقد العديد من الاتفاقيات » وعلى وجه الخصوص 
« اتفاقيات تيسي البتافل الأسلعي والترائنزيت ) » و١‏ اتفاقيات للدفع وتحويل رؤوس 
الأموال » » وم اتفاقيات تطبيق تعريفة >مركية موحدة ) وغيزها . وأكثر هذه الاتفاقيات 
أهمية هي اتفاقية « التبادل السلعي والترانزيت » المعقودة فى سبتمبر 1487 بين مصر وكل 
من لبنان وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية . وقد استكملت هذه الاتفاقية في 
السنوات التالية . ويمقتضى شروط الاتفاقية أعفيت الدول الموقعة من الضرائب على عدد 
من المنتجات الزراعية في تبادلها التجارى . وكذلك على بعض أنواع الخامات المعدنية 
المتضمنة في الكشف ,م أ» » كذلك انخفضت الضرائب على المنتجات الصناعية الموجودة في 
الكشفين ١‏ ب »و« ج ) بين 10 -59/ . ويقضي كذلك بتطبيق نظام الدولة الأولى بالرعاية 
عند صرف تراخيص الاستيراد والتصدير . 
وأدى إلغاء الضرائب على المنتجات الزراعية إلى توسيع بسيط للصادرات المصرية . 
لهذا شاركت مصر بجدية فى عقد اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة بين الدول العربية . وفي 
عام /ا196 أدث جافعة الدول'العر. بية « اتفاقية الوحدة الاقتصادية » التي قضت بإعفاء 
سنوي للرسوم الجمركية وتنقل مواطني الدول المؤقعة وبحرية تحويل ريؤوس:الأفوال + 
وزيادة تبادل السلع . وكان من نتيجة ذلك إنشاء ١‏ السوق العربية المشتركة ) . وتقضي 
الاتفاقية بتوحيد السياسة الاقتصادية للدول المشتركة وتنسيق نشاطها في مجالات الصناعة 
والزراعة والتجارة امخارجية » ومن أجل ذلك أنشىء « مجلس الوحدة الاقتصادية » . 


وبين 19459 و1454 وقعت على الاتفاقية وصدقت عليها كل من مصر وسوريا والعراق 
والكويت والأردن . وف أغسطس 1954 » أعد ( المجلس الاقتصادى » الذي انضمت إليه 
الدول الأعضاء التي وقعت على الاتفاقية » « اتفاقية السوق العربية امشتركة لنلذوك 
العربية » . وقد وقع وصدق عليها كل من مصر والعراق وسوريا والأردن . ووقعت 
الكويت ولكنها لم تصدق عليها حتى وقتنا الحالي . وانضمت الجمهورية العربية اليمنية 
إلى الايتفاق عام 1951 . 
واغتير أن الميزة الهامة للاتفاقية الجديدة » هي خفض الرسوم الجمركية ابتداء من يناير 
56 بنسبة 7/9١‏ سنوياً في المتوسط على السلع الزراعية والخامات المعدنية وبنسبة /٠١‏ على 
الانتاج الصناعي . ( 1 صفحة 44 ) . وبهذا أعفيت المحاصيل الزراعية والخامات 
المعدنية تماماً من الرسوم الجمركية في تجارة الدول المشتركة منذ أول يناير 191/٠‏ والمنتعجات 
الصناعية منك يناير 191/4 . 29 
وأعفيت المحاصيل الزراعية والخامات المعدنية المتضمنة في الكشف ( أ» الملحق 
بإتفاقية 194419 من الرسوم الجمركية ومن الضرائب ورسوم التبادل التجاري في أول يناير 


(9) اتخذه مجلس الوحدة الاقتصادى » في مايو1958 قراراً بإلغاء القيود المفروضة على تبادل السلع الصناعية 
وذلك ابتداء من عام ١/ا1‏ بدلا من عام 191/4 ( 1955/8/15-88 ) ٠١‏ 


ويلا 


6 . والمنتجات الصناعية المتضمنة في الكشفين وبا ودج ) من أول يوليو 181/١‏ 
ويناير 1956 على التوالي . 
واتفقت الدول الأعضاء في « السوق المشتركة » أيضا على أن ينم تدريجياً إدخال 
تعريفة جمركية موحدة وإنشاء شركات مشتركة للطيران والناقلات الخ . 
وق نباية 9 تحفق من « اتفاقية السوق المشتركة ‏ للدول العربية » تخفيض الرسوم 
جزئيا وأنثشثىء صندوق التنمية الاقتصادية للدول العربية برأس مال قدره ٠٠١‏ مليون ديثار 
كويتي . أما ما يتعلق بالتعريفة الجمركية الموحدة . وتوحيد السياسة التجارية 
والاقتصادية » فهي كلها مشروعات ما زال يجرئ تحقيقها .. 
وازدادت تجارة مصبر في اطار ١‏ السوق المشتركة للدول العربية :تدريجيا من ؟,4؟ 
مليون جنيه مصرى في عام 1956 الى /ا,18 مليون جنيه مصري عام 1917١‏ أى بزيادة 
قدرها /91١‏ بالاضافة الى أن صادرات مصر قد ارتفعت من 4,5 مليون جنيه الى /ا, 11 
مليوق جنية . بيها انخفض الاستيراد من ”,4 مليون جنيه الى ٠/‏ مليون جنيه مصرى . 
وقد لوحظ تغير في الميكل السلعي للتجارة . ففي عام 191/٠‏ سجلت حصة المنتجات 
الصناعية ( الغزل والنسيج والتريكو والأدوية والأوتوبيسات الخ ) /٠٠١‏ تقريبا 
للضادرات المصرية الى العراق وسوريا والكويت . 
واعتبر إنشاء « السوق المشتركة » أول خطوة على طريق التكامل الاقتصادى للدول 
العربية ذلك أنه بتحقيقه تتحقق مصالح واسعة مشتركة لنفعة الدول المشتركة وحل الكثير 
من المشاكل الاجتاعية ‏ الاقتصادية الحامة . وبالاإضافة إلى ذلك أثبتت تجربة الدول 
العربية . أن استتخدام جميع المزايا المرتبطة بالتنمية المخططة على المستوى الإقليمي ليست 
مكنة إلا عن طريق التنمية غير الرأسمالية . إن التشتت الاقتصادى للدول العربية . يعتبر 
أكثر العقبات الملموسة وضوحا في طريق التكامل الاقتصادى لما . ذلك التشتت الناتج عن 
التبعية الاستعمارية لسنوات طويلة . عندما كان الاقتصاد والعلاقات الخارجية لتلك الدول 
تتتحة أشاضأ إلى الدول المستعمرة . ولقد أبقى على نفس الوضع إلى حد كبير ختى بعد تحقيق 
الاستقلال السيامي » خاصة في دول المغرب العربي » والى جانب ذلك . فانه بعد تحقيق 
الاستقلال السيامي . ازدادت سرعة التشتت الاقتصادى اذ أن كثيراً من الدول العربية 
ضاعفت من نظام الحاية الجمركية » واتبعت طريق فرض القيود على العملة للحاية 
الصناعة الناشئة . وظهرت في مسيرة التنمية أيضا اختلافات ملموسة في تنظيم التجارة 
الخارجية للدول العربية . 
من الواضح أن إزالة كل تلك العوائق يتطلب نجهودات كبيرة من جانب الدول المعنية 
بذلك » ويستغرق وقتا طويلا أيضا . ولم يستطع العدوان الاسرائيلٍ على الدول العربية 
عام /1951 . أن يعوق التطورات الثورية فيها . فها هي جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية 
تظهر بعد حرب الأيام الستة . ى] سقطت النظم الموالية للامبريالية فى ليبيا والسودان . 
وستساعد هذه الأحداث دون شك على تعزيز الوحدة العربية على أساس مناهضة 
إضل 


الامبريالية » وهوما سيؤثر بدوره على خل المشاكل الاقتصادية . وفي أبريل 191١‏ وقعت 
اتفاقية تكون اتحاد الجمهوريات العربية الذي يضم كل من مصر وليبيا وسوريا . وقد أشير 
في اعلان تكوينه » أنه يعتبر نواة المجتمع الاشتراكي العربي الموحد , إلى جانب احتفاظ 
الدول الغلاث المنضمة إليه بإستقلالها . 

وف أغسطس ١91/9‏ اثفقت مصر وليبيا على إنشاء حكومة واحدة في الفاتح من سبتمبر 
#/91 . وقد انبثقت ظاهرة جديدة لتضامن الدول العربية » ف المشاركة في حرب اكتوبر 
١91/9‏ ضد إسرائيل وما تلاها من أحداث تنظيم المقاطعة البشرولية:ضدذ الدول الغربية 
المؤيدة لاإسرائيل . 

اي ب المحتملة للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية في إطار الاإتحاد 
الفيدرالي العربي أ و« السوق العربية المشتركة » . ؟ 

الثيىء الأول هو توسيع الأسواق الداخلية لتلك الدول . وهذا هوأحد العوامل 
الأساسية: التئي. تحد من نمؤها الصناعي » فحتى مصر ء» وعدد سكانها أعلى نسبياً » سوقها 
محدودة . ذلك أن جزءا صغيراً من السكان يعمل بالاإنتاج ( حوالي الثلث ) بالارضافة إلى أن 
القوى الانتاجية منخفضة للغاية في مجال الزراعة ومجال الخدمات نما يستتبع انخفاض 
مستوى الفرد (48 - ص ١175‏ ) . وتزداد امتيازات التكامل الاقتصادى بصورة كبيرة 
في ظروف استخدام العملات المحصلة من الدول المنتجة للبترول لصالح الدول العربية 
مجتمعة . وقد كان من الممكن استخدام هذه الأموال ( التي تصل إلى عشرات المليارات من 
الدولارات في السنة ) في توسيع انتاج ما هو موجود 20 وإقامة فروع جديدة في الصناعة ودفع 
الانتتاج, الزراعي عن طريق استصلاجح أراضي جديدة في تلك الدول الملائمة لذلك 
اقتصادياً . وفى خلق البناء التحتي الإقليمي في النهاية . ويساعد التكامل على تفادي تكرار 
الفروع الصناعية الجديدة . مما له مكانته في الوقت الحاضر . من إدخال التخصص الأفقي 
والرأسي في الصناعة . والتغذية الكاملة للقدرات . وخلق مشروعات جديدة ذات حجم 
أمثل . وأيضا الاستخدام الملائم أكثر للاإحتياطي الزراعي للدول العربية . 


'إن تخقيق التكامل الاقتصادي مع الدول العربية يعني . بالنسبة لمصر ء . حل العديد 
من المشاكل الحامة , وقبل كل شىء مشكلة العمالة ومشكلة الغذاء . فلقد ازدادت مشكلة 
لسالس بدح عورا وس لحلاف اب جرب لس ناسر تبات ارقا رول مملزة 
قناة السويس . ويمكن أن يجد فافض القوة العاملة في الزراعة بمصر استخداماً فعالا في 
معد ما - . ويصل إلى ليبيا حالياً ما يقرب من ؟١‏ ألف عامل زراعي سنويا في 
سم العمل ( 1910-57 رقم م ص ) . وف ظروف التكامل الاقتصادي يمكن 
معو ال سومان فى الدول العربية التي توجد بها أراضي صالحة 
للزراعة » ولكنها لا تزرع بسبب نقص الأيدي العاملة . 
وف عام 191/١‏ , كان هناك 5١‏ ألف مصري بالدول العربية » يخطط زيادتها في 
السئوات القادمة لتصل إلى 76١‏ ألف مصري ( 191737-9١‏ رقم #0 ص 995) . 
ويسمح التكامل الاقتصادي لمضر بأن تستخدم احتياطيها الزراعي بشكل أكثر انتاجية » 
يفنا 


ويمكن على وجه الخصوص توسيع إنتاج القطن طويل التيلة والأرز والذرة . على حساب 
تخفيض زراعة.القمح ومد الدول الأخرى بالأرز والذرة » مقابل القمح والدقيق . وتظهر 
في حالات التكامل إمكانية الكف عن صرف نفقات كبيرة على استصلاح أراضي قليلة 
الخصوبة بالتركيز على الاهتامات الإقليمية الضيقة . 

وبالاضافة إلى ذلك . يمكن أن تصبح مصر كأكبر دولة عربية من حيث النمو 
الصناعي مركزا لتدهية ضناعة الحديد وبعض فروع صناعة السيارات 6 ويمكن في نفس 
الوقت سد مطالبها ا حادة في المنتتجات البترولية والكماوية من خلال الصناعة البتروكهاوية 
والتي ستنمو في الدول العربية البترولية في ظروف التكامل . 

ويسمح التسيق الاقتصادى على المستوى الاقليمي بتحقيق التخصص في الصناعة 
التي تنتج السلع الاستهلاكية . 


وتعاني جميع الدول العربية من نقص كبير في الكوادر المتخصصة » وخاصة الكوادر 

الفنية . لكن يصبح ممكنا في ظروف التكامل ‏ إنشاء معاهد دراسية كبيرة » ومراكز 

للأبحاث العلمية لجميع الدول الداخلة في التكامل . ويمكن إلى جانب ذلك استتخدام 

مجموعات كاملة من الخبراء المتخصصين » وعبل سبيل المثال بناة السد العالى . فل بناع 

مشاريع ضخمة في البلاد الأخرى . ولقد تمت أولى الخطوات على هذا الطريق بين مصر 
وسوريا ٠‏ بعد توقيع اتفاقية إشراك الخبراء المصريين في بناء سد الفرات . 

وتوجد آفاق عريضة هامة أمام التكامل الاقتصادى . ويكتسب تجنيد كل قوى ومصادر 

الدول العربية في الوقت الحالي . أهمية خاصة . ذلك أن مشكلة الشرق الأوسط لم تحل 

.2 : وتعتبر الفرقة بين الدول العربية إحدى الأسباب الرئيسية في هزيتها في حرب الأيام 


لقد انوققست مراراً مسألة تدعيم الوحدة في مؤتمرات رؤساء الدول العربية وفي 
المحادثات الثنائية ( 1954 191/٠‏ ) » لكن النتائج العملية بدت فقط في موافقة عدد من 
الدول المنتجة للبترول ( الكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية ) على دفع تعويضات 
لكل من مصر والدول العربية الأخرى التي أضيرت من العدوان مبلغ 186 مليون جنيه 
استرلينئ ( 6 مليون استرليني لمصر وحدها ) حتتى إزالة آثار العدوان الاسرائيلي . 
وقدعت دول غربية أخرى مساعدات لمضر دون مقابل . د قدمت الجزائر 5 مليون دولار 
وسوريا ١؟‏ ألف طن قمح وقروض من الكويت وليبيا بعشرة مليون استرليني ودولة 
الامارات أقساط موحدة بالعملات الخرة . 

لكن مشاركة الدول العربية في التنمية الاقتصادية فى مصر » سواء عن طريق 
الاتفاقيات الثنائية أم الاتفاقيات المتعددة الأطراف . لا تزال ضئيلة ٠‏ بإستثناء القرض 
الذي قدمته الكويت في بداية عام 191١‏ بمبلغ 54,1 مليون جنيه مصرى إلى جانب السلف 
المجانية . ويرجع السبب الرئيسي في عدم رغبة الدول العربية المنتجة للبترول في وضع 
رؤوس أمواها في الاقتصاد المصرى إلى المخوف من التأميم : 
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ويمكن أن تلعب السياسة التي اتبعتها عام 1901 دوراً محدوداً في اجتذاب رؤوسٍ 
الأموال العربية » وهي تشجيع القطاع الخاص في الصناعة والتجارة الفارجية ٠»‏ وأيضاً 
تنظيم متخصص لاجتذاب الاستثيارات العربية . وطبقأ لقانون رقم 50 لعام ١98/١‏ » 
« حول الاستثرارات العربية والمناطق الحرة » قدم للمستثمر العربي » في مصر ضران من 
المخاطر غير الاقتصادية وامتيازات أخرى . وتأسس عام 1994 جهاز للاستثئارات العربية 
هو الذي يبتم بمسائل التعاون مع الدول العربية في كافة المجالات . 
وقد استمرت مصر من جانبها » في تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية لبعض الدول 
العربية » رغم الصعاب التي سيبها العدوان . فقد قدمت مصر للسودان على سبيل المثال 
مساعدة في أعبال الرى » وإمكانية بناء مصانع للأسمنت والسكر والغزل بمساعدة مصر . 
وف عام 19454 وقع بر وتوكول تقدم مصر بمقتضاه مساعدات في تنمية صناعة البترولك 
واستخراج المعادن في السودان ؛ وقدمت الشركات المصرية خبراتها لليبيا في مجال استصلاح 
الأراضى والبناء » واستمر إعداد الكوادر الوطنية لكل من جمهورية اليمن العربية والعراق 
والكويت ودؤل أخرق . وف عام 1959 » قدمت وزارة السياحة المضرية تسهيللات جديدة 
للسياح العرب . 
وتحتل الدول-النامية الآسيوية ٠‏ المكانة الثانية في التبادل السلعي مع مصر . ففي 
السنوات الأخيرة ارتفع التبادل السلعي لمصر ( بين /1951- 191/١‏ ) مع تلك الدول عن 
التبادل السلعي لحا مع الدول العربية » فوصل عام “1917 إلى 9/ من مجموع التبادل السلعي 
مقابل 1,/ا/: عام 1961 . 


وتعتبر الحند أهم شريك تجارى لمصر في الدول النامية الآسيوية إذ تشكل أكثر من 
ف المتوسط للتبادل السلعي مع الدول النامية الآسيوية كلها . وقد ارتفع حجم التجارة 
بين مصر والهند مرتين بين عامي 19819 و1955 . وانخفض إلى حد ما بعد العدؤان 
الاسرائيل » غير أنه ظل على مستوى عال فكان.4,8 مليون جنيه مصري عام 1951 
ثم 14م مليون حنيه عام 19564 ارتفع عام 1910 إلى 40,1 مليون جنيه مصري . أما عام 
8 فكان 4٠‏ مليون جنيه مصري . وارتفع الثقل النوعي للتبادل التجاري مع الحند من 
/4/ عام 1909 إلى /5,1/ عام 191/١‏ . ويعتبر التطور الناجح للتجارة إنعكاسا لعلاقات 
الصداقة القائمة على المواقف المشتركة فى القضايا الدولية الأساسية » ومساندة الهند لمصر 
في ازالة آثار العدوان الاسرائيلي . 1 

وتصدر مصر للهند القطن طويل التيلة والأرز الذي بلغ نصيب الحند منه 2١1,5‏ 3 
عام 191/١‏ من مجموع ما صدرته مصر من الأرز . ويلعب الشاي الدور الرئيسي في واردات 
مصر من الحند ( 01,8/ من مجموع الواردات في عام 54و و"؟/ عام 1١91/١‏ ) ثم يليه 
الجوت ( 75١,8‏ ) . وف عام احتلت الماكينات والمعدات المكانة الأولى في واردات 
مصر من الحند ( 80/ ) إلى جانب غيرها من المنتجات الصناعية مثل الحديد والورق 
والمعادن غير الجديدية . ( ١١1-1لا9١).‏ 

ووقعت مصر والهنك ويوغوسلافياني عام 5 اتفاقية ثلانية خول الرسوم والخارك 


تفن 


التفضيلية في التبادل التعجارى ٠:‏ وان عام 951 أدخلت الجمارك التفضيلية على /الا سلعة 

وف اكتوبر 1434 أضيفت /ه مادة أخرى من بينها الأدوية والسيارات وقطع غيارها » 
والموتورات والنحاس والألومنيوم والمنتتجات المصنعة منهدء الخ ( زه_4/ .)١959/١٠١‏ 
وف عام 141١‏ كان 46/ من صادرات الحند لمصر من حصة السلع في بند الرسوم التفضيلية : 

واتخدت مصر والهند في السنوات الأخيرة الابجراءات لتوسيع التبادل التجاري بينهها 
ولتحسين الميكل التجارى . وطبقاً للاتفاقيات المعقودة حول التعاون في إنتاج بعض 
اللتتجات تقدم المند على وجه المخصوص العديد من قطع غيار السيارات والموتورات . 

وقد أؤت مصر لتوسيع التجارة مع الدول الإفريقية اهتاماً بالغاً . لذلك فهناك 
اتفاقيات تجارية مع الكثير من هذه الدول . وقد وقعت مصر عل ميثاق تأسيس « منظمة 
الوحدة الافريقية » . التي وقع في إطارها اتفاقية بإنشاء « سوق مشتركة » للدول الافريقية 
حول تخفيض الرسوم انلجمركية في التتجازة بين الدول الأعضاء الخ . غير أن تنمية التجارة 
مع الدول الافريقية تعوقه اتفاقيات التجارة التفضيلية المعقودة بين الكشير من الدول 
الإفريقية ومجموعات الدول الأوروبية الرأسمالية . لذلك عقد بالقاهرة فى ديسمبر 956و 
الؤتمر الاقتصادي التجاري الافريقي . اشترك فيه 7١‏ دولة ٠‏ ونوقشت فيه مسائل تحسين 
العلاقات التجارية ‏ الاقتصادية بين الدول الإفريقية المستقلة . 


ولقد تضاعف مجموع التبادل السلعي مع الدول الابفريقية ( غير العربية ) مرتين تقريبا 
بين عامي 1435-1961 . وقامت مصر ببذل الكثير من الجهود لتنمية التجارة مع الدول 
الإفريقية بعد ااحدوان الاسرائيلي عام 1451 وفي ظروف احتدام المشاكل الاقتصادية 
والمالية . ونتيجة لذلك ارتفع التبادل السلعي مع الدول الافريقية إلى /ا, 17 مليون جنيه 
مصرى أى إلى ثلاثة أضعاف:والاستيراد إلى ه, 4 مليون جنيه أى بزيادة قدرها مرتين ( وفقاً 
لبيانات 94 ٠/0و‏ ) . غير أن الثقل النوعي للدول الإفريقية في التبادل التجاري مع مضر 
عام 191٠‏ كان /١,8‏ . وفى عام 191/1 كان /١١7‏ أي أقل ثلاث مرات من الثقل النوعي 
دولة واحدة هي الحند . 


وخططت مصر لتنمية التجارة مع الدول الافريقية 3 فقامت بتعخفيض الرسوم 
الجمركية على السلع المستوردة منها بشرط المعاملة بالمثل . وإلى جانب ذلك وسعت مصرٌ 
برنامج التعاون الاقتصادى والفني مع العديد من الدول د وبهذا تقدم مصر المساعدة 
للصومال في استصلاح "١‏ ألف هكتار من الأراضي الجديدة وني بناء مصنع في مجال 
الصناعات الغذائية . وشيدت مضر في مالي طريقا للسيارات طوله ١6١‏ كيلو متراً » وفى 
بوماكو فندقاً . وتبني شركات البناء المصرية بلوكات سكنية في التيجر . واقنضى ذلك 
تكوين شركات بناء مشتركة مع كل من مالى والنييجر وفولتا العليا والستغال : 
وفي السنوات الأخيرة.. تغير الميكل التجاري مع الدول الافريقية فتلعب السا 
الصناعية في صادرات مصردورا هاما : النسيج والأدوية والسلع الكهر بائية المنزلية 
والمصنوعات المعدنية والأحذية . وتستورد مصر من الدول الافريقية السلع الغذائية 
المختلفة والمواد الخام , 
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ويلاحظ أن الوضع الحالي للتجارة مع الدول الافريقية » بعيد عن أن يعكس 
لإمكانيات الكامنة للتبادل السلعي مع هذه المجموعة » خاصة وان مصر يمكنها أن تشترى 
من الدول الافريقية بكميات كافية لسد احتياجاتها المحلية . بعض المعادن غير الحديدية 
والصوف وأشكال أخرى من المواد الخام . وإلى جانب ذلك توجد زيادة في شراء السلع 
لغذائية خاصة اللحوم والدهون . لكن هذا يتطلب توسعا مناسبا في تصدير السلع المصرية 
على حساب السلع المصنعة في الدول الافريقية في المقام الأول . ومن الضروري لتحقيق 
هذا الهدف رفع المقدرة التنافسية.للسلع الصناعية المصرية . والدراسة المستمرة لاحتياجات 
لاستيراد للدول الافريقية . وكذلك تنفيذ التخفيض المخطط للرسوم الجمركية على جميع 
لسلع المستوردة من تلك الدول أو إلغائها » ويعكس التوسع في تقديم مصر للمساعدات 
الاقتصادية والفنية التأثير الإيجابي لزيادة التبادل السلعي مع الدول الافريقية » تلك 
لمساعدات الموجهة نحو تحقيق برامج التنمية الاقتصادية في تلك الدول . ويخص هذا 
بالذات الدول الافريقية التى اختارت الطريق غير الرأسمالي . ويلعب تحسين طرق 
الواضالات بين مصر والدول الافريقية دوراً إيجابياً فى هذا التطور وخاصة المواصالات 
البحرية:والسكك الخديدية وطرق السيارات إذا كان ذلك تمكناً . 
وقد كان من الممكن أن تقدم مصر نظام الدولة الأولى بالرعاية ببخصوص السلع الحامة 
السنيوروة مخ الدول الافريقية سواء على أساس التبادل الثنائي أو المتعدد , مثل الاتفاقية 
المعقودة بين مضر والحند ويوغوسلافيا وذلك بهدف مواجهة توسع الدول الرأسإلية المتقدمة 
في أسواق الدول الافريقية بنجاح . 


وانطلاقاً من الوضع الجديد ومن آفاق تجارة مصر مع الدول الافريقية والآسيوية 
والعربية يمكن أن نقول أن الدول النامية في مجموعها يمكنها أن تلعب دورا أكبر من هذا 
بكثير فى مجال التبادل التجاري مع مصر , عمًا تحتله من مكانة في وقتنا الحاضر . 

ويلاحظ أيضاً أن زيادة دور الدول النامية في التجارة مع مصر ستكون في تزايد 
مستمر ‏ إذا ما زالت عدة مصاعب تعوق تئمية التجارة في الوقت الحالى . وتلعب الدول 
العريية الدون اماف التجارة والعلاقات الاقتصادية لمصر مع الدول النامية . كذلك 
فإن عمليات التكامل تتم بشكل بطيء ولكنها غير متقطعة وتتم في إطار السوق العربية 
المشتركة للدول العربية وهي تدعم موقف مصر في معركتها من أجل الاستقلال 
الاقتصادي . ويجدر بنا أن نضع ف الاعتبار صعوبة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية 
فى ظروف المؤامرات المستمرة للاستعمار الجديد . ومن الضرورى أن نلاحظ أيضما النشاط 
التزايد للقوى الرجعية » ذلك النشاط الذي يهدف إلى إعادة مصر إلى الطريق الرأسمالي 
بمساعدة الامبريالية العللية . ويرتبط بهذه العملية بشكل مباشر ما يطبق في مصر في 
السنوات الأخيرة من سياسة ‏ ليبرالية » و« انفتاح » » تلك السياسة التي تعمل على جذب 
. رأس المال الخاص والأجنبي . وخاصة رؤوس الأموال العربية إلى داخل البلاد . وكيا 
تقول صحيفة « بيزئيس ويك » الأمريكية : « إن الأغنياء العرب فى الحكومات المحافظة 
يستطيعون تقديم جزء كبير من الاستثمارت التي تحتاجها مصر » إلا أهم يفكرون في 
مصا حهم الخاصة قبل كل شيء وموقفهم غير إيجابي.فيٍ كل ما يتعلق بالاشتراكية من قريب 

فل 


أو بعيد ) ( من 517 191/4 رقم ١‏ ص 1١‏ ) . بالاضافة الى « انهم يضغطون من أجل 
تخفيف الميل الاشتراكي في البلد » ( نفس المصدر ) . 

وبهذا الشكل تمهد السياسة ١‏ الليبرالية ) لزيادة نفوذ القوى الرجعية في العالم العربي 
لا في التدمية الاقتصادية فحسب . ولكن في الخ السياسي الذي يلبي مصالح الامبريالية 
العالمية . 


يفن 


القصلالرايع 
النتحارة والتعاون الإقتضادي 
بون صر والدوب الإشتراكية 


يعد النمو الواسع للعلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية ظاهرة جديدة في 
تاريخ مصر . فالطريق لإقامة مثل تلك العلاقات لم يكن سهلا . حيث لم تر القيادات 
المصرية على الفور في الدول الاشتراكية الأصدقاء الحقيقيين . ولكنها ‏ أى تلك القيادات - 
توصلت فى الثهاية إلى أنه بدون تلك الدول » لا يمكن تحقيق التنمية المستقلة لمصر . لقد 
تظلب إقراك سجقيقة أن الثورة الوطنية التحررية لا تكتمل بالاستقلال السياسي فحسب » 
وقتا طويلا « إذ سيظل الاستقلال غير مستقر ويتحول إلى وهم ء إذا لم تشم الشورة 
بتغيبرات جذرية في الحياة الاجتاعية والاقتصادية ٠‏ وإذا لم تحل المهام الملحة للبعث 


الوطني » -١١(‏ ض 80). 


ودلت تجربة مضر . في السنوات الأولى بعد الثورة » على أنه لا يمكن إتباع سياسة 
خارجية مستقلة . ولا مقاومة فعالة ضد ضغوط الامبريالية . بدون اقامة علاقات متينة 
مع القوى المناهضة للاستعمار في العالم » اي مع الدول الاشتراكية . وفى مقدمتها 
الاتحاد السوفييتي 1 : 
لقد تطلبت المحاولة الايجابية لتنمية مصر . إعادة النظر بصورة ملحة فى الأساليب 
المعقدة للعلاقات الاقتصادية , وإقامة العلاقات التي يمكن أن تساعد على تدعيم استقلال 
البلاد . وآمن الشعب المصري في الواقع بأن « الدول الاشتراكية هي الصديق المخلص 
والحقيقي للشعوب المناضلة من أجل الخرية والتي تحررت من نير الامبريالية ٠»‏ فهي التي 
تقدم لها المساعدة المتعددة الجوانب . . . ويعتبر الحزب الشيوعي السوفييتي أن التضامن 
الأخوى مع الشعوب التي حطمت النير الاستعماري وشبه الاستعمارى . هو حجر الزاوية 
في سياسته الخارجية . ويقوم هذا التضامن على المصالح المشتركة للاشتراكية العالمية وحركة 
التحرر الوطني العالمية .) ( 117 ص 85) . 


وتعتبر العلاقات المتكافئة ذات المنفعة المتبادلة في التجارة بين مصر والدول الاشتراكية 

هي الأساس المتين لهذه المصالح المشتركة . كتب خالد حي الدين المناضل الاشتراكي 

المصرى المعروف ١:‏ لا تنحصر أهمية التعاون مع الدول الاشتراكية في أعبا تتعامل مع 

الدول النامية كشريك متكافىء . وهى لا تقتصر كذلك على القروض والسلف الضخمة 

التي تقدم بفوائد بسيطة . وعلى المساعدات غير المغرضة لاقامة المشروعات وإعداد 
لفن 


الكوادر . كا أنها لا تنحصر فى إقامة أشكال جديدة أكثر عدالة في السوق العالمي . بل 
تلخ عل الاهيية اساسا وق المقام الأول في أنبا تسمح للدول اللفحورة يتحفيق 
الاستقلال الكامل والتحرر من مختلف أشكال الضغوط ( 19517174 العدد الأول ص 
. 
إن هذه الكلمات لم تعبر عن طبيعة مساعدات الدول الاشتراكية التي لا مثيل لها من 
قبل ف العلاقات بين الدول المتقدمة اقتصادياً والدول الصغيرة النامية فحسب ٠‏ بل لقد 
تحدد فيها أيضاً المدف الأسامى للدول الاشتراكية : التمهيد لكي تحقق تلك الدول النامية 
الصغيرة استقلالا الاقتصادى . 
وتهتم الدول الاشتراكية بكيفية وصول الدول النامية بأسرع ما يمكن . إلى مرحلة 
الاستقلال الاقتصادى . لهذا « فمساعداتها موجهة لكى تصل الدول النامية إلى ذلك 
المستوى الذى لا تحتا- عنده مطلقا لأية مساعدات من جانب أحد . عندما تكون العلاقات 
بين الدول قائمة على أساس توزيع العمل من خلال المنفعة المتبادلة . وتبادل السلع وفقا 
للمصلحة المتبادلة » . ( ١9‏ ص47 ) . 
وتتتحقق العلاقات الاقتصادية بين مص, والدول الاشتراكية فى وقتنا الخاضر . بأشكال 
مختلفة وهى فى تحسن مستمر . وكانت القناة الوحيدة للعلاقات الاقتصادية الخارجية لمضر 
مع الدول الاشتراكية في تلك الفترة . هي التجارة الخارجية على وجه الخصوص ثم أصبح 
من المكن إقامة أشكال أخرى للعلاقات الاقتصادية . مثل التعاون الاقتصادى في مجالات 
الصناعة والزراعة والنقل والتعاون العلمي والفني والخ . . . ٠‏ :وذلك على أساس تطور 
التجارة ذاتها . 
وينقسم تاريخ تجارة مصر الخارجية مع الدول الاشتراكية وبالدرجة الأولى مع الاتحاد 
السوفييتي » إلى عدة مراحل غير متساوية في أهميتها . وتغطي المرحلة الأولى الفترة من 
7 حتى انتصار ثورة يوليو 194617 في مصر . 


1١‏ علاقات مصر التجارية مع الدول الاشتراكية 
قبل 19469 
انحصرت العلاقات التجارية بين مصر والدول الاشتراكية منذ عام 1591311 وسحتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية » في التجارة مع الاتحاد السوفييتي » الدولة الاشتراكية الوحيدة في 
العالم في تلك الفترة . 
وترجع بداية التبادل التتعجارى بين مصر والاتحاد السوفييتي إلى العشرينات عندما 
أقدمت الجمهورية السوفييتية الفتية على بعث اقتصادها الذى حطمه تدخل الحكومات 
الأجنبية والحرب الأهلية » وقادت التجارة الخارجية الدور الام في هذا التطور . ولقد 
تحدث لينين عام داعيا إلى تنمية التبادل السلعي مع الخارج « العلاقات التجارية مع 
لخارج - نبوض صناعتنا الضخمة » 3ةد-ضص 4456 ).: 
وقد مهد لإقامة علاقات تجارية بين الاتحاد السوفييتي ومصر عامل له أهميته » ألا وهو 
نضنا 


ضرورة استيراد القطن طويل التيلة لصناعة النسيج السوفييتية بيغا كان الاتحاد السوفييتي 
يضدر لمصر الحخبوب ومنتجات البترول 2 الكيروسين والمازوت ) والأخشاب والأقمشة» 
مقابل القطن . غير أن التجارة بين مصر والاتحاد السوفييتي في هذه الفترة كانت محدودة . 
فكان الثقل النوعي للتبادل السلعي مع الاتحاد السوفييتي بين “1914/1911 -/1911/ 1939/4 
ميل ناحية مصر بما يقرب من 7,0/ في المتوسط . وكانت حصة التبادل السلعي للاتحاد 
السوفييتي مع مض رلا تزيد عن 4, ٠‏ في عام 1917١‏ وعن ؟,1/ في عام 191٠‏ ( 1454-41 
العدد الرابع ص 40١‏ ) . 

كان العائق الأساسي في طريق تنمية التجارة هو تبعية مصر للاستعمار » إذ عرقل 
الاستعمار البريطاني بكل الطرق توسيع أية علاقات بين مصر وأول دولة اشتراكية في 
العالم . كما لم يسمح الانجليز على وجه الخصوص للحكومة المصرية بعقد معاهدة تجارية 
مع الاتحاد السوفيبتي » ثما أدى إلى تفرقة البضائع السوفييتية في المعاملة بعد وضع التعريفة 
الجمركية الجديدة في مصر عام "11 . وكان من نتيجة ذلك أن انخفض التبادل السلعي 
بين مصر والاتحاد السوفييتي بشدة من 1 مليون جنيه مصرى عام 191 إلىار : مليون 
جنيه عام ١ 144٠‏ أي انخفض 37 مرة ( 1934-41 العدد الرابع ص 40١‏ ) . 

وفي سنوات الحرب العامية الثانية توقفت التتجارة بين البلدين بالكامل » ولم تستأتف 
إلا بعد نهايتها . وأثر إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفييتي عام 1441 تأثيراً 
إيجابيا على استئناف التجارة بينهما . 


وفي "" مارس 1948 وقعت اتفاقية تجارية بين مصر والاتحاد السوفيبتى » التزمت 
الحكومة المصرية بمقتضاها بإرسال 8 ألف طن قطن مقابل 15 ألف طن قمح و١‏ ألف 
طن ذرة من الاتحاد السوفييتي ( 18 ص 117 ) . واتفق الحانبان كذلك على أنه قبل عقد 
اتفاقية تجارية عامة بين البلدين سيتبع مبدأ الدولة الأولى بالرعاية . 
وف نفس الوقت . أقيمت علاقات تجارية منتظمة بين مصر ودول أوروبا الشرقية 
حيث وصلت إلى السلطة هناك شعوب هذه الدول فوقعت مع المجر اتفاقية دفع في فبراير 
9 .» واتفاقية تجارية ودفع مع بولندا ويوغوسلافيا في يوليو1949 , ومع بلغاريا في ابريل 
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ولكن بغض النظر عن توقيع الاتفاقيات » كان التبادل السلعي بين مصر والدول 
الاشتراكية يسير بخطى بطيئة ؛ فازدادت حصة الدول الاشتراكية في التبادل السلعي من 
لارقز عام 1960 إلى 31,0 عام 1949 . ١‏ 

وقد أعاقت تبعية مصر للسوق الرأسهالي العالمي تنمية التجارة . كه| كان الخال في فترة 
ما قبل الحرب ؛ وظلت سيطرة رأس المال الأجنبي على تجارة مصر المخارجية » هي العائق 
الحقيقي أمام توسع التجارة مع الدول الاشتراكية . 

واشترت الدول الاشتراكية من مصر في فترة ما قبل الخرب القطن أساساً . وأرسلت 
إلى مصر بدورها القمح والذرة والأخشاب والتبغ والسكر وبعض البضائع الأخرى . أما 

ينين 


السمة المميزة لتجارة مصر مع الدول الاشتراكية فكانت ميل الميزان التجاري لصالح مصر » 
الذي بلغ في الفترة من 146٠‏ إلى 1409 ما قيمته 9,9 مليون جنيه مصري . واكتسب هذا 
العامل آهمية كبيرة بالنسبة لموقف مصر المالي الدولي في ظروف العجز المزمن يزان مصر 
التجارى بصفة عامة . 
؟ نمو تجارة مصر مع الدول الاشتراكية 
فى ظر وف الاستقلال السياسى 

بدأت المرجلة الثانية في تنمية التجارة بين مصر والدول الاشتراكية 3 بعد نجاح ثورة 
يوليو +96 . وهياً انتقال السلطة السياسية إلى الجنساح الوطني لممثلي البورجوازية 
الصغيرة 3 وتغير الخط السياسي لمصر بالتالي » المقدمات لتوسيع التجارة مع الدول 
الاشتراكية . وأثرت في هذا الإتجاه » حقائق اقتضادية مثل ازدياد مصاعب تسويق القطن 
المصري في أسواق الدول الرأسمالية وكذلك نية الحكومة الجديدة في إنهاء احتكار الدول 
الغربية لتوريد المعدات الصناعية وغيرها من البضائع الانتائجية فى مصر . 


وبين 1967 وههة؟ . عفدت مصر اتفاقيات تجارية واتفاقيات دفع جديدة مع الدول 
الاشتراكية من بينها الاتحاد السوفييتي ( اتفاقية تجارية في لا؟ مارس 1484 ) ومع ألمانيا 
الديمقراطية ورومائيا والصين الشعبية . غير أنه قبل عام ه198 استمرت التجارة مع الدول 
الاشتراكية تنمو بمعدلات بطيئة . 
وحدثت زيادة ملموسة فى حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الاشتراكية عام 
8ه أساساً » وذلك للأسباب التالية : 
٠‏ إمتناع الدول الغربية عن تقديم الأسلحة الحديثة بشرط عدم المساس بحرية واستقلال 
الجلواف .- 


إمتناع الولايات اللتحدة وبريطانيا و « صندوق النقد الدولى ) عن تقديم القر:وضن 
لتمويل بناء السد العالي . 
الصعوبات الشديدة فى تسويق القطن فى أسواق الدول الرأسإلية بسبب المضاربات 
الفاحشة التي نتجت عن الحرب الكورية » وتأزم الوضع النقدي والمالي لمصر نتيجة 
هذا . 
كان لنمو المقدرة الاقتصادية للدول الاشتراكية , تأثيرا كبيرا في تغيبر سياسة حكومة 
مصرء فتوسعت التجارة مع الدول الاشتراكية واستعدادها لتقديم المساعدات للدول 
النامية دون شروط مسبقة . 
استخدمت مصر إفكانية الحصول على السلع اللازمة لما من الدول الاشتراكية دون 
إسراف فى العملات الأجنبية الناقصة لديها » وانعكس هذا بوضوح في العديد من اتفاقيات 
العنادل التجارى الضخمة . ففي عام 6 تم توقيع اتفاقيات مع تشيكوسلوفاكيا لتوريد 
أسلحة مقابل القطن . ومع الاتحاد السوفييتى لتوريد البترول الخام مقابل صفقات الأرز » 
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ومع ألمانيا الديمقراطية لتوريد الأسمدة الآزوتية مقابل القطن » ومع رومانيا لتوريد 
الكيورسوين والأسمنت مقابل القطن وغزل القطن . 
وانعكس تنفيذ هذه الاتفاقيات في الزيادة الكبيرة لصادرات مصر للدول الاشتراكية: 
فارتفعت من 9,6؟ مليون جنيه مصري في عام 1667 إلى 8,6 مليون جنيه عام 160 حيث 
ارتفعت حصة الدول الاشتراكية في التبادل السلعي لمصر إلى 5 مقابل ه,11/ عام 
581 . ( 46 ؟موزودم6؟١1).‏ 
أذى الاعتداء الثلاثي البريطاني الفرنسي ‏ الاسرائيلي ضد مصر في أواخر عام 105 
وما تلاه من حصار اقتصادى إلى التقفلص الشديد في تجارة مصر مع الدول التي اشتركت في 
العدوان عليها . كما أدى الحصار الاقتصادى إلى خلق صعوبات حقيقية للاقتصاد 
المصرى . في هذا الوقت العصيب الذى مر بمصر . قامت الدول الاشتراكية ‏ إلى جانب 
الاإجراءات السياسية والدبلوماسية الفعالة التي اتخذتها مصر دفاعاً عن استقلاها ‏ بتوسيع 
عمليات شراء القطن وصدرت لمصر البضائع المصنعة والاستهلاكية الضرورية ( البترول 
والقمح والأدوية الخ ) وبذلك انقذت مصر في الواقع من كارثة اقتصادية . 


تتميز ناية المرحلة من 1989 1408 بالنمو الكبير في التبادل التجارى بين مصر 
والدول الاشتراكية . فارتفع تبادل السلع من 75,8 مليون جنيه مصري إلى 155 مليون 
جنيه أى أكثر من مرتين وارتفعت حسة ابول الاشتراكية فى التبادل السلعى من 
كرهل/ عام 1908 الى 4١,6‏ فق عام و(كذلك الواردات من 794,8 الى 5. همان 
والصادرات من ه,ه7: الى 6١ .١‏ ( هف كمحليزه19 ) . 


كان العامل الذى حدد مو التجارة في هذه. الفترة هبي الزيادة الكبيرة فى شراء الدول 


الاشتراكية للقطن إذ أصبحت عام /اه9١‏ المستهلك الأساسي للقطن المصرى ( ٠)‏ 
فهي تحتل حتى وقتنا هذا المكانة الأولى فى استيراد هذه السلعة الامة بالنسبة لمصر . 


انخفض التبادل الم.اعى لم2 3 الدول الاشتراكية قليلا في السئوات التالية . حيث 
وصل إلى المستوى الأقصٍ في عام ,190 وبالتالي انخفض الثقل النوعي للدول الاشتراكية 
إلى 41/.8/ في الصادرات و١.38:‏ فى الواردات عام 143١‏ . ويفسر هذا الانخفاض بعودة 
العلاقات التجارية بين مصر والدول الرأسمالية إلى حالتها الطبيعية بعد أحداث السويس . 
وقد لعبت السياسة التجارية الخارجية لمصر دورا محددا . 


وكما سبق تحققت الزيادة الأساسية للتباذل السلعي على حساب التوسع فى الضادرات 
و : 7 


حيث ازدادت ثلاث مرات واكثر بالمقارنة بعام 1461 ( الجدول 88 ) وتعدى الحد الأقصى 


| 


الذى وصل إليه عام ب" 4/ نوازدادت واردات ممصر من الاءول الاشتراكية فارتفعت 
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حصتها إلى /, 4؟/ عام 1956 مقابل 2١١,4‏ عام 1961 أي أكبر مرتين » وإن لم تصل إلى 
مستوى عام 19488 ومبذا كانت نسبيا أقل من التصدير . 
ومن المميز أن قيمة الواردات وصلت في عام 1956 إلى ه, ٠٠١‏ مليون جنيه مصري 
( أنظر الحدول 88 ) أي أربعة أضعاف قيمتها عام 1961 حيث كانت 24,8 مليون جنيه 6 
زد على ذلك أنها قادت أعلى مستوى وصلت إليه أي عام 1988 حيث كانت 84,1 مليون 
على هذا يعتبر الانخفاض النسبي للثقل النوعي للدول الاشتراكية بالمقارنة بعام 
4. نتيجة لعدم تخفيض حجم الواردات من الدول الاشتراكية » والزيادة الكبيرة 
للحجم العام لواردات مصر في سنوات الخطة الخمسية الأولى . 
وكان للعدوان الاسرائيل في يونيو 1951 بطبيعة الحال انعكاسه على تجارة مصر مع 
الدول الاشتراكية إذ ارتفع التبادل التتجاري في عام 1451 إلى ١‏ ,1/6 مليون جنيه مصري ( 
١‏ من جموع التبادل السلعي لضر ) . زد عن ذلك زيادة الواردات من الدول 
الاشتراكية ب ,75 مليون جنيه مصري عن الصادرات ( 40,7/ ) . ولأول مرة يتفوق 
الثقل النوعي للدول الاشتراكية على الثقل النوعي للدول الرأسإلية المتقدمة ( 44- 
950 ) . وف عام 91 ارتفع التبادل السلعي مع الدول الاشتراكية إلى 4, 707١‏ مليون 
جنيه مصري » وفي عام 191/١‏ إلى "4١‏ مليون جنيه مصري . غير أن حصة الدول 
الاشتراكية انخفضت إلى ",741 في عام وا وإلى /ره4/ في عام ») سبب 
انخفاض الاستيراد من الاتحاد السوفييتي وبولندا ويوغوسلافيا أساسا . 
وظلت الدول الاشتراكية هي المستهلك الأساسي للانتاج المصري المصدر : 51١5‏ / 
عام 19 59,9 / عام الإو ء في الوقت الذي احتلت فيه الواردات من الدول 
الاشتراكية المرتبة الثانية : 84 // عام 191٠‏ و8١91‏ / عام 0 وذلك بعد الدول الرأس)لية 
المتقدمة" . كما كان للواردات من الدول الاشتراكية دورها ال هام في ١965‏ ولاه19 في إزالة 
المصاعب التي سبيها العدوان الاسرائيلي على مصر . 
والسمة المميزة لتجارة مصر مع الدول الاشتراكية بين 1951 و1910 2 هي نشاطالميزان 
التجاري باستثناء عامي 195/5950 » وذلك إذا استثنينا حساب الواردات لحساب 
قروض التسليح ومعدات مشروعات المجمعات الصناعية . 


ويرجع السبب في زيادة حجم التجارة بين مصر والدول الاشتراكية ف السنوات 
الأخيرة إلى الحقائق الامة التالية : 


أولاً : توقيع اتفاقيات تجارية واتفاقيات دفع طويلة الأجل ونجاح تنفيذها . 

ا 0 
لق يتضمن هذا صفقات القطن التي تنم لتسديد القروض المقدمة لمصر في النصف الثاني من الستينات ٠‏ 
9) لم تدخل إحصائيات الجمارك المصرية في حساباتها صفقات معدات وأجهزة المجمعات الصناعية . 


فل 


ثانياً : تقديم الدول الاشتراكية القروض الطويلة الأجل اتوريد الماكينات والمعدات 
الضناعية والمساعدة الفنية . 
ثالثا : إتاحة الإمكانية لأن تقوم مصر بتسديد القروض ودفع فوائدها عن طريق توريد 
سلع التصدير التقليدية . 
رابعا ٠:‏ تخفيض ن التتجارة مع الدول الرأسالية الملتقدمة بسبب المتاعب النقدية التي 
واجهتها مصر وأنضا بسبب توتّر العلاقات السياسية والاقتصادية مع الشركاء 
التجاريين الرئيسير ن في الدول الرأسمالية ( الولايات المتحدة ره وألمانيا 
الغربية ) وذلك بين ه195 و1958 . 
هكذا وجدت الافاق الملائمة لتوسيع التجارة ذات المصلحة المتبادلة بين مصر والدول 
الاشتراكية . خاصة وقد أكثرت الدول الاشتراكية من شراء السلع التقليدية والسلع 
المصرية الجديدة . وهو ما انعكس بوضوح ف البر وتوكولات التجارية السنوية . وتجدر 
اللإشارة في نفس الوقت إلى أن تمو التجارة بين مصر والدول الاشتراكية لم يكن يسير بشكل 
سهل على الإطلاق . ذلك أن سلع الدول الاشتراكية واجهت منافسة حاذة في السوق 
المصرى من سلع الدول الرأسالية المتقدمة . وبالذات الماكينات والمعدات الصناعية . 
وترجغع الأسباب الرئيسية لاستمرار اختفاظ الإحتكارات الغربية بوضع قيادى في 
توريد بعض أنواع المعدات الصناعية . الى انخفاض مستوى نوعية بعض الماكينات المقدمة 
من الدول الاشتراكية إذا ما قورنت بمثيلاتها الغربية . وكذلك عدم دراسة « خصوصية ١‏ 
السوق المصري بالقدر الكافي فيا يتعلق بشكله الخارجي . لتنظيم الخدمة والإمداد بقطع 
الغ 
7 وقد مهدت التجارة مع الدول الاشتراكية لتدمية الاقتضاد المضري ٠‏ وزيادة المقدرة 
الاقتضادية للبلاد . كما 5-2 توسيع التبادل السلعي مع الدول الاشتراكية تحسنا في 
هيكلها التجارى . لبقو يمكلا افص والعدات اشرو ١‏ ليد نالفي ب 
مصر أهمية خاصة ف الوقت الحالي : 
وتتكون واردات مصر من الدول الاشتراكية في الستينات ( الجدول 80 ) من السلع 
ذات الطبيعة الانتاجية ( /17١‏ سنويا في المتوسط ) . وإذا كانت حضة الدول الاشتراكية في 
توريد الماكينات والمعدات غير شنا ٠‏ فقد وصل مجموع ما استوردته مصر من 
الماكينات والمعدات ووسائل النقل'" من تلك الدول الا/ز عام 1451 . وفي عام 1955 
ارتفعت حصة الدول الاشتراكية إلى 05/ وف عام /1951 إلى 1/1١‏ بسبب الانخفاض الحاد في 
استيراد مصر للمعدات من الدول الرأسمالية ( 84- 1991195١‏ ) . ثم بسبب زيادة 
استيراد الماكينات والمعدات من الدول الرأسالية والمند . انخفض الثقل النوعي للدول 
الاش شتراكية الى 11/89 بالاضافة الى ان حصة الدول الاشتر اكية في استيراد منتتجات مصانع 
الآلاث كانت 47,7/ والمعدات الندسية الكهر بائية لتوليد الكهرباء 77:١‏ ووسائل 


(5) دون حساب المعدات الخاضة بالمجمعات الصناعية الموردة لحساب القروض . 
(4) دون حساب واردات معدات المجمعات الصناعية . 


يدا 


التفل ل 3/6 44 534 ) . وإذا ما أدخلنا حساب الواردات من المعدات الخاصة 
بمشروعات المجمعات الضناعية لشكلت حصة الدوق الاشعراكية 8٠‏ 87 سسوياًمن 
توريد الماكيناث والمعدات لجمهورية مصر العربية . 
ووفقا لإحصائيات الجمارك المصرية بين 1956 و 1917/60 استوردت مصر من الدول 
الاشتراكية في المتوسط /0١‏ من : معدات استخلاص الفلزات و8ه/ من عر بات النقل و /13/ 
3 من قطع غيار سيارات ت النقل و 5 من الحفارات وماكينات الحفر و١6/‏ من الجحرارات 
وغيرها . وعمهذا تكون الدول الاشتراكية قد أصبحت المورد الأسامي لعديد من وسائل 
الانتاج الأساسية ( 4و-1958 19355 رلل195 رفكةلر :190 ) : 
وازقاطة باستمرار أهيية الذول الاشتراكية كذلك كمورد للمواد الخام الأساسية” . 
فسدت واردات تلك الدول ه,64/ من احتياجات مصر من واردات المعادن الحديدية و 1/60 
من الفحم الحجري و١١٠7‏ من البترول و /4٠‏ من المنتجات البترولية و59 من الأخشات 
و1١ءلام/‏ من السيليلوز اللازم لصناعة الورقف . 
ويفسر الانخفاض النسبي للثقل النوعي للدول الاشتراكية في استيراد مصر للمواد 
الغذائية » باتساع لاق وروت عضر للمواد الغذائية من الولايات المتحدة التي كانت تسدد 
بالعملة المصرية ل العدوان الاسرائيل ٠‏ ثم تغير الوضع بالكامل بعد العدوان . ففي عام 
/1 1 50866 راتستورزة: من : الدول الاشتراكية 5 ,.1/8/ من ن القمح م و 68 من اللزيوت 
التباتية . و39/,4/؛ من السكر و11/,1/ من الشاي و 59؟/ من التبغ . وف عام 1917١‏ كانت 
ضر تستوزة هن الدول الاشتراكية /١*‏ من فحمها و ه.لا5/ من الذرة و44,4/ من 
الزيوت النباتية و 94.,7/ من الدهون الحيوانية و /٠٠١‏ من السكر و58.8/ من الدخان و 


جزمن الدقيق ( قة- النة1 ) . جدول بم 
جدو 


هيكل واردات مصر من الدول الاشتراكية 


0 : 0 ٠ 3 المنتتجات‎ 


المتر ولية* 


كد اسك افك 3 نا إل 0 ل 
الأخشات هم الكواة اق اروك زا اقيم ١‏ رقة 5 
الورق والكرتون 8 ال 50 وكا غ1 14 كن 
القمح 5 3 5 5 لحك 14 3 يوك 
الدهون الحيوانية م كت 5 5 هن 3 5 3 
الريِوث التبائية حَّّ 5 5 8 4 ل كءة إلا١؟‏ 
الدخان 3 1 11 1 الك | نا ان ل 
السكر ( الخا الل امقر :5 قرو | # 0 فرظ 51 
والمكرر ) 
سلع أخرق تن انين كينا 0 1 بق8) ايع إس و 

ع 


المصادر (944 1١95١.‏ (/ا9ا). 
وفقا للبيانات الإحضائية للجمارك المصرية دون حساب معدات مشروعات المجمعات الصناعية 
متضمنة الأجهزة والماكينات ذات الطبيعة المعيشية . 
البترول . والكيروسين .ووقود الديزل .والمازوت . 


حصة الدول الاشتراكية من الصادرات المصرية جدول 4" 
4 مجموع التصدير لكل سلعة 
السلع فكهل 55ؤطا الأكوذ ‏ 54وذل كور “زول 
ا اا ااا 
الأثيال القطنية قوف 0 الاركد ‏ اورف يها الإربّق 2 آروه 
الأرز او 0‏ 6ف8ة اله * اكيهوه ‏ انوي ١‏ زيرية 
البصل" 3 ١‏ لأبية ‏ 62 لويس 0 اكه اجريه 
النترول اشام 1 ليق لبيك يكيل ا ات 
غزل القطن كب #باماة ‏ فالانا ‏ الورري #ون برو 
الأقمشة القطنية لس للا شللاعم ليق ان 


+ المصادر ١‏ 1558-4 سالاةا). 
طازجة ومحففة . 
+.. 2 حصة التصدير العام للبتر ول فى مصر :ويب أن نأخذ في الإعتبار صادرات الشركات الأجنبية 


منهة , 


16 


ويعتبر شراء الدول الاشتراكية للانتاج الصناعي والزراعي المصرى بعد 19485 أحد 
العوامل الحامة في تنمية الاقتصاد المضرى . فقد وفرت التجارة مع الدول الاشتراكية على 
أساس المقايضة . استقرار تسويق السلع المصدرة لفترات طويلة . وهوما مهد لزيادة 
الاستقرار الاقتصادى المصرى . 
وتعتبر الدول الاشتراكية المستهلك الرئيسي بالنسبة للصادرات الأساسية في القائمة 
المصرية » باستثناء البصل والأقمشة القطنية . ويجدر أن نضع في اعتبارنا أن البيانات 
الرسمية للصادرات المصرية للدول الاشتراكية تتضمن الواردات إليها من حساب تسديد 
القروض ودفع فوائدها ( الحدول 4" ) . 
ويلاحظ بصفة خاصة أنه فى خلال تلك الفترة زاد تصدير الأقمشة القطنية إلى الدول 
الاشتراكية . فإذا بلغت حصة تصدير القطن في عام 1409 في نجملها 1 من صادرات 
القطن فقد وصلت فى عام 191/٠‏ إلى 51.1/ وما زالت الضادرات الزراعية ( القطن والأرز 
والبصل والفواكه ) هي أساس الصادرات المصرية إلى الدول الاشتراكية » غير أنه يلاحظ 
زيادة الثقل النوعي للمنتجات الصناعية في السنوات الأخيرة . فإذا كان الانتاج الزراعي 
عام 6 يشكل 14,8 من الصادرات إلى الدول الاشتراكية والانتاج الصناعي 120,7/ 
ففي عام 9 بلغت الضادرات الزراعية 59,9/ والصناعية 7/794 ( طبقا ل : 94 
مكوك 'لاؤا ) : 


لقد ما الثقل النوعي للانتاج الصناعي في الغالب على حساب المنتجات المصنعة 
للقطن : من الغزل والأقمشة والتريكو . فلقد بلغت قيمة الصادرات في عام 191/١‏ من هذه 
السلع 8,4 مليون جنيه مصري . أو /١9‏ من مجموع الصادرات إلى الدول الاشتراكية . 
ومن بينها 75.19 مليون جنيه مصري ( أي /1١‏ ) قيمة الصادرات من الغزل واحتلت 
المصنوعات الجلدية المكانة الثانية من مجموع السلع الصناعية قبل عام وعلى رأسها 
الأحذية » وقدرت قيمة المصنوعات الجلدية عام 1959 بسبعة ملايين جنيه مصرى ( 1/178 
من مجموع الصادرات إلى الدول الاشتراكية ) » من ضمنها 4,4 مليون جنيه مصري قيمة 
الأحذية بالاإضافة إلى أن صادرات مص رمن الأحذية إلى الدول الاشتراكية وصلت إلى 1٠١١‏ 
وقد انخفضت صادرات مصر من المصنوعات الجلدية ( بما فى ذلك الأحذية ) في عام 
7 إلى 4,4 مليون جنيه مصرى ( 9,7/ ) وجاء البترول فى المرتبة الثانية ٠١,“‏ مليون 
جنيه مصرى ( 0/: ) -[ طبقاً ل 1934-94 ١ , ]191/١‏ 


وظهرت سلع جديدة من الصادرات المصرية إلى الدول الاشتراكية . منها المنتتجات 
الغذائية المصنعة ( النبيذ والسجائر ) فبلغت قيمة الصادرات منها 1+5 مليون جنيه مصري 
عام . ومواد التنظيف والمعادن الحديدية 8 ؟ مليون جنيه مصرى والثلاجات . وبدأ 
عام تصدير منتجات القطاع الخاص المصري إلى الدول الاشتراكية مثل المصنوعات 
الجلدية والسجاد والموبيليا . حيث وصلت قيمة صادرات الموبيليا في 1959 و 191/١‏ إلى 
ما يقرب من /٠٠١‏ لتلك البلدان مقابل ؟/ عام 1954 . وصدرت مصر فى 1959 وعل/اوا 
إلى الدول الاشتراكية مجموعة غير كبيرة من المصنوعات الحديدية . 


ا 


ويتوقع ف المستقبل زيادة حصص المنتجات الصناعية ف صادرات مصر إلى الدول 
الاشتراكية » وهو ما يفيد كحافز جديد لتنمية الفروع المختلفة للصناعة المصرية . وتجدر 
الاإشارة إلى أن الدول الاشتراكية اتبعت سياسة التفضيل الجمركية لسلع الدول النامية بما في 
ذلك المصنوعات الجاهزة . وقد سرى هذا بطبيعة الحال على المنتتجات المصرية . 

ومن النتائج الأساسية لتطور التجارة مع الدول الاشتراكية . أنها ساهمت في إضعاف 
تبعية مصر للسوق الرأسمالي العالمي » وتخلقت ظر وفا أكثر ملاءمة لتسويق الانتاج المصري 


في السوق العالمي 2 وتقوية موقف مصر في علاقاتها مع الدول الامبريالية 5 
ويعد استقرار سعر بعض السلع الزراعية » أحد النتائج الهامة لتوسيع التجارة بين 
الدول الاشتراكية والدول النامية » إذ تعد تلك السلع الصادرات الأساسية لهذه الدول . 
كنا لا يقل أهمية عن ذلك إيجاد أسواق فى الدول الاشتراكية » وخاصة ف. الاتحاد 
السوفييتي . لتصريف صادرات الدول: النامية التي تعاني أغلبيتها حتى وقتنا الخاضر من 
اقتصاد المحصول الواحد . 


وقد أشاررف . س . باتاليتشيف وزير التجارة السوفييتي » إلى أن « الاتحاد السوفبيتي 
قد أصبح سوقاً يستوعب بضائع الدول النامية , بما يمهد لتحقيق معدلات أسرع لصناعة 
تلك الدول ويخدمها كمورد رئيسي لتمويل برامجها الاقتصادية والاجتاعية )لذه-_ الاو 
العدد الرابع ص ١١‏ 1 
ولقد كان المدول الاشتراكية بلا شك تأثيرها على إعادة تنظيم أساليب التجارة الخارجية 
لجمهورية مصر العربية . ويتعلق هذا في المقام الأول بسؤال هام , ألا وهو كيف يقام 
لاحتكار الحكومي للتتجارة لخارجية . إن نموذج تنمية التجارة الخارجية المصرية يخدم كدليل 
قاطع على سلامة سياسة الاحتكار الحكومي في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية لجميغ 
الدول النامية . وتتلخص أهمية التجارة اخارجية مع الدول الاشتراكية بالنسبة للدول 
لنامية ‏ في أنها أثبتت أنها أساس لأفضل أشكال التعاون تطوراً . ففِيَ علاقات الدول 
لاشتراكية مع مصر » فتحت التجارة الخارجية بالذات الطريق لإقامة التعاون الاقتصادى 
والفني . ذلك التعاون الذي يلعب في وقتنا الحاضر دور كبيرا في تنمية الاقتصاد المصرى . 


وتكتسب العلاقات التجارية للدول النامية منفردة مع الدول الاشتراكية أهمية خاصة 
في الفترات التي تعاني فيها الدول النامية من مصاعب اقتصادية حقيقية نتيجة لتقلبات 
السوق الرأسمالي , أو نتيجة للأزمات السياسية التي يثيرها الامبرياليون كا حدث في مصر 
في 19511965 . 
ويجدر بنا إبراز إحدى السمات المميزة للعلاقات التجارية المخارجية للدول الاشتراكية 
مع جمهورية مصر العربية . إن تعزيز تلك العلاقات غير موجه ضد توسيع تجارة مصر 
الدول الأخرى ومن بينها الدول الرأسمالية المتقدمة . إذ تنادى الدول الاشتراكية بالتبادل 
التجاري الدولي الذي يقوم على أساس التقسيم العادل للعمل الدولي . وكذلك المنفعة 
المتبادلة والمساواة بين الأطراف . 


154١ 


إن الذول الاشتراكية بنوسيعها للثبادل التجاري مع مصر تقوم بواجبها الأمي في 
مساعدة الشعوب الصغيرة والدول المستقلة . التي تخلصت من العبودية الاستعيارية . 
وتنمية واستقرار اقتصادها الوطني وإزالة رواسب القهر الاستعاري بسرعة . وتعزيز 
الاستقلال الوطني . ولقد نشات سياسة الاتحاد السوفييتي وغيره من الدول الاشتراكية من 
ذات طبيعة المجتمع الانمتراكي » ومن التطابق الموضوعي لمصالح الاششراكية وحركة 
التحرر الوطني ( انظر : 4ل/العام 191/9 العدد 117 ص 37 ) . 
وأكبر الشركاء في التجارة بين مصر والدول الاشتراكية هم الانحاد السوفييتي 
وتشيكوسلوفاكيا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية ويوغوسلافيا . 
قيزت العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد السوفييتى بالنمو المستمر للتبادل 
السلعي وتحسن الميكل السلعي للبضائع المتبادلة ( جدول 0 ويتعكس نمو التبااك 
السلعي في زيادة النقل النوعي للاتحاد السوفييتي في المجموع العام للتبادل السلعي بين مصر 
ودول العالم » من هره/ فق عام 7ةا إلى ", 4؟/ في عام “31 ( هره؟/ في عام 191/1 و 
,ا في عام 191/9 ) . فإذا كان الاتحاد السوفييتي في عام يحتل المركز السادس فى 
صادرات مصر بعد فرنسا والولايات المتحدة وايطاليا واليابان وأمانيا الغربية » فقد احتل 
منل عام 1956 المركز الآول » وما زال يحتله حتى الآن . وقد زادت حصة الاتحاد السرفييتي 
ف صادرات مصر من 5,5/ عام 1963 إلى 9, 85/ عام 7و1( 5,ة5/ عام ااا ) . كا 
زادت بوضوح حصة الاتحاد السوفييتي في الواردات المصرية . فبعد أن كان الاتحاد 
السوفييتي يحتل المركز السادس ف عام 1409 في الواردات المصرية بعد بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا والولايات المتحدة وكندا » أصبح ف المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في عام 
5 ومند عام 59و؟ احتل المركز الأول ١‏ وقد ارتفع الثقل النوعي للاتحاد السوفييتي في 
الواردات المصرية من لا 4/: عام 1981 إلى 4, //7١‏ عام 13517 ( 7 زعام 191 وه,"1/ في 
عام ١98/١‏ ) . ووفقا للبيانات الاحصائية للجارك المصرية ؛ ازداد الحجم العام للتبادل 
السلعي بين البلدين من 7١,8‏ مليون جنيه مصري عام 69 إلى 4,١‏ مليون جنيه عام 
مذوا أي أر بع مرات ونصف . واستمرت التجارة مع الاتحاد السوفييتي في النمو بعد 
الاعتداء الاسرائيل بغخض النظر عم عانته مصر من متاعب .. ففي عام 1917١‏ ارتفع التبادل 
البيلعي إلى 15,3 مليون جنيه . وف عام /اة! إلى 14١‏ مليون جنيه مصرى ( 944- 
91 ) . ويعتبر توقيع الاتفاقيات التجارية الطويلة المدى . إحدى العوامل الأساسية. التي 
مهدت لزيادة حجم التبادل التجاري . 
وكانت سنة 19458 هي السنة الأخيرة في الاتفاقية التجارية الأولى الطويلة الأجل بين 
الاتحاد السوفيبتي ومصر ء وفيها ارتفع التباذل السلعي مرتين بالمقارنة بعام 1945٠‏ . وف عام 


1 ارتفع التبادل السلبى إلى 4 , 548 مليون رو بل أوما يقرب من ضعفي عام ه0195 , 


() الخفضى التبادل السلعي إلى ,لاذه مليون روبل نظرا لبعضص التخفيضات هن ضادرات وراردات مصر. 
وقسي هام 1910# ارتشع مرة أخرى إلى واه مليون رزيل ( 19177-59- صن 15 ) + 
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جدول ه؟ 
التبادل السلعيى بين مصر والاتحاد السوفييتي + 
بالمليون روبل 


فته الإهافية فرة الاتفاقية عام 181/١‏ / 
الأول الثانية 5 
عام 145 


للقن 
14 
1١١‏ 
يشزرن انزسفف 


* المصادر 1906-5111 - */!ا19). 


وكا هو واضح من الجدول 1 . تعشبر الماكينات والمعدات هي أهم ما يصدره الاتحاد 
السوفييتي لمصر . حيث وصلت حصتها في المتوسط إلى أكثر من /0٠‏ من قيمة صادراته إلى 
مصر بين 191٠9195١‏ . ودون -حساب مشروعات المجمعات الصناعية تحسل وسائل 
المواصلات 2 والآوتوبيسيات ف المكان الأول 2 المركو الرئسى كَْ جموعة الماكتتات 
والمعدات حيث وصل ثقلها النوعي في عامي 1454 و1454 ف المتوسط إلى 5, 1/0/8 من قيمة 
جنيع الماكينات والمعدات و ه4:/ عام “191 واه عام 191/١‏ وى, 60 في عام 191/9 . أمأ 
الأوتوبيسات نفسها فتشكل في عامي 6 8 1/ في عام “191 و١"/‏ في عام 
الأقلارة4/ في عام 191/9 . 1959-51 ر (/[19 ر 1993 ) . 0 
وبعد العدوان الاسرائيلي في 14517 انتعشت واردات المواد الخام الأساسية ونصف 
المصنعة ( البترول ومنتجاته والمعادن الحديدية وغير الخديدية » والأخشاب ) . غير أن ثقلها 
النوعي في الصادرات انخفض بالمقارنة بعام 145١‏ . وقد كونت السلع ذات الأهمية 
الانتاجية أكثر من '1/ من متوسط قيمة الصادرات السنوية إلى الاتحاد السوفبيتي بين 1450 و 
01 لا 
0 وقد احتلت المواد الغذائية المركز الرئيسي في مجموعة السلع الأخرى خاصة بعد عام 
9517 ( القمح والأسماك والسكر والزيوت النباتية ) » إذ يشكل الثقل التوعي للسلسم 
الغذائية ؟/ من قيمة الصادرات في عام /1951 و3, 18// عام 1954 و“11/ في عام 19454 ر 
"4 / في عام ١/ا19‏ . 0 
ولعبت الواردات السوفييتية دورا هاما ف تحقيق برامج التنمية الاقتصادية ف مضر . 
ووفقا للإحصائيات المصرية . كانت حصة الواردات /4,١‏ من الواردات الكلية من 
المعدات لجمهورية مضر العر بية”' و 9١‏ من الجرارات المستوردة و 5؟/ من سيارات 


(5) مع حساب واردات المعدات ومواد المشروعات المركبة . 
(10) وفقاً لحسابات المؤلف وعلى أساس احضائيات وزارة التجارة السوفييتية تشكل حصة الاتحاد السوفيبتي 
من الواردات من الماكينات والمغدات لمصر /40.١‏ إذا ما أدخلنا في حسابنا المعدات والمواد الخاصة 
بمشاريع المجمعات . ( 1991-5١‏ ص (18 191١-94‏ ص 20-199 ) . 
1 


وتقوم العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد السوفييتي على أساس المساواة الك 
والمتفعة المتبادلة . ولقد وقف الاتحاد السوفييتي على الدوام إلى جانب مصر في أ: 
الأوقات » موردا لها السلع الضرورية » وهذا ما حدث على سبيل المثال في عام 1958 : 
أوقفت الولايات المتحدة صفقات القمح » في وقت وصل فيه احتياطي مص رمنه إلى عذ 
يوماً فقط» واستجابة لطلب الحكومة المصرية شحن الاتحاد السوفييتي ٠٠١‏ ألف طر 
القمح إلى مصر على الفور . 8 
وأظهرت الأحداث الدليل الواضح على مشاعر الصداقة التي يكثها الشعب السوفيبتي 
للشعب المصري بعد العدوان الاسرائيل على مصر والدول العربية الأخرى في يونيو 
51 . فقد قدم الاتحاد السوفييتي إلى جانب تأييده المعنوي والسياسي الكبير لصر » 
المساندة المادية والعسكرية الضخمة . وأشارت الصحف المصرية إلى أن : « الشعب 
السوفييتي قد قدم لنا مختلف أشكال المساعدة والمساندة في معركتنا من أجل التحرير في 
المعركة ضد اعتداءات الامبريالية العالمية وضد مؤامراتها وعدواءها الموجه إلينا » . ( 59 ف 
مو ول ١9+‏ ) . وقدم الاتحاد السوفييتي إهاناً منه بواجبه الأممي », المساعدة الشاملة 
لجمهورية مصر العر بية فى الحولة الجديدة مع إسرائيل في اكتوبر 191 ٠‏ 


وقد عبرت الزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين في إطار الاتفاقية 
التجارية الطويلة الأجل الثانية الموقعة في ديسمبر 1456 ف فترة الخطة الخمسية » عبرت 
عن و وتوطيد علاقات الصداقة بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفييتي . فطبقا 
لهذه الاتفاقية يزداد التبادل السلعي ليصل إلى مليون جنيه «صرى في .عام ول ء غير 
أن هذا تم تحقيقه في عام 11579 » بينا وصل التبادل السلعي إلى 15,9 مليون جنيه مصري 
في عام 191/٠‏ أي أنه فاق مستوى عام 1958 مرتين ( 4ه 'لا9١1‏ ) . 

وف بداية عام 9 ء وبعد مفاوضات ناجحة قام بها الوفد التجاري السوفيبتي » 
وقعت اتفاقية جديدة للأعوام بين 191/9 إلى 191/6 تقضي بزيادة التجارة في المستقبل بين 
مصر والاتحاد السوفيبتي وتحسين هيكلها التجاري ( وه 191/97 العدذ السادس صفحة 19- 

19). 
زالالا 

وتعد ألمانيا الديمقراطية شريكاً تجارياً ضخاً لمصر , إذ احتلت بين 195٠‏ و1958 الموكق 
الثالث أو الرابع بين الدول الاشتراكية بالنسبة لحجم التجارة مع مصر » واحتلت المركز 
الثاني عام بعد الاتحاد السوفيبتي مباشرة . وقد ارتفع التبادل السلعي بين ألمانيا 
الديمقراطية ومصر من ١,1‏ مليون جنيه مصري عام 1161 إلى #,ه"؟ مليون جنيه غام '/191 
بالأسعار الجارية أي أنه تضاعف عشرين مرة . وارتفع الثقل النوعي لألمانيا الديمقراطية في 
مجموع التبادل السلعي من 4' ,/ إلى ",1/0 فازدادت حصة ألمانيا الديمقراطية من الصادرات 
من /,١‏ في عام 19697 إلى 0,9/ في عام “و21 وفيٍ الواردات من 5 إلى 4,6/ ثم 
انخفض التبادل السلعي بين البلدين في عام 1417/١‏ إلى مليون جنيه مصرى » وحصة 
ألمانيا الديمقراطية في التبادل إلى ه,"/ ( ١911-94‏ ) . وف عام 91/9 شكل التبادل 
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السلعي 81,7 مليون جنيه مصري بالاإضافة إلى أن حصة ألمانيا الديمقراطية ارتفعت إلى 
1( ور كلة1) . 
وكانت الجمهورية العربية لمتحدة أول دولة من الدول النامية تقيم:علاقات تجارية مع 
ألانيا الديمقراطية على أساس تعاقدي , ولم تعر معارضة ألمانيا الغربية أي التفات . كذلك 
كانت مصر من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية معها في عام 1454 . 
وفي / مارس وقعت أول اتفاقية تجارية وأول اتفاقية دفع بين الدولتين لمدة عام 
قابل للتجديد فيا بعد سنوياً ٠‏ وف 19 ديسمبر 19519 عقدت ألمانيا الديمقراطية والجمهورية 
العربية المتحدة أول اتفاقية طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات » واتفاقية دفع تستبدل 
بإنقضائها باتفاقية مدتها حمس سنوات من 1955 حتى :191 . وقد أثر التطبيق الوا 
مشروعات تجارة ألانيا الديمقراطية والقروض التجارية والطويلة الأجل تأثياً إيجابيا عل 
توسيع التبادل السلعي بين البلدين إذ تستحوذ مصر على ثلثي مجموع تجارة ألمانيا الديمقراطية 
مع الدول الافريقية » وتعتبر أهم الشركاء التتجاريين لألمانيا الديمقراطية بين الدول النامية . 


( 9؟- ص ٠١"‏ )- أنظر الجدول 9م . جدول رقم وم 

هيكل صادرات ألمانيا الديمقراطية لمصرء 

المجموع / : 

السلعة 10 1548 لحكل فلل 
مب <3-ا-اا ا ١‏ ها سمس -”ٌُسسسسسس لاس 
المجموع م نا 1 و 
الماكينات والمعدات ١ه‏ نا 41 لك 
الحديد 9 5 4 5 
الكهاويات 511 لف لا زف 
سلع أخرى لل لك لف 7 


م جو قي ا ل يي 
+ المصادر ( 94 --19"6 191019 ) . 
ب ا 121 0 01 


وتعتبر المواد الأساسية في صادرات آلمانيا الديمقراطية هي الماكينات والمعدات » ومن 
بينها معدات النسيج وماكينات قطع المعادن والمضخات وتحركات الاحتراق الداخلي ( 
6٠‏ ) والمعدات الكهر بائية وتتضمن قطع الغيار وأجزاء التليفزيونات /"١‏ والمعدات 
الميكانيكية الدقيقة 5 . وتغطي واردات ألمانيا الديمقراطية ما يقرب من 8/ من احتياجات 
جمهورية مصر العر بية من وارداتها من الماكينات والمعدات 


وتحتل المنتجات الكباوية مكانة هامة في الواردات من ألمانيا الديمقراطية : الأسمدة 


والمبيدات الحشرية والأفلام وأفلام السيئ) » يا تغطي وارداتها من كبريتات النوشادر حوالي 
/٠١‏ من احتياجات مصر من الأسمدة الكباوية ( 1950-84 و1910 ) . 


وتصدر إلى ألمانيا الديمقراطية الغزل ( 5 من مجموع الصادرات في عام 19106 ) 
والأقمشة ( /١١١7‏ ) والأتيال القطنية ( 033١‏ ) والأرز ( 6) . وتشتري ألمانيا 


يذل 


الديمقراطية من مصر في السنوات الأخيرة البترول الخام ( 181,8 ألف طن عام 1954- 
,9 ألف طن غام 5517-9 ألف طن عام ) . والأحذية والسبائك الحديدية 
والتريكو . وف عام 8 شكلت حصة الواردات المصرية إلى ألمانيا الديمقراطية 15 من 
واردات ألمانيا من الغزل وأكثر من ه4/ من الأرز . ( 8؟1- ص ١١١‏ ) . 
وتفضي الاتفاقية التي وقعت في عام للتجارة بين عامي الاوز ره/191 ء بزيادة 
التبادل السلعي بين مصر وألمانيا الديمقراطية إلى ٠/٠‏ مليون جنيه مصري في عام 191/8 ( 44- 
لالا 191 ) . 


وتحتل تشيكوسلوفاكيا في 1959 و 19970 المركز الثالث في تجارة مصر مع الدول 
الاشتراكية » بالرغم من أنها كانت تحتل المركز الثاني مشد عام 1989 وختى عام 1934 
كشريك تجاري » وذلك بعد الاتحاد السوفييتي . وقد ازداد حجم التبادل السلعي بين 
تشيكوسلوفاكيا ومصر بالأسعار الجارية من 11,6 مليون جنيه مصري عام 1989 إلى 191 
مليون جنيه مصرى في عام 191١‏ وإلى 0,4" مليون جنيه مصري فى 1١9/١‏ . 

وازدادت حصة تشيكوسلوفاكيا من مجموع التبادل السلعي في نفس تلك الفترة من 
,ا إلى 9 ,4/ ( في عام ١/موا‏ كانت ,4/ ) . وفيٍ الصادرات من ه,5/ إلى 74.1 
(كانت /5,١‏ عام ١م9١‏ ) . وفى الواردات من 21,1 إلى 9,/ ( كانت 4,4/ عام 
و ) . وقد نمت التجارة بين تشيكوسلوفاكيا ومصر بمعدلات سريعة بعد توقيع اتفاقية 
توريد الأسلحة مقابل القطن في عام 1966 . ولعبت اتفاقية التجارة والنقل البحري ال موقعة 
في فبراير 48 .», والاتفاقيات التجارية واتفاقية الدفع بين البلدين في 19517 و1956 دورا 
هاما في زيادة التبادل السلعي . وصاحب مو التبادل السلعي بين البلدين تغيرات في هيكله 
التجارى . ( انظر الجدول '4 ) . : 

1 جدول رقم:ة 

هيكل صادرات تشيكوسلوفاكيا إلى مصر* 
المجموع / 


السلعة 1456 1458 52554 15 
المجموع 000 ا 1 ع 
الماكينات والمعدات  4١,5‏ الج لين ليك 
الحديد ركنا 151 11 15١‏ 
سلع أخرى نكن لمكن لكف كن 


ل يلاس لك4#خكمينته _ خخ خحه 
» المصادر (19456-94 198/03 ٠.)‏ 
ممم يي 
وزادت حصة الماكينات والمعدات فٍِ صادرات تشيكوسلوفاكيا إلى مصر بين ١95١‏ 
و١197‏ أكثر من مرتين بالاضافة الى أن الجزء الأكبر منها كان عبارة عن معدات ومواد 
مشروعات المجمعات الصناعية ٠.‏ وتحتل ال مركز الأول فِ جموعة الماكينات والمعدات التي 
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تصدرها تشيكوسلوفاكيا : السبائك الفولاذية » والمضخات . وأجهزة الطرد المركزئ » 
والغلايات ؛ وماكينات قطع المعادن » وماكينات الغزل والنسيج . وتأتي وسائل النقل في 
المركز الثاني ( 90 في عام 191 ) ء ومعدات توليد الطاقة الكهربائية ( /١7‏ ) في المرتبة 
الثالثة . أما واردات مصر من المعدات والماكينات التشيكوسلوفاكية فتشكل أكثر من //: من 
واردات مصر منها » وإلى جانب ذلك تصدر تشيكوسلوفاكيا إلى مصر المعادن الحديدية 
والكباويات والورق والأخشاب . 
أما الصادرات المصرية إلى تشيكوسلوفاكيا فتتكون أساساً من السلع الزراعية ( 08/ 
في عام 14568 وت/ا/ في عام 191/١‏ ) » وعلى وجه الخصوص القطن والأرز . وشكلت حصة 
القطن المصري ما يقرب من ١‏ من مجموع واردات تشيكوسلوفاكيا من القطن . بالاإضافة 
إلى أن حصة المنتجات الصناعية كانت في زيادة مستمرة ( الأقمشة والملابس والتريكو 
والثلاجات المنزلية والمصنوعات الجلدية ) . إذكانت تشكل 5/ في عام 1950 وه,4/ في عام 
(١4‏ وفيٍ عام 19456 و0/ في عام 191/٠‏ . 


وتعد يوغوسلافيا أيضاً واحدة من الشركاء الكبار في التجارة مع مصر » ذلك أنها كانت 
بين 1961 و1455 تحتل المركز الرابع أو الخامس وبين عامي 14517 و 191/٠‏ المركز الخامس أو 
السادس بين البلدان الاشتراكية الأخرى بالنسبة لمجم التجارة مع مصر . وقد ارتفع 
التبادل السلعي بالأسعار الخارية من "1" مليون جنيه مصري في عام 11017 إلى ١7‏ مليون 
جنيه مصري في عام 191٠‏ 2 أي خمسة أضعاف : وبالتالي وصلت حصة يوغوسلافيا في 
التبادل السلعي في مصر من 8,/ إلى 1/76 . وقد انخفض التبادل السلعي عام 191/١‏ إلى 
٠١#‏ مليون جنيه أو بنسبة 9#// بالمقارنة بعام 191/٠‏ » بسبب تحويل الدفع التجاري من 
المقايضة إلى العملات القابلة للتحويل . 


وتصدر يوغوسلافيا لمصر الماكينات والمعدات ( 4"/ من مجموع الصادرات ف عام 
فلن ) والأخشاب والورق ( 5/ ) والحديد ومنتجات البترول . وتلعب المواد الغذائية 
دورا كبيرا ف صادرات يوغوسلافيا إلى مصر : ( الزيوت النباتية واللحوم والتبغ ) . وقد 
وصلت حصة هذه المواد في عام 1454 الى 1؟/: من قيمة الصادرات و8/ عام 191١‏ . أما 
وارداتها من مصر فتشمل الأتيال القطنية ( من مجموع الواردات في عام 97 ) والأرز 
7٠١ (‏ ) والغزل والأقمشة والأسمدة والأسمنت . 
ولعبت الاتفاقيات الثلاثة التي وقعت عام 1951 بين يوغوسلافيا والهند والجمهورية 
العربية المتحدة دورا إيجابيا في توسيع التجارة بن مصر ويوغوسلافيا » وهي اتفاقيات 
متعلقة بإلغاء الرسوم على الععديد من المنتتجات خلال التبادل التعجاري » حيث زاد تصديرها 
إلى مصر وعلى وجه الخصوضص قطع الغيار والزوايا اللازمة للجرارات والسيارات . وف 
عام 191 شكلت صادرات يوغوسلافيا لمصر من هذه المجموعة من السلع 1/40 : 
وتطورت بنجاح العلاقات التجارية بين مصر والدول الاشتراكية الأخرى . هكذا 
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ازداد التبادل السلعي بين 19617 و900١‏ ( بالأسعار الجارية ) مع جمهورية بولندا الشعبية من 
“ا مليون جنيه إلى ١1/4‏ مليون جنيه أي ستة أضعاف . ومع جمهورية رومانيا الاشتراكية من 
مليون جنيه الى 4 ,19 مليون جنيه اي اكثر من عشرة اضعاف . ومع جمهورية الممجر 
الشعبية ",١‏ مليون جنيه اى 94" ضعفاً » ومع جمهورية بلغاريا الشعبية من 4 مليون 
جنيه إلى 8,8 مليون جنيه مصري أي ما يقرب من ١؟‏ ضعفاً . وغت العلاقات التجارية 
بين مصر وكل من كوبا وكوريا الشمالية وفييتنام الشمالية . 
وصاحب زيادة التباذل السلعي مع مجموعة الدول الاشتراكية » زيادة أهمية بعض 
الدول منفردة في استيراد سلع بعينها . فبولندا مثلاً تعد من أهم مصدر لوسائل النقل في 
مضر . ( 7/ في عام 6 من واردات السيارات والجرارات وقطع غيارها ) والمجر في 
المعدات الكهربائية وخاصة القطع الدقيقة والزوايا الخاصة بالتليفزيون ( 4/ من مجموع 
واردات مصر من المعدات الكهر بائية في عام 91٠‏ ) ورومانيا في الكيروسين ( /١1‏ من 
الواردات في عام 9 ) والأخشاب ( /١5‏ من واردات عام :191 ) الخ , 
ولعب توسع التجارة مع الدول الاشتراكية دوراً كبيراً في تذليل العقبات الناتجة عن 
العدوان الاسرائيلٍ عام /1951 وحرب اكتوبر 191/7 . 
أما فيا يتعلق بآفاق تطور العلاقات التجارية بين مصر والدول الاشتراكية في الخمس 
سنوات المقبلة ولفترات أطول فهي مشجعة في مجملها ويؤكد ذلك أن جميع الاتفاقيات 
الطويلة الأجل والبروتوكولات السنوية الموقعة بين مصر والدول الاشتراكية تقضي في 
الواقع بزيادة التبادل التجاري بالمقارنة بما تحقق . وإلى جانب ذلك يجب أن تأخد في الاعتبار 
إمكانية توسيع تجارة مصر مع الدول الرأسمالية المتقدمة » خاصة الدول أعضاء السوق 
الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية 04 نتيجة لإعادة 1 وتنشيط العلاقات 
التجارية والاقتصادية مع بعض الدول لاتباع مصر سياسة ١‏ ليبرالية » اقتصادية ابتداء من 
عام 191/1 . 


لقد كانت التجارة الخارجية بين مصر والدول الاشتراكية رصيداً هاماً في إضعاف تبعية 
مصر الاقتصادية للسوق الرأسهالي العالمي » وستسير قدمأ إلى الأمام في نفس الوقت . 
-'٠“'‏ التطبيق التجارى - التعاقدى 
لم تنم ولم يكن من الممكن أن تنمو العلاقات التجارية بين مصر والدول الاشتراكية 


النمو الواجب 2 في فترة تبعية مصر للاستعمار » ولا حتى في سئوات الثورة الأولى عندما 
كان رأس المال الخاص والأجنبي يسك بالمراكز القيادية في اقتصادها . 


كان الشرط الأساسي لإقامة علاقات تعاقدية مع الدول الاشتراكية » هو إمكانية 


تصريف القطن المصري في أسواقها واستيراد السلع الضرورية منها » بما في ذلك وسائل 
الانتاج » على أساس القايضة . 


عقدت أولى الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الاشتراكية بين 1981 و988١‏ » 
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وهي لم تختلف في شروطها عن الاتفاقيات التجارية لمصر مع الدول الأخرى 20 ولكن نجاح 
تنفيذها وضع أساسا للتوسع في العلاقات التجارية التعاقدية بين مصر والدول 
الاشتراكية . ومهد لهذا بشكل نهائي تقوية القطاع الحكومي في الاقتصاد المصرى » وتحول 
الدول الاشتراكية إلى مستهلك أسامى للقطن المصرى . وهكذا فإن الاتفاقيات التجارية 
واتفاقيات الدفع التي تم توقيعها بين مصر والدول الاشتراكية فيا بين عامي 195١‏ و1957 
أصبحت تختلف اختلافا جوهريا عن الاتفاقيات السابقة . 
وقد أصبحت تلك الاتفاقيات الجديدة ذات طابع طويل الأجل : مثل الاتفاقيات التي 
وقعت مع الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الديمقراطية في عام 1959 . فمدتها 
ثلاث سئوات . أما الخاصية الثانية المميزة لها فهي التغبير الذي حدث في الحسابات النقدية 
بالنسة للعمليات التجارية وغيرها من طرق الدفع . فنظراً لحظر تداول الجنيه المصري 
خارج الحدود » كانت تسوية الحسابات تتم بتحويلها إلى الجنيه الاسترليني أو الدولار 
الأمريكي ( مثل الاتفاقيات مع بلغاريا وبولندا ويوغوسلافيا) ا 
وأظهر تحقيق الخطة الخمسية الأولى للتدمية الاقتصادية في مصر , تلك الخطة التي 
قامت التجارة الخارجية مع الدول الاشتراكية بدور هام فيها » أظهر الارتباط الوثيق بين 
التتجارة الخارجية واحتياجات تنمية الاقتصاد الوطني . لقد تحقق الحل الأكمل لهذه المشكلة 
عن طريق عقد صفقات تجارية خارجية وفقاً لنظة التنمية الاقتصادية . فكانت النتيجة 
سلسلة من اتفاقيات الدفع مع الدول الاشتراكية وقعت بين 1954 و1456 . إن هذه 
الاتفاقيات لم تحمل فقط طابع طول الأجل ٠‏ ولكنها انطبقت كذلك مع الخطة الخمسية 
الثانية للتنمية الاقتصادية في مصر ( 3955 191/١‏ ) . 0 
وقعت اتفاقيات تجارية واتفاقيات دفع بين مصر والدول الاشتراكية 2 ك ١١‏ ديسمبر 
4 مع بولندا وفي ٠١‏ يوليوه”14 مع تشيكوسلوفاكيا وفى "٠‏ أكتوبر 19458 مع بلغاريا وفي 
*" ديسمبر 1950 ( وف "71 يناير 191/37 ) . وتميزت كلها بأن مدة سرياهها ‏ لخمس سنوات - 
يمكن مدها تلقائياً لمدد سنوية إلى أن تعقد اتفاقية جديدة أو يعلق أي من الطرفين رفض 
مدها لفترة تالية . وتقضي الاتفاقيات بتقديم نظام الدولة. الأولى بالرعاية فيا يتعلق بالرسوم 
الجمرخية » وتقديم رخص التصدير والاستيراد مع استثناء التسهيلات الممنوحة أو التي 
عرحها مصر للدول أعضاء جامعة الدول العربية وأعضاء مؤتمر الدار البيضاء » وبالمشل 
التسهيلات الممنوحة أو التي ستمتح من الدول الاشتراكية للدول أعضاء « مجلس المعونة 
' الاقتصادية المتبادلة » . ومحظور وفقا لشروط الاتفاقيات إعادة تصدير البضائع المتبادلة دون 
موافقة الدول الأصلية ٠‏ وتوضع أسي|اء السلع التي تستوردها مصر وحجمها التقريبي في 
قائمة وأ » والسلع التي تصدرها مصر ف القائمة « ب » وتعتبر القائمتان جزء لا يتتجزأ من 
الاتفاقية . 
وتحدد شروط الدفع في الاتفاقيات نظام الدفع للسلع المتبادلة إما بالمقايضة ف البنولك 


(4) الشكل الأول للخطة العشرية للتنمية في مصر . /195٠‏ أكو1 كحكؤلم :191/0 . 
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المركزية للطرفين » وإما بالعملة ( الحنيه الاسترليني الحسابي أو بالدولار الأمريكي ) » كما 
تحدد أيضاً حد القرض الفني ( إذا ماتم الاتفاق عليه ) وطرق سداد الديون ووسائل تنظيم 
الدعاوى المتبادلة في حالة إيقاف سريان الاتفاقية . 

وتعتبر الاتفاقيات طويلة الأجل بين مصر والدول الاشتراكية 6 نات معيدا 
للتجارة بينها , وتحدد الإتجاهات طويلة الأجل لتنمية التجارة . 


وتخدم الوثائق التي أبرمت بمقتضاها العقود في البروتوكولات التجارية السنوية . 
وت خص ميزتها فى أنها بالإضافة إلى تحديدها لأسماء السلع المتبادلة وحجمها في السنة التالية 
لسريان الاتفاقية » فهي كثيراً ما تخرج في نفس الوقت عن بيان الأسماء وحجم الصفات 
الموضوعة لسنة أو لأخرى ف الاتفاقية طويلة الأجل . ْ 
وبفضل استخدام البر وتوكولات السنوية » تحقق التطابق الأكثر كالاً للاتفاقيات 
طويلة الأجل ذات الشروط المحددة التي ركز عليها الجانبان في كل سنة من سنوات تطبيق 
الاتفاقية . وسمح هذا باستخدام كل الامتيازات المنبثقة عن التجارة وفقاً للاتفاقيات طويلة 
الأجل . 
واستكملت الاتفاقيات التجارية لغالبية الدول الاشتراكية مع مصر بعديد من 
الاتفاقيات الأخرى ؛ مرتبطة بدرجة أو بأخحرى بالتجارة الخارجية » وتتضمن هذه 
المعاهدات الملاحية , والاتفاقيات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والتعاون العلمي والفني '" . 
وتقوم تلك الاتفاقيات التجارية على المساواة والمنفعة المتبادلة . وتقضي اتفاقية تنظيم 
النقل البحري بين الموانىء السوفييتية على البحر الأسود والموانىء المصرية على البحر الأبيض 
المتوسط . بنقل 8٠‏ على الأقل من السلع المتبادلة بين البلدين على سفن سوفيبتية ومصرية و 
والجدير بالذكر أنه لا توجد مثل تلك الاتفاقية بين مصر وأية دولة رأسمالية . 
ويشكل التعاون الاقتصاديى والعلمي - الفني 3 الجرء الأكير والملموس من علاقات 
مصر الاقتصادية الخارجية مع الدول الاشتراكية » وهو تعاون ينمو في إطار اتفاقيات معينة 
لكان مجالات التعاون الواسعة والتأثير الفعال لدور الدول الاشتراكية في بناء الاقتصاد 
المصري يتطلب بحثاً أكثر تفصيلاً لمشاكل التعاون الاقتصادي . 


4 التعاون الاقتصادى والعلمي ‏ الفنيى 
بين مصر والدول الاشتراكية 
تعتبر إقامة وتنمية التعاون الاقتصادي والعلمي - الفني بين مصر والدول 
الاشتراكية . نتيجة مباشرة لتوسيع العلاقات التجارية الخارجية . وهناك عاملان لعبا 
دوره) في نمو هذه العلاقات . الأول مقدرة الدول الاشتراكية على تقديم جميع أوجه 
الضناعة الحديثة والمعدات الزراعية » المطلوبة لاقامة اقتصاد متعدد الفروع . والثاني 


() مجموعة أخرى من الاتفاقيات تشمل التبادل الثقافي والسياحة والاتصالات . 
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تعزيز وضع القطاع الحكومي في اقتصاد مصر كقاعدة لتطورها الاقتصادي خلال 
التحولات الاجتاعية التقدمية التي تحققت في البلاد . 

وقد أشار أ . كوسيجين رئيس مجلس الوزراء السوفييتي الى « ان خطة التعاون 
الاقتصادي للاتحاد السوفييتي مع الدول النامية » تهدف حل مشاكل جذرية مثل إقامة 
الفروع الأساسية للصناعة الوطنية وإعداد الكوادر العلمية والفنية وتعزيز مواقف هذه 
الدول في السوق العالمي » . (4- ص 55 ) . 


ومهذا فإن الخاصية المميزة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الاشتراكية ٠‏ هي 
تقديم المساعدات لتنمية فروع الاقتصاد المضري الأساسية 4 وفي المقام الأول 0 إنتاج 
وسائل الانتاج . كما يعتبر الشكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والدول 
الاشتراكية » هو مساعدتها في بناء مشاريعها في فروع الإقتصاد المختلفة . 
والقروض التي تقدمها الحكومات الاشتراكية كمساعدات لا تعتبر تصديراً لرأس المال 
“لكنها شكل من أشكال المساعدة الودية دون شروط مسبقة » وهي بهذا تختلف عن القروض 
التي تقدمها الدول الرأسمالية . والقروض التي تقدمها الدول الاشتراكية وسيلة هامة 
لتعزيز استقلال مصر إذ تسمح للجمهورية الفتية بأن تحقق تدريجياً الخطوات الاسمة في 
نمو قواها الانتاجية . 
وأدى طابع المساعدة الفنية التي تقدمها الدول الاشتراكية الموجهة لأغراض معيئنة إلى 
زيادة فاعلية تلك المساعدات . فعلى عكس القروض التي قدمتها الدول الرأسمالية والتي 
استخدمت غالبيتها في الفروع غير المنتجة » تحفقت قروض الدول الاشتراكية لمصر في 
المقام الأول في الصناعة والطاقة وفي الزراعة . وقد أجبر علماء الاقتصاد البورجوازيين على 
الاعتراف بهذه الحقيقة . وقد أشار البروفيسور والتر لاكور في كتابه : « الاتحاد السوفبيتي 
والشرق الأوسط» إلى أن « نموذج:التدمية السوفييتي يوعد باستقلال اقتصادي وبتعزيز النفوذ 
السياسي والمقدرة العسكرية . وذلك نتيجة الحهود المبذولة لتنمية الصناعة الثقيلة . لذا فإن 
المقترحات السوفييتية بتوريد الماكينات وغيرها من المعدات الصناعية تلاقي مساندة واسعة 
في الدول العربية .. ) ( 45 ص 55؟) . 


نفذت الدول الاشتراكية » وفي مقدمتها الاتحاذ السوفييتي » برايجاً واسعة لمساعدة 
مصر اقتصاديا على تنمية وتطوير صناعة التعدين » سواء صناعة الخديد والصلب أم غيرها 
من الصناعات الأخرى » والمناجم والبترول والطاقة » وصناعة ماكينات قطم المعادن » 
والصناعة الكباوية . وصناعة الأدوية » وهي الفروع الأساسية للصناعة الثقيلة . كذلك 
قدمت الدول الاشتراكية لمصر مساعدات لايستصلاح الأراضي البور . والقيام بأعيال 
التنقيب الجيولوجي وتنظيم البحث العلمي . 

وتعتبر المساعدة في إعداد الكوادر الوطنية » إحدى المجالات الحامة لتعاون الدول 
الاشتراكية مع مصر ومن الصعب في الواقع تقييم هذا النوع من المساعدات . لقد اكتسبت 
مشكلة الكوادر الفنية والعلمية الوطنية » التي لا يمكن إقامة اقتصاد حديث بدونها طابعاً 
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شديد الحدة في جميع الدول النامية » ومصر غير مستثناة من هذا أيضاً . وقد لعبت شبكة 
مراكز التدريب المهني التي أقيمت بمساعدة الاإتحاد السوفييتي دادويا هاماً في حل تلك 
المشكلة في مصر . لقد شيدت المعاهد لاإعداد الفنيي. المصرييق :الذين 'أضبحوا بيشيدون 
المشاريع المقامة بمساعدة الدول الاشتر اكية . وإلى جانب ذلك تدرب العمال والمهندسون 
والعاملون في المجالات العلمية أيضا في مشروعات ومعاهد علمية في الاتحاد السوفييتي 
وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الديمقراطية وغيرها من الدول . 

وبدأ التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الاشتراكية » يتسخل هذا النطاق الواسع 
فقطمنل نهاية الخمسينات . وف تلك الفترة القصيرة ا 
وأساليب التعاون التي تلبي مصالح كل من مصر والدول الاشتراكية . 

أصبحت الاتفاقيات بين الدول: هي الأساس القانوني التي تعقد في إطارها الحيئات 
المختلفة في الدول الاشتراكية ومصر العقود لكل موضوع محدد لهذا التعاون . فقبل عقد 
الاتفاقيات » تأخذ الدول الاشتراكية على عاتقها في الواقع » القيام بعمل الأبحاث ؤتوريد 
المجمعات الصناعية وقطع الغيار والمواد الضرورية التي لا تنتجها مصر , كما تقدم الفنيين 
فى البناء وتركيب المعدات واستغلال المشاريع المركبة » وتساعد في إعداد الكوادر الوطنية 
خلال عمليات بناء واستغلآل المشروعات ( ١7ص‏ 37 و14) ٠‏ 


وتقضي بعض اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والدول الاشتراكية 
إشراك بعض الدول الأعضاء في « مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة » ( الكوميكون ) في 
تشييد المشروعات المناسبة في مصر . ول جانب هذا الشكل من أشكال التعاون » أخذ 
الاتحاد السوفييتي في الواقع على عاتقه الإلتزام بتوريد المعدات وإرسال خبراء بلاد « مجلس 
المعونة الاقتصادية المتبادلة » وتحمل جميع النفقات المتعلقة بذلك » في إطار الاتفاقية الثنائية 
الموقعة بين الاتحاد السوفييتي ومصر . والتزمت مصر من جانبها بتنظيم إقامة المشروعات با 
في ذلك استخدام القوى العاملة ودفع أجورها » وإمداد المشروعات بالماء والكهر باء ومواد 
البناء المحلية » ودفع نفقات نقل المعدات والمواد من الموانىء ونفقات الشحن وغيرها من 

النفقات داخل حدودها . 


وأثبتت التجربة » أن توزيع الإلتزامات بسذه الطريقة 5 سمح لمصر بتجنيد 
الإمكانيات الداخلية في بناء المشروعات . في القطاع العام واستخدام الحد الأقصى 
للمواد الخام المحلية والمواذ الآأحرى 2 جك من تراه اليك والمواد غير الموجودة فى ْ 
البلاد . من حساب القروض ٠‏ 
أما ارتفاع الكفاءة الاقتصادية للمشروعات المشيدة في مصر بممساعدة الدول الاشتراكية 
فيفسر بأن تحديد مشروعات التعاون مع هذه الدول ينطلق أساساً من رغبة مصر في 
إقامتها » وبالاإضافة إلى ذلك يؤخذ في الاعتبار توافر جميع الشروط الاإيجابية لاإقامة المشروع 
من توافر مصادر المواد والخامات والطاقة والأيدي العاملة والسوق وغيرها من العوامل 
الأخحرى التي تؤثر على اقتصادية المشروع . وعلى عكس المساعدات المقدمة من الدول 
الرأسمالية » فإن المساعدات التي تقدمها الدول الاشتراكية موجهة أساساً إلى بناء 
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المشروعات التي تتوافر لها المواد الخام المحلية . 
وتعد القروض التجارية المتوسطة والطويلة الأجل » هي الشكل الأساسي للنفقات 
المتعلقة بالتعاون الاقتصادى بين الدول الاشتراكية ومصر . والجزء الأكبر من القروض 
الطويلة الأجل ( أكثر من خمس سنوات ) وهي تشكل 83/ من مجموع قروض الاتحاد 
السوفبيتي لمصر و 1/817 من قروض تشيكوسلوفاكيا و ٠٠١‏ من قروض أانيا الديمقراطية و 
/٠١'‏ من قروض بولندا و14/ من قروض رومانيا و54/ من قروض يوغوسلافيا و89 من 
قروض بلغاريا . 
وعادة ما تكون مدة الانتفاع من القروض المقدمة من الدول الاشتراكية . طوال فترة 
إقامة المشروعات وحتى بداية استغلالها والانتاج . أما المعدات والمواد اللازمة للمجمعات 
والمصدرة من الدول الاشتراكية 3 فكانت تحسب من القروض ووفقاً للأسعار العالمية التي 
كانت مصر تستورد على أساسها السلع م لتسدد عن طريقها القروض وفوائدها . 
وتجري عمليات تسديد قروض مصر عن طريق تصديرها سلعاً وفقاً لاهو معمول به فى 
الاتفاقيات عن طريق المقايضة . وتسدد القروض المتوسطة الأجل عادة عن طريق أقساط 
متساوية سنوياً خلال حمس إلى سبع سنوات » أما القروض الطويلة الأجل فتسدد خلال 
عشر إلى اثني عشر عاما . أما فوائد القروض فتسدد بنفس الطريقة , 
وتمنح قروض الدول الاشتراكية وذلك بعكس قروض الدول الغربية » بفائدة ه,؟ز 
سنوياً وتصل في حالات القروض التجارية الصناعية إلى / أو أكثر قليلاً . 
ويبدأ تسديد القروض الطويلة الأجل في الواقع بعد الانتهاء من توريد معدات 
المجمعات الصناعية لكل مشروع ؛ ويعتبر تصدير السلع التقليدية هي الوسيلة الأساسية 
الحصول مصر على القروض . وقد ساعدت الدول الاشتراكية مصر فى السنوات الأخيرة 
على بناء مشروعات يعود الجزء الأكبر من انتاجها إلى الدول الاشتراكية . ويبذا يتم تسديد 
القروض في نفس الوقت . 
وتوجد بعض المزايا في تسديد القروض المبيئة في اتفاقيات مصر مع تشيكوسلوفاكيا 
وألمانيا الديمقراطية والمجر وبلغاريا ويوغوسلافيا . إذ التزمت مضر بدفع ما بين 0/ إلى 2١‏ 
من حجم الصفقات مقدما بعد توقيع العقد الخاص بتوريد معدات المجمعات الصناعية 
مقابل بوالص الشحن . ويدفع ما تبقى أي /40-8١‏ من حجم القروض بشروط 
الإقراض . 
وكان للوافقة الدول الاشتراكية على تسديد القر وض ليمسن بالسلع التقليدية المصدرة 
فحسب . ولكن أيضا بالسلع التي تنتتجها المشروعات المبنية بمساعدتها أهمية كبيرة بالنسبة 
لمصر . فمن ناحية المبدأ كان ذلك ظاهرة جديدة فى العلاقات الصناعية بين الدول المتقدمة 
والدول النامية . فلم تقدم دولة امبريالية واحدة قروضاً لمصر بمثل طريقة السداد هذه" , 


)1١(‏ باستثناء الاتفاقيات الموقعة مع شركات البترول الأجنبية في مصر وتحصل بمقتضاها على جزء من 
البترول الذى تقوم بإستخراجه . 
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وأول مثال لتطبيق هذا الشرط هو اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في التعدين بين 
مصر وبولندا » والتي تقضي بدفع ثمن ما تورده بولندا من معدات لايستخراج الفوسفات 
والفحم والزنك والجبس والمنجنيز وغيرها من المعادن » من الفوسفات المركز في مصر . وتم 
توقيع اتفاقية مشابهة بين مصر ورومانيا . 

انعكس التعاون الأخوي بين الدول الاشتراكية في مساعدتها لمصر » إذ تم بناء عدد 
من المشروعات الصناعية في مصر بالجهود المشتركة لعدد من الدول الاشتراكية الأعضاء في 
« مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة » . 


وكان من الضروري لنمو حجم التعاون الاقتصادي والفني بين الدول الاشتراكية 
ومصر أن يتم إنشاء جهاز متخصص ف إطار « مجلس المعونة » يختص بتنسيق خطط التعاون 
الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس وبين مصر والدول النامية الأخرى . 

ومن الخطأ الاعتقاد بأن التعاون الاقتصادي بين الدول الاشتراكية ومصر لم يواجه 
مصاعب ماء تلك المصاعب التي تولدت أساساً نتيجة لعدم توافر الخبرة في التنمية 
الاقتصادية المخططة فى مصر ء وهوما أدى بالتالى إلى كثرة التغييرات في خطط التنمية 
الصناعية وغيرها من الفروع . فكان أن أثرت تلك التغييرات في الخطط تأثيراً سلبياً على 
برامج المساعدات الاقتصادية للدول الاشتراكية » وعطلت توقيع العقود بالنسبة 
للمشروعات المثفردة » وأبطأت في إستيعاب الموارد المنتقاة الخ . وعلى سبيل المثال رفضت 
مصر العقود الخاضة ببناء مصنع سكر في قوص وثلاث مصانع للمنتجات الجلدية » كان من 
المفروض بنائها بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادى بين تشيكوسلوفاكيا ومصر في ١؟‏ مارس 
. وأدت إعادة النظر في السياسة الصناعية لمصر إلى تعطيل تنفيذ إتفاقية التعاون 
الاقتصادي والفني مع ألمانيا الديمقراطية الموقعة في أول مارس 1456 . وأعاقت العناصر 
الرجعية الموجودة في الجهاز الحكومي المصريى » نمو التعاون بين الدول الاشتراكية ومصر . 
أما الصعوبات الأساسية فترجع إلى عدم كفاية الأموال في النقد المحلي » ومواد البناء » 
والنقل » والقوى العاملة الاتخصصة . وكان لكل تلك العوامل المذكورة أثرها السلبي على 
سرعة تسديد قروض الدول الاشتراكية لمصر . 

ويرجع سبب صعوبة تسديد قروض مصر من الدول الاشتراكية » الى ان مصادر 
التصدير في مصر كانت لا تكفي بصورة ظاهرة لتغطية جميع إلتزاماتها الواردة في الاتفاقيات 
التجارية والاقتصادية . 

وارتفع حجم قروض الدول الاشتراكية ‏ بالأسعار الجارية ‏ من عام 1451 إلى عام 
/51 أكثر من ثلاث مرات ( أنظر الجدول 4١‏ ) . فوصلت حصة تلك الدول في عام 1951 
إلى 11 من مجموع القروض والمعونات الأجنبية في هذا الوقت ٠»‏ وف عام /1951 إلى 1/ 5 
وف عام 1910١‏ إلى /1/ 27 . ويفسر هذا المستوى المنخفض نسبياً فى التنفيذ » إلى أن أغلبية 


(11) رقم تقديري . 
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القروض كانت مخصصة لتمويل مشروعات يتطلب بناؤها وقتاً كبيراً . لأمما مشروعات 
صناعية . والواقع أن تحليل توزيع القروض وفقاً لطابع استخدامها يبين أن تطوير الصناعة 
( دون الطاقة ) يشكل 55/ من مجموع حجم قروض الاتحاد السوفييتي و88/ من قروض 
تشيكوسلوفاكيا و91 من حجم قروض ألمانيا الديمقراطية و١٠٠/‏ من قروض بولئدا و0/: 
من قروض رومانيا و50/ من قروض يوغوسلافيا و١٠٠/‏ من قروض بلغاريا و72/ من 
قروض المجر . 

ومن الأسباب الأخرى لاييطاء تسديد قروض الدول الاشتراكية » القصر النسبي 
للفترة التي انقضت بعد توقيع اثفاقيات التعاون » وظهور مصاعب في الاقتصاد المصرى 
بعد العدوان الاسرائيل عام /1951 . 

وقد لعب تنفيذ قروض الدول الاشتراكية دوراً حاسياً في تحقيق البرامج الصناعية 
للخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية في مصر » فمن حساب تلك القروض تم تمويل 
6 من إجمالي الاستثمارات في الصناعة ( "عام 1959 العدد الأول ص ١11١‏ ) . 


ويوضح الجدول 49 فاعلية المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الدول الاشتراكية في 
مجال الصناعة . 
ويوضح الجدول المشروعات العامة التي أقيمت بمساعدة الدول الاشتراكية » وبالتالي 
الإتجاه الأسابي لتعاونها الاقتصادي مع فصر ؟ وهي مساعدة موجهة إل إقامة فروع 
الصناعة الثقيلة . ونتيجة لهذه المساعدات تم وضع أساس صناعة الطاقة الكهر بائية في 
مصر ( إذا أخذنا في الإعتبار محطة خزان أسوان ) التي ارتفعت مرتين » وزادت طاقة 
المشروعات البترولية أكثر من ©[ » وطاقة صناعة السفن مرتين . ولأول مرة في تاريخ 
مصر يتم انتاج معدات التعدين ؛ والسفن وأدوات قطع المعادن وغيرها من الصناعات ذات 
الطابع الانتاجي . وقد أصبح ذلك كله تمكناً نتيجة للمساعدة المستمرة للدول الاشتراكية . 
جدول 4١‏ 
ديناميكية القروض المقدمة من الدول الاشتراكية الى مصر* 


محصلة إطراد التزايد بالمليون جنيه مصرى 


الدولة في 1/1 1و1 في 1/1/ا5و1ا 

الاتحاد السوفييتي 165,٠ ١‏ الا 

تشيكوسلوفاكيا 4 0 

أمانيا الديمقراطية ‏ ه,؟ : لكك 

تؤلدا ب ين 

الصين جع 0 

المجر 0 لقنا 

يوغوسلافيا 7 كرفا - 


/ا16 


المجموع حيلف 0 
+ المصادر (؟ صفحة 117١‏ .8 صتفحة 416 4 صفحة لاه 519). 


وتفسر فاعلية المساعدة الاقتصادية التي قدمتها الدول الأعتراكية لبر بطابعيا ىن 
تركيب الوحدات الكاملة . فطبقاً هذه المساعدات أقيمت مصائع لانتاج الأسمنت وغيرها 
من عه لياه , ومسا الترار قط مواد اده ولاك نواه ينف د 3/1 04 
منها 16 ألف مغزل » ومصنع غزل مدينة شبين الكوم طاقته ٠ ٠‏ ألف مغزل » وعديد من 
مصانع السكر والجلود, ٠‏ ومصئع الكترونيات ببنها طاقته ٠‏ ألف راديو و 4 ألف 
تليفزيون في السنة » ومصنع لانتاج البصل المجفف في سوهاج طاقته ١‏ “لظن سدوياً 
' اويصدر كل انتاجه للخارج » وثلاثة مصانع للألبان في طنطا والاسم|عيلية والمنصصورة د 
وغير ذلك من المشاريع في مجال الصناعة الخفيفة . 


واشتركت الدول الاشتراكية في تشييد مشاريع البناء التحتي إلى جانب مساعداتها في 
تشبيك ويتاء خزانات البترول والكباري والثلاجات الصناعية والمصاعد الخ 1 


وقدمت الدول الاشتراكية مساعدات كبيرة في القيام بأعمال التثقيب الحيولوجي . 
فبدأت بفضل المساعدات التي قدمتها تلك الدول » دراسة مركزة للثروات الطبيعية في 
مصر في جزء كبير من أراضيها واكتشف الجيولوجيون السوفييت مناجم الفحم في عيون 
موسى » التي بلغ احتياطيها حوالي 4١‏ مليون طن » ومناجم الحديد .» والفوسفات ف أبي 
طرطور الذي قدر احتياطيه بألف مليون طن . وغيرها . ( "1/7 لعام 191١‏ العدد الخامس 
صفحة ٠١‏ الافى 1917/5/9١‏ ) . 


من الصعب عدم تقدير أهمية مساعدات الدول الاشتراكية لتنمية الفرع الرئيسي 
للاقتصاد المصرى ‏ وهو الزراعة . فبدون شك يحتل السد العالي المكانة الأولى بين مشاريع 
هذا الفرع . فبانتهاء أعمال بناء السد العالي في عام تكونت واحدة من أكبر البحيرات 
الصناعية في العالم وهي بحيرة ناصر » وسعتها 154 مليار متر مكعب من الماء وسميح 
استخدام مياه هذا الخزان الضخم باستصلاح 3 ١‏ مليون فدان من أراضي تحافظات 
الصعيد » بالاإضافة إلى تحويل أكثر من ٠‏ ألف فدان في الوجه البحري إلى نظام الري 
الدائم ه وهوما أدى بضووه إل :زياف المساحات المر روغة أوز وهب سكير . وظهرت أيضا - 
إمكانية جمع عدة محاصيل في السئة ولم يستخدم تخزين المياه في ببحيرة ناصر في الزراعة 
فحسب . بل ان ذلك أدى إلى تفادي الفياضانات إلى الأبد . كا يشكل مشروع كهرباء 

16/ 


السد العالي مكانة كبيرة في تطوير وتنمية الزراعة في مصر . وستكون له فى المستقبل أهمية 
أكبر من ذلك ادن , 1 1 
انطلقت الشرارة الأولى للتيار الكهر بائي من أول توربينة من توربينات السد العالي في 
غجاية عام 1851 :وف يوليو 181 تم تركيب التوربينة الأخيرة بمحطة كهرباء السد ..وسبذًا 
تكن الضناعة والزراعة في مصر قد حصلت على الأساس القوى من الطاقة المقبلة . وفى 
منتصف عام 19108 أعطت محطة كهرباء السد ه مليار كيلو وات ساعة ( 08 
1 )2 . 


ويشترك الاتحاد السوفييتي مع دول اشتراكية أخرى فى إستصلاح 55" ألف فدان من 
الأراضي البور في مصر وهوما يمهد لحل مشكلة من أعقد المشاكل التي تواجهها مصر ء 
وهي عدم كفاية مساحة الأراضى المنزرعة . وكذلك لوضع أساضس للقطاع العام في 
الزراعة 8 وقام الجهاز الحكومي بالتخطيط لمحاصيل م رتفعة القيمة وذات اقتصادية عالية 20 
إذ ستتخصص الأراضي الجديدة في إنتاج محاصيل مثل القطن والموالح والمحاصيل 
الغذائية . 


لم تؤد إقامة المشروعات الحديثة ولا تزويد الزراعة بالتجهيزات الفنية إلى النهبوض 
بالإقتصاد المصرى ٠‏ إذ أنه بدون الكوادر المدربة لن يكون هناك فاعلية لأحدث تكنيك . 
وهذا السبب بالذات شمل التعاون الاقتصادي والفني للدول الاشتراكية مع مصر , إعداد 
الكوادر الوطنية الفنية والعلمية . والواقع أن خبراء الدول الاشتراكية قاموا بإعداد العيال 
المصزيين أثناء إقامة المشاريع ٠‏ حتى أنه في لحظة وصول المشروع إلى مرحلة الاستغلال 
تكون الكوادر الوطنية هي التي تديره . وأصبح مشروع السد العالي هو أكبر وأضخم 
مدرسة لاإعداد الفنيين المتخصصين فى عديد من الوظائف الحديثة التي لم تكن معروفة في 
مص رمن قبل . وأنشئت في القاهرة وغيرها من المدن المصرية مراكز للتدريب المهني » 
يدرس فيها متخصصون من الدول الاشتراكية . وإلى جانب هذا حصل عدد كبير من 
العمال والمهندسين الفنيين المصريين على منح تدريب إنتاجي في مشروعات ومعاهد الدول 
الاشتراكنة . . 


وكان لإعداد الكوادر العلمية المصرية . أهمية كبيرة في التعاون بين الدول 
الاشتراكية . فبمقتضى التعاون العلمي والفني وافقت تلك الدول على تعليم الطلبة 


والمعيدين المصريين » كما حصل الأفراد العلميين المصريين على دورات تدريبية فى معاهد. 
البحوث والمعاهد العلمية في عديد من الدول الاشتراكية 3 


ويقدم كل من الاتحاد السوفييتي وجمهورية ألمانيا الديمقنراطية المساعدة لمصر ف 
الاستخدام السلمي للطاقة الذرية . فبني بمساعدة الاتحاد السوفييتي فى أنشاص . مفاعل 


(17) وفقاً للبياناث الرسمية من 1954 ١لاوة‏ » يصل دخل مشروع السد العالي إلى 46٠‏ مليون جنيه 
: مصري أي 54 مليون جنيه مصري سنويا في المتوسط . ( أنظر 56 في 1900/8/8 3 
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ذري تجريبي طاقته ألفين كيلو وات » وأصبح قاعدة للأبحاث 2 يعد الأول من نوعه في 
المشرق العربي . كذلك بني معمل للكيمياء الذرية بمساعدة الأجهزة السوفيبتية . وتقضيى 
الاتفاقية مع ألمانيا الديمقراطية بتوريد النظائر المشعة لاستتخدامها في الصناعة والزراعة 
والطب . وكذلك بتبادل المعلومات حول استخدامات النظائر المشعة » والتطبيق المشترك 
للأبحاث العلمية في هذا المجال . 


وتعتبر الاتفاقية المعقودة بين مصر والاتحاد السوفييتي حول التعاون العلمي والفني 
ذات أهمية كبيرة للتطور العلمي في مصر . وقد تم توقيعها في "١‏ فبراير ١191/1‏ . 

وتقوم الدول الاشتراكية ( الاتحاد السوفيبتي وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ) بالتعاون 
الاقتصادي والفني مع مصر في إطار التعاون الفني المقدم من الأمم المتحدة . وهو يتمثل في 
توريد المعدات والمواد اللازمة لعدد من المشروعات » وفي تدريب الفنيين في مصر . وأيضا 
في قبول المصريين كخبراء للأمم المتحدة . 

وقد كان للتعاون الاقتصادى والعلمي ‏ الفني بين الدول الاشتراكية ومصر ٠‏ أهمية 
حاسمة ف إتمام البرامج الصناعية للخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية في مصر » وما 
زاتت تلعب دوراً مميزاً وهاماً حتى وقتنا الحاضر . والحدير بالذكر أنه إلى جانب هذا التعاون 
الذى تجسد فى مظاهر اقتصادية محددة » مهدت مساعدات الدول الاشتراكية كذلك لظهور 
علاقات انتاج جديدة تماماً بين العاملين لم يكن لها وجود من قبل في مصر » ومهدت كذلك 
لنموالوعي الطبقي بين العمال المصريين . ( ١‏ صفحة 84 ) . وهذاعامل يزداد تأثيره على 
الحياة السياسية في مصر . 1 

إن تعاون الدول الاشتراكية مع مصر يقوم أساساً على مبادىء عامة » غير أن هناك 
أشكالا محددة للتعاون الاقتصادي والفني لدول معينة » تتصف بعدد من الملامح المميزة . 


يحتل الاتحاد السوفييتي من بين كل الدول الاشتراكية » المكانة الأولى بالنسبة لحجم 
المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر » حيث تصل حصتها إلى ©,28/ من مجموع القروض 
والمعونات الأجنبية ( بإستثناء القروض القصيرة الأجل ) التي حصلت عليها مصر حتى أول 
يناير 9١‏ وه من مجموع قروض الدول الاشتراكية وحدها . وفي بداية عام 191/8 قدم 
الاتحاد السوفييتي مساعدات اقتصادية وفنية لمصر لبناء مشروعا من بينها بدء استغلال 
4" مشروعاً صناعياً وللطاقة » وافتنح 44 مركزاً للتدريب الفني والمهني ومعهد للتعدين 
(59 لعام 191/4 العدد 4١‏ صفحة 8 ) . 

بدأ التعاون الاقتصادى والفني بين مصر والاتحاد السوفييتي بين 1988 و1981 عندما 
قام الاتحاد السوفييتي بالاشتراك مع تشيكوسلوفاكيا بتقديم المساعدة لتطوير القوات المسلحة 
المضرية . وفي 9 يناير 1484 وقعت أول اتفاقية قدم الاتحاد السوفيبتي بمقتضاها المساعدات 
في عمليات التنقيب الجيولوجي عن المعادن وفي إقامة مشروع تعديني وبترولي وميتالورجي 
كامل . وف إقامة صناععات الآلات . والمعدات الكهربائية والكواويات والنسيج 
والصناعات الغذائية وصناعات أدوية » وفى أعمال الاستكشاف والأبحاث والتخطيط . 
وف تنظيم المراكز التعليمية لإعداد الكوادر الفنية . وجاء في الاتفاقية أن الاتحاد السوفييتي 
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يساعد على تحقيق العمل في أكثر من 4١‏ مشروعاً ومنح مصر قرض طويل الأجل بشروط 
ميسرة في حجم 19/5 مليون روبل 5٠‏ صفحة199). 

وف السئوات الأخيرة وصل التعاون بين البلدين إلى محالات أوسع من ذلك . فعندما 
حاولت الدول الغربية ممارسة الضغط على مصر عام 1465 وامتنعت عن تقديم القروض 
لتمويل عمليات بناء السد العالي بأسوان , أعرب الاتحاد السوفيبتي عن استعداده لتقديم 
المساعدات صر لتنفيذ هذا المشروع الضخم . وبمقتضى الاتفاقية التبي وقعت فى 0" 
ديسمبر /1946 ؛ منتح الانحاد السوفييتي مصر قرضاً مقداره 4٠‏ مليون روبل لتمويل المرحلة 
الأولى من السد العالي ؛ وفي أغسطس 197١‏ وقعت اتفاقية ثانية » قدم الاتحاد السوفييتي 
مصر بمقتضاها قرضاً مقداره ,70 مليون روبل لتمويل المرحلة الغانية » ومخطة الكهر باء 
وغيرها من المعدات الهيدرومائية . وخطوط نقل الكهرباء ذات الفولت العالي . وكذلك 
شبكات الرى ٠‏ ضصفحة "١؟).‏ 

وقدم الاتحاد السوفبيتي لمصر قروضاً جديدة وفقاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني 
لتنمية الصناعة » التي وقعت في 1١8‏ يوليو 195 ثم في 7١‏ ديسمبر 1454 ٠‏ ويمقتضى 
الاتفاقية الأخيرة ٠‏ قدم الاتحاد السوفييتي إلى جانب ذلك قروضاً تجارية لتنمية الصناعة 
واستصلاح 44 ألف فدان من الأراضيى البور 5 صفحة 11١6‏ و4١‏ صفحة 190 ) . 


كان تنفيذ القروض السوفيبتية في فترة الخطة الخمسية الأولى والسنوات التالية لها » 
أحد العوامل لخامة في الزيادة الكبيرة لنمو الانتاج الصناعي في البلاد . إن 90/ تقريباً من 
انتاج المشروعات الصناعية الجديدة التي ظهرت في.مضر فى سئوات الخطة الخمسية 
الأولى ٠»‏ كانت من انتاج المشروعات التي أقيمت بمساعدة الاتحاد السوفييتي . 

يعر يدانه عام 191١‏ . كانت حصة انتاج هذه المشاريع 6 من مجموع الماع 
الصناعي في مصر . ( 5 لعام 1941١‏ العدد الخامس صفحة ١؟‏ ) ومن الجدير بالذكر أن 
جنيع المشروعات التي أقيمت بمساعدة الاتحاد السوفييتي تعمل بشكل اقتضادى بإسثناء 


ويعد مشروع السد العالي على مر النيل أكبر مشروع في التعاون الاقتصادي بين 
الاتحاد السوفييتى ومصر . وتعطي البيانات المحددة التالية تصورا عن مدى ضخامته : إن 
عرضه 48١‏ مترأ والجزء الغاطس تحت الماء ٠‏ 6.متراً أما ارتفاغه فهو 1١١‏ متراً . ويعد السد 
العالي أكبر سد حجري في التكنيك المائي ف العالم . وهو يتكون من غطة توليد كهرباء . 
ركبت فيها ؟١‏ توربيئة طاقة كل منها ه1١‏ ألف كيلو وات . وعبن طريق خطوط نقل 
الكهرباء ذات الفولت العالي والتي يصل طوها إلى ثلاثة آلاف متر » يتم تخويل الكهر باء 
التي تولدها المحطة إلى القاهرة والاسكندرية وغيرها من المدن فى صعيد مضر . 

نت أعمال المرحلة الأولى للسد العالي أثناء الخطة المدمسية الأولى . أما المرحلة الثانية 
التي كان بها ثلثي حجم المشروع ٠‏ فقد تمت في منتصاف عام 191/١‏ . وف أكثر أوقات البناء 
عماة و الشثل في«اللم3مة© الف عامل وموناس توفي من ,ستيج “+1120 فلي ميرقتيتي + 
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واشترك 2 مصنع سوفييتي ف انتاج المعدات الأساسية للمشروع » ومواد البناء » والمواد 
الأخرى . 
وف عام 19454 بدأت إقامة مركز للتدريب في أسوان » خصص لتعليم آلاف الأفراذ 
كل عام » وزود بالمعدات السوفييتية » وخلال عمليات بناء السد العالي » تم إعداد أكثر 
من ١9‏ ألف عامل فني وحرفٍ . ( ٠١‏ صفحة 96 ) . 
وكا أشير من قبل فإن تشغيل السد العالي كان له تأثيركبير على نمو الاقتصاد المصري ,. 
فوفقاً حسابات وتقديرات الخبراء المصريين » ستسمح جميع الفوائد الاقتصادية الناجمة عن 
المشروع » برفع الدخل القومي للبلاد 14 مليون جنيه سنوي » منها مائة مليون جنيه 
نتيجة لإستخدام 8 مليارات كيلو وات ساعة من الكهرباء » و 5 مليون جنيه لتوسيع 
المساحات المستصلحة ورفع انتاجيتها الخ . وبهذا يتم تغطية النفقات في عامين . لقد 
انتهى العمل بالسد العالي نبائيا في يناير 191/1 . وف منتصف 198/06 غطيت النفقات التي 
صرفت على إقامته ( "٠‏ مليون جنيه مصري ) بالكامل » وذلك من حساب الأرباح التي 
تم الحصول عليها بتشغيله ( او ات م19 ) . 
واستخدم الزء الأكبر من القروض السوفييتية بين 193٠‏ و1958 في تمويل مشروعات 
صناعية إلى جانب السد العالي . فقدمت القروض السوفييتية ما يزيد عن 1١‏ من رأس 
المال المستثمر في الصناعة كم| جاء فى الخطة الخمسية الأولى . وفضلا عن ذلك وجه 91/ من 
القروض الخاصة بتنمية الصناعة في الغالب إلى التعدين ومصانع الآلات » وذلك وفقا 
لاتفاقية 79 يناير ١9484‏ . 
ْ وتقدر العملة الأجنبية المتوفرة التي حصلت عليها مصر من حساب انتاج سلع ضناعية 
جديدة في انتاج المشاريع التي أقيمت بمساعدة الاتحاد السوفييتي » بما يقرب من ٠ه‏ مليون 
جنيه مصرى في السنة . ( الا في 8/198/ 191/8 ) ٠‏ 


وبدأ إستصلاح 64 ألف هكتار من الأراضي البور جنوبي الاسكندرية في فترة الخطة 
الخمسية الأولى » ومول استصلاحها من القرض التجاري السوفييتي . وبإستخدام 
المعدات السوفييتية أقيم مسقطمياه لمحطة ضخ لنقل المياه إلى شبكة الرى . وف عام 191/1 
زرعت تحاصيل شتوية وصيفية على مساحة 17 ألف هكتار من الأراضي المستصلحة . وكما 
قال الخبراء المصريون أقيم في مديرية التحرير لأول مرة في عام 9 زراعة كاملة الميكنة 
على مساحة قدرها عشرة آلاف فدان ( ؟, ألف هكتار ) وهي هدية من الشعب السوفييتي 
إلى الشعب المصرى . ( ؟الا- فى 191١/8/97‏ ) . 

وتم توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الاقتصادى والفني بين مصر والاتحاد السوفيبتي » 
لرى واستصلاح 47 ألف هكتار أخرى و جنوب النوبارية » . ( 4ه عام 191/8 العدد 
السابع صن "١‏ ) : 

وبالإضافة إلى اتفاقيات القروض ٠‏ قدم الاتحاد السوفيبتي المساعدة لمصر باتفاقيات 
مقايضة عديدة . ومن بينها التعاون في تجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية » وبناء 
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مصانع التبريدات وإقامة مراكز التدريب المهني » والمساعدة في إعداد الكوادر العلمية 
الخ 
أما العراقيل الأساسية التي واجهت تنفيذ قروض فهي عدم توافر 
ذات الطابع الاقتصادي التي أشرنا إليها من قبل . 
وحددت المحادثات التي جرت بين وفود الدكومتين في 195556 الآفاق المقبلة 
لتنمية التعاون الاقتصادي والفني بين الاتحاد السوفييتي ومصر . ونظراً للتغييرات التي 
أجريت فى خطة التدمية الاقتصادية المصرية بين 19568/ 1 » فقد تم تغيير برامج التعاون 
المصرى - السوفييتي . يدف توفير السرعة اللازمة لخروج المشروعات المقامة بمساعدة 
الاتحاد السوفييتي إلى حيز التنفيل . 
وف ؟؟ فبراير 1955 ( وقع البروتوكول الخاص بإستخدام القرض الذى اتفق عليه في 
اتفاقية سبتمبر 1454 . وقام الاتحاد السوفييتي بمقتضى هذا البروتوكول بتوسيع مجمع 
الحديد والصلب بحلوان وزيادة الحديد الصلب ٠‏ ويتم هذا التوسع ببناء 
فرنين عاليين جديدين وورشة اكسيجين ونحول وورش الصب المستمر للحديد » وورشة 
ذلفنة الحديد 3 ومصانع بطاريات فحم الكوك 5 ووحدة تلبيد الخامة . 


وتم تنفيذ أول مرحلة من مراحل توسيع مجمع الحديد والصلب بحلوان في أغسطس 
1/9و ؛ أما المرحلة الثانية فينتهي العمل منها في منتصف عام 1915 . 

وقامت اطيتات السوفييتية بتوريد معدات استخراج الحديد من الواحات البحرية . 
ونتج عن العدوان الاسرائيلٍ في يونيو 1951 الصعوبات المعروفة . غير أنه لم يتمكن من 
تحطيم التعاون الاقتصادي والفني بون الاتحاد السوفييتي ومصر » وهوما كان يأمله من يقف 
وراء العدوان : احتكارات الولايات المتحدة والدول الامبريالية الأخرى . 

وفوق ذلك اتسع نطاق التعاون بين مصر والاتحاد السوفييتي . إذ أنه بعد العدوان 
وبعد الإنتهاء من بناء مخطة السد العالي لتوليد الكهر باء عام 1454 بدأت أعيال بناء مجمع 
الحديد والصلب بحلوان » أي تنفيذ المشروع الذى عطله الجانت المصرى عدة سلوات . 
وتم توقيع اتفاقية عام 19474 خاصة بإقامة عديد من المشروعات تستخدم الكهر باء على نطاق 
واسع في الوجه القبلي وعلى وجه المخصوص مجمع الألمونيوم بنجع حمادي الذي يستخدم 0 
من مجموع الكهر باء المستخرجة من محطة توليد الكهرباء بأسوآن . 209 

وف "١‏ فبراير 191/١‏ تم توقيع أول اتفاقية للتعاون العلمي والفني بين الاتحاد السوفييتي 
ومصر . وتقضى بتبادل الوفود والمعلومات العلمية والفنية . وبالعمل العلمي المشترك بين 
الدولتين في مختلف مجالات العلم والتكنيك . ودارت محادثات في موسكو تم على أثرها في 


(1) ينتج المصنع ٠٠١‏ ألف طن من الأمنيوم في السئة ( لا في 11/ ااا لاا/رة/ الاوز ) 
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5 مارس 191/١‏ توقيع اتفاقية جديدة حول التعاون الاقتصادي والتكنيكي بين الدولتين . 
١‏ كال لاا 13 ) . وفتحت هذه الاتفاقية آفاقاً واسعة للتعاون في مختلف فروع 
الاقتضاد » وتقضي بإشتراك الاتحاد السوفييتي في كهربة الريف المصري ( ٠ه‏ قرية)ء 
ونحو بناء مصائع أسمنت 2 ومصانع غزل القطن 3 ومصانع حرارية وغيرها من 
المشروعات . ونصت الاتفاقية على أن تورد مصر انتاج العديد من تلك المشروعات إلى 
الاتحاد السوفييتي على المدى الطويل . 
كل هذه العوامل تجعلنا نعتقد أن التعاون الاقتصادي المصرى - السوفييتي قد دخل 
مرحلة نوعية جديدة . وقد أشار أ . كوسيجين رئيس الوزراء السوفيبتي في المؤتمر الرابع 
والعشرين للحزب الشيوعي السوفبيتي إلى أن مصر دخلت ضمن تلك الدول النامية التي 
وصلت فيها تجارة الاتحاد السوفييتي وتعاونه الاقتصادى معها إلى « مرحلة جديدة » يمكن ' 
الحديث فيها عن قوة وتشابك العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة ) . ( ٠١‏ ص 
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ويعتبر سريان العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفييتي ومصر والتتي 
وقعت فى أول يوليو 191/1 لنة اعافاً » خطرواهاعة عل طريق تعويز التحاوة الممنددة 
الجوائب . وتعد المعاهدة أساساً لتوسيع علاقات الصداقة بين الدولتين في مختلف 
المجالات وفى مقدمتها المجال الاقتصادي . 

ل 

ونحقل تشيكوسلوفاكيا بين الدول الاشتراكية » المكانة الثانية بالنسبة لحجم المساعدات 
الاقتصادية المقدمة لمصر . وفيٍ أول يناير 191 وصلت كمية القروض التي قدمتها 
تشيكوسلوفاكيا إلى ما يقرب من 80,/ من مجموع القروض والسلف الأجنبية » وحوالي /١١‏ 
من مجموع القروض للدول الاشتراكية . وقد عقدت تشيكوسلوفاكيا ومصر . عدة 
اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والفني في 5 مارس 195٠‏ و١٠‏ مارس ١958‏ » 
قدمت تشيكوسلوفاكيا بمقتضاها قروضاً لمصر لتمويل بناء مشروعات صناعية بشكل 
أساسي . ومن السمات المميزة للقروض التي قدمتها تشيكوسلوفاكيا » أن تقديم ما بين ه 
إلى :/١6‏ من قيمتها يتم عند توقيع العقود . 

ولعبت المساعدات الاقتصادية والفنية التي قدمتها تشيكوسلوفاكيا ؛ دوراً هاما في 
تنمية الصناعة المصرية بين 1430-193٠‏ . ففي هذه السنوات تم إقامة 89 مشروعاً بمساعدة 
تشيكوسلوفاكيا من بينها مصنع للأسمنت طاقته ٠٠١‏ طن يوميا ومصنع لدلفنة المعادن غير 
الحديدية بحلوان » ومضنع للدراجات بالقاهرة » ومصنع للمواد الحرارية » ومصنعان 
للسكر .» ومصنع أحذية » ومصنع للخزف » ومخطات ضخ الخ . وقامت تشيكوسلوفاكيا 
بتوريد معدات مصانع الألبان بطنطا والمنصورة والإسماعيلية » ومصنع تكرير البترول 
بالسويس ١‏ ومصنع الالكتر ونيات ببنها » وبعض المشروغات الأخرى » والتي تم إقامتها 
من حساب القروض السوفبيتية . وكذلك بناء محطة لتوليد الكهرباء في بني سويف وصلت 
طاقتها إلى ١49‏ ألف كيلو وات/ ساعة . ومحظتي إذاعة . 
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وقدمت تشيكوسلوفاكيا بين 166 و 991/١‏ مساعدتها لمصر في بناء 40 مشروعاً من 
الممجمعات فن بينها أربعة مصانع لتكرير البترول مع توسيع طاقتها ومصنع للسكرء 
ومطاحن » وغيرها . ( 4لا ص ؟9١9)‏ . وبدأ إنتاج مصنع الموتوسيكلات عام 1959 » 
وأيضاً مخطة توليد الكهرباء بطلخا وطاقتها ه,10و ألف كيلو وات/ ساعة . ويعد أكبر 
مشروع تعاونت فيه تشيكوسلوفاكيا هو المشروع الضحم لبناء محطة توليد الكهرباء بكفر 
الدوار » إذ تصل طاقتها إلى ٠٠١‏ كيلو وات/ ساعة » وتعمل بالغاز الطبيعي . ( 47 في 
الالال ). 

وف 9 يونيو 191 نم توقيع اتفاقية بناء عليها تقوم الهيئات التشيكوسلوفاكية بإقامة 
المشروع الفني لمجمع البدر و كواويات الذي يضم تسعة مصائع في العاصرية غربي 
الاسكندرية . كما تقضي بإشتراك تشيكوسلوفاكيا في إقامة عديد من المصانع . وف 191/17 
أرسلت تشيكوسلوفاكيا معدات مصنع تكرير البترول وطاقته ١5‏ مليون طن بترول 
سنويا » وينتج أيضأ ١‏ ألف طن زيت تشحيم و 6١‏ ألف طن من المنتجات البترولية 
الأخرى سنويا . ( "اص 7١9‏ ) . 


وتحتل ألمانيا الديمقراطية المكانة الثالشة بين الدول الاشتراكية من حيث حجم 
المساعدات التي تقدمها الدول الاشتراكية لمصر . إذ تشكل قروضها 10,0 من مجموع 
قروض الدول الاشتراكية و,"/: من مجموع القروض والسلف الأجنبية التي حصلت 
عليها مصر في أول يناير 191 5 
وقعت اتفاقية التعاون الاقتصادي الأولى بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية وجمهورية 
مصر العربية فى 79 أغسطس ١988‏ . ومن حساب قروض هذه الاتفاقية »تم بين 1950و 
6و1 إقامة ستوديو سيؤائي ومطبعة ومصنع لانتاج وجلفنة أبراج خطوط الكهرباء ومضنع 
للإسمنت طاقته ألف طن يوميا ومحطة كهر باء في الاسكندرية و/4 مخطة تحويل كهرباء على 
دلتا نهر النيل . 


ولغبت المساغدات الاقتصادية التي قدمتها ألمانيا الديمقراطية » دوراً هاماً في تطوير 
صناعة النسيج المصرية » إذ أنه بمساعدتها تم إقامة مصنع كبير لغزل القطن بشبين الكوم 
طاقته ٠١١‏ ألف مغزل عام 1954 . ومصنع للغزل في قنآ طاقته 14 ألف مغزل . وف عام 
4 تم توقيع اتفاقية لتوريد معدات مجمع الغزل ( 48 ألف مغزل ) والنسيج بالمحلة 
الكبرك ٠‏ وبدأ بناؤها عام ١161/١‏ : وبهذا وصل عدد مغازل النسيج التي قدمتها ألمانيا 
الديمقراطية لمصر حتى بداية 181/1 حوالي 5٠0‏ ألف مغزل أي /"١‏ من مجموع مغتازل 
النسيج في مصر . ( 4؟ صفحة 1١4‏ ) . بالاإضافة إلى إلتزام ألمانيا الديمقزاطية بتوريد ٠٠١‏ 
ألف مغزل أخرى لمصانع الغزل المصرية . 

وبمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في أول مارس 1558 » والتتي أعاق 
تنفيذها إعادة البظر في سياسة التصنيع المصرية . قدمت ألمانيا الديمقراطية لمصر المعدات 
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اللإزمة لتوسيع انتاج كابلات الألومنيوم » ومصنع الدلفنة الذي ينتج ورق الألومنيوم وطاقته 
ألف طن سنوياً . والعديد من مشروعات تنقية الأرز ومطاحن الدقيق . ( 6" ص 
9) . وف عام 8 تم العمل بمساعدة ألمانيا الديمقراطية على توسيع طاقة محطة 
الكهرباء بدمنهور لتصل إلى ٠١١‏ ألف كيلو وات / ساعة . كما قدمت مساعدتها 
للاستخدام السلمي للطاقة الذرية » وف مجال الزراعة » وفي إعداد الكوادر الوطنية . 
وفي نوفمبر 191١‏ © تم توقيع اتفاقية جديدة بين البلدين » قدمت ألمانيا الديمقراطية 
لمصر بمقتضاها قروضاً وصل حجمها الى ه4 مليون جنيه مصري لتمويل بناء عده من 
المشروعات الصناعية » ومن بينها جزء خصص لورش المجمع البتروكواوي الذي يبنى 
بمساعدة تشيكوسلوفاكيا بالقرب من الاسكندرية ولشراء معدات ضناعية . (844 في 
7 لالر 1 ). # 
كما قدمت ألمانيا الديمقراطية المساعدات لمصر في تنظيم وتخطيط ممالات أخبرى : 
والسمة المميزة للتعاون بين ألمانيا الديمقراطية ومصر . هي الاستخدام الواسع للقروضن 
الصناعية القصيرة الأجل بضمان تقديم ألمانيا الديمقراطية المعدات . إلى جانب المجمعات 
الصناعية أساساً » ىا شاركت كذلك في كهربة الريف المصري . 
١‏ ا 
وتحتل بولند المركز الرابع بين الدول الاشتراكية بالنسبة جم القروض المقدمة 
لمضرء والتي وصلت حصتها إلى 5// من حجم قروض الدول الاشتراكية ٠‏ 
وقد بدأ التعاون بين بولندا ومصر عام 9459 » عندما وقعت اتفاقية حصلت مصر 
بمقتضاها على قرض لشراء معدات مجمع كامل : ولم يستخدم إلا حوالي 118 من قيمة 
القرض » فأقيم مصنع لإنتاج مواد الصباغة و "١‏ خزان بترول وعدد آخر من الشروعات : 
ويرجع عدم استخدام باقي القرض إلى تأخير الجانب المصري محادثات تنفيذه . وفي عام 
6 وقعت اتفاقيات حول التعاون ف مجال الصناعة » وعلى وجه اتلخصوص ليباع 
مشروعات جديدة لتوسيع استخراج الفوسفات » والفحم » والزنك ». وغيرها من 
المعادن » وذلك بتوريد المعدات وتقديم المساعدة الفنية . ويتم دفع ثمن المعدات بإستيراد 
الفوسفور المكثف لمدة عشر سنوات . لهذا لم تقدم الاتفاقية البولندية قرضا إلا في بداية عام 
تفلل » أي بعد ست سنوات من عقد الاتفاقية » فوقع بروتوكول لتنفيذ القرض ( ١‏ لعام 
0 العدد الرابع ص 87 ) ووقعت بولندا ومصر اتفاقية للتعاون العلمي والفني في عام 
“ول . 
وقدمت بولندا من حساب القرض المساعدة في تطوير ميناء الاسكندرية وإنتاج 
الميكر وباس في مصر . ( أرسلت قطع الغيار للتجميع . ) . وقدمت بولندا لمصر في عام 
1/اا قرضا جديدا لتنمية صناعة السيارات . 
ل 
وتطور' بنجاح التعاون الاقتصادي بين مصر وكل من المجر ويوغوسلافيا ورومانيا 
وبلغاريا . 
ك1 


وبفضل المساعدات الاقتصادية والفنية التي قدمتها المجر ء أقيمت محطة توليد 
الكهر باء بالتبين وطاقتها ه4 كيلو وات/ ساعة . وكوبري عند مجمع الحديد والصلبت 
بحلوان » و7١‏ كوبري آخر على دلتا النيل . كما أرسلت المجر معدات لانتاج مصانع 
كابلات الألومنيوم » والكترود اللحام » والآلات الجراحية » ومولت هذه المشروعات من 
القروض السوفييتية . واشتركت المجر » طبقا للاتفاقية 52 بناء المجازر » ومصتعات 
للخرسانة » ومصنع للعلب المحفوظة“ومركز للتدريب المهني . وإلى جانب هذا قدمت 
الجر ( بتمويل القرض ) ما يقرب من "٠١‏ أوتوبيس » و5ه قارب نبري » و80 صندل ب 
ومعدات لمحطات الضّخ ‏ وطواحين . ولعبت قطع غيار ويلبات التليفزيون دورا هاما 
وكبيرا في صادرات المجر لصر . كها قامت المجر ببناء مصنع لانتاج اللمبات الكهربائية 
والمعدات الالكتر ونية في مصر.. ( 9و في 19/1/١1‏ ). 7 ' 

وعقدت في عام 191٠‏ اتفافية جديدة للتعاون الاقتصادى والفني بين مصر والمجر 
وشاركت المجر.في أعما ل كهربة الريف في مصر . ٠‏ 

وبدأ التعاون الاقتصادى بين يوغوسلافيا ومصر في عام 1851 . فتم بمساعدة 
يوغوسلافيا في السنوات الأولى من الخطة الخمسية بئاء مصنع لتتجميع الجرارات الزراعية 
بحلوان وورشة لانتاج محركات الديزل » طاقته ألف قطعة سنوياً » وأنتج بين 1950 و 


9/١‏ فى المتوسطما بين 5٠١‏ إلى ٠‏ جرار سنوياً 4 ووفقاً للاتفاقية المعقودة بين اليلدين في 
عام 1954 ؛ قدمست يوغوسلافيا قرضاً لتمويل عمليات استصلاح 55 ألف فدان من 
الأراضي البور في الشمال الشرقي من الدلتا . ولانتاج الفوسنفات فى سفاجة و١1‏ ثلاجة 
تخزين . وبمقتضى اتفاقية 6 تعاون البلدان في إنتاج قطع غيار سيارات النقل » 
وعربات السكك الحديدية والمعدات الكهربائية . 

وفي عام 181/١‏ » منحت يوغوسلافيا مصر قرضاً لكهربة الريف . والسمة المميزة 
لقروض يوغوسلافيا أن فائدتها 9 وهي أعلى فائدة بالمقارنة بقروض الدول الاشتراكية 
الأخري ٠‏ وتسدد القروض أيضاً في أقل فترة زمنية » هي ما بين حمس إلى ثما ني سنوات . 

وبدأت العلاقات الاقتصادية بين رومانيا ومصر بتوقيع اتفاقية في 14 سبتمبر 1954 » 
وهي أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني تصل فترة سريانها إلى 11 سنة ( من 1975 حتى 
عام 191/8 ) . والتزمت رومانيا بمقتضاها أن تقوم بين 1958 و1918 بتوريد معدات مجمع 
الصودا الككاوية وطاقته ٠٠١‏ ألف طن سنوياً ومصنعي أسمنت في السسويسن وأسيوط ؛ 
ومعدات للتنقيب عن البترول والغاز » و40 قاطرة كهربائية قوة كل منها ٠٠٠١‏ حصان . 
وتسدد قيمة المعداتث بين 191781959 في شكل ثلاثة ملايين طن حديد » ومليون طن 
فوسفات و 8١‏ ألف طن صودا كاوية وكلها من انتاج المصانع التي ساعدت رومانيا على 
إقامتها . وقد شكلت لكنة مشتركة خاصة راقبة تنفيذ الاتفاقية » الذي أرجىء بسبب 
العدوان الاسرائيلي ولتوتر العلاقات بين البلدين فى /1951- 54و١*‏ , 


* كان التوتر بين مصر عبد الناصر ور ومانيا آنذاك بسبب أن رومانيا رفعت تمثيلها الدبلوماسي مع تل أبيب إلى 
درجة سفارة » بعد العدوان بعام واحد فقط وفي.وقت قطعت فيه كل الدول الاشتراكية علاقاتها مع 
اسرائيل . '- المراجع - 
ددا 


وف ديسمبر 181/1 »تم الاتفاق على أن تقدم رومانيا قرضاً جديداً قدره ٠١‏ مليون دولار 
لبناء مجمع استخراج وتركيز الفوسفات بالحمراوين ( ١ض‏ 144 : 

وف "١‏ أكتوبر 1456 ؛ تم توقيع أول اتفاقية للتعاون الاقتصادى والفني بين بلغاريا 
ومصر » قدمت بلغاريا بمقتضاها قروضاً لمصر بفائدة سئوية قدرها ه 7 على أن تسدد 
خلال ثماني سنوات ابتداء من السنة التالية للإنتهاء من توريد كل مشروع . وبمساعدة 
بلغازيا أقيمت في مصر مصانع لانتاج الفيروسيليكون . ومصنع لتجفيف البصل » 
وثلاجاتث . ومشروعات أخرى . وفي عام 191/9 قدمت بلغاريا لمصر قرضا جديدا مقداره 

+٠‏ مليون دولار للمساعدة في إقامة عدد من المصائع الكباوية ومصانع الآلات ولإعادة 

تضنيع المنتجات الزراعية . ( 14!- ص58 ) . 


. هكذا 0 أصبح التعاون الاقتصادى والفني بين مصر والدول الاشتراكية 0 رغم قصر 
مدته . عاملا حاس] في تنمية القوى المنتجة في مصرء وأسرع أيضاً في تغيير الهيكل 
الاقتصادي . وكان من نتائج هذا التعاون انتشار تلك الشبكة الكهربائية الضخمة » 
والبدء في بناء المشاريع الصناعية الحديثة التي يشكل انتاجها في الوقت الحالي 4 من مجموع 
الاتتاج الصناعي لصرء واستصلاح أراضي جديدة » 530 عدد الطبقة العاملة , 

والتطور العلمي والفني . 

إن الأهمية الأساسية للتعاون الاقتصادي والفني للدول الاشتراكية مع مصر . أغها 
عاونت مصر في حل المهمة الرئيسية في المرحلة الحالية من معركتها ضد الامبريالية » ألا 
وهي تحقيق الاستقلال الاقتصادي . وساعدت الدول الاشتراكية في نمو القوى الانتاجية 
لمصرء ومهدت في نفس الوقت لتقوية مواقف القوى التقدمية في البلاد » تلك القوى التي 
تقود معركة استمرار السير في طريق التطور غير الرأسم لي 2 ومن أجل التقدم الاجتهاعي 
والاقتصادي » وتحسين حياة الىاهير العاملة . 


أثبتت" السنوات الماضية » فاعلية التعاون الاقتصادي والفني بين الدول الاشتراكية 

ومصر ء في ظروف المواجهة الشرسة مع قوى الامبريالية والايتع ار اللتديد » التي تعتمد 

على الرجعية المخلية . وأكدت ا سلامة أشكال وأساليب هذا التعاون . وبالاإضافة 

إلى ذلك كان من الضروري في ظروف الثورة العلمية والتكنولوجية العلمية » العمل بلا 

كلل لتقوية أشكال وأساليب هذا التعاون . ومن أجل زيادة فاعلية هذا التعاون الاقتصادي 
والفني كر اتباع الخطوات التالية : 

أولاً : تقديم المساعدة في بناء المجمعات الصناعية أساساً . ويدنجل فيها المشروعات 

المشتركة وليس المنفردة . وخر نموذج لذلك هو إقامة مجمع الحديد والصلب 

بحلوان بمساعدة الاتحاد السوفييتي . ذلك أنه قد أقيم مرورا بكل مراحل 

الانتاج : استخراج المعدن ( إعداد المعادن الحديدية ) » والقيام بالمعالجة الأولية 

له بالواد الكهاوية الضرورية ( مصائع تلبيد الخامات . ومصنسع الحم 

الكوك ) » وإعادة تصنيع المادة الخام ( الأفران العالية ) » ثم أخيرا تصنيع 
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الانتاج الجاهز في عدة مشاريع ( ورش دلفنة الصفائح وورشة ماكينات قطع 
المعادن والترسانات وغيرها ) . 
ثانياً : “تقديم المساعدات في إقامة مشروعات منفردة فى هيكل المجمعات أو مجمعات 
صناعية كاملة بمثل هذا الحجم لاا حتت يغطي انتاجها لا الاحتياجات الخالية 
والمقبلة لمصر فقط » بل وأيضا احتياجات دولة أو عدة دول اشتراكية في انتاج 
معن ؛ عن طريق توريد مصر له على أساس الاتفاقيات الظويلة الأجل . 
فالحديث يدور بهذا الشكل حول الانتاج التعاوني بفروعة المتعددة » الذي 
يفيد المصلحة المتبادلة في تقسيم العمل . فالمعدات والمعرفة الفنية والتكنولوجيا 
من الدول الاشتراكية » والقوى العاملة والمواد الخام من مصر . ومن الطبيعي 
ان تكون جميع المشروعات والمجمعات المقامة بمساعدة الدول الاشتراكية ملكا 
لجمهورية مصر العر بية بكاملها . 
ومن المشروعات التي أمكن إقامة مثل هذا التعاون فيها , الغزل والنسيج 
الكباوية » ومن بينها البتروكهاويات » وأيضاً صناعات بعض فروع ماكينات 
قطع المعادن . وهذه الطريقة في التعارن قدمت حلا مقبولاً من-الجانبين لتسديد 
مصر لديونها من القروض . 
ثالثا : إقامة المشروعات الصناعية والتجارية المشتركة بين هيئات الدول الاشتراكية . 
والشركات المصرية وعلى وجه الخصوصض شركات القطاع العام 5 وَفِكن 
للمشروعات المشتركة أن تحسن من ظروف تسويق بضائع الدول الاشتراكية » 
وعبلى وجه انصوص الماكينات والمعدات 0 في السوق المصري ».وأن تصبح هذه 
المشروعات هي افاق ذلك التعاون . 
ويمكن أن يخدم النمو الناجح للتعاون التنده لتنسيق بون خحطط التنمية الطويلة الأجل في كل 
من الدول الاشتراكية ومصر » وأساساً فى إطار برامج التكامل الاشتراكي بين الدول 
أعضاء ( مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة » . 
إن ما يعزز التعاون الاقتصادي والفني » ويزيد من فاعليته .» هو الضمان المأمول 
لاستفلال مصر السياسى أمام العدوان ومؤامرات الامبريالية 3 وتحول مصر من دولة زراعية 
متخلفة إلى دولة زراعية ‏ ضناعية . 
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خاقة 


يدل تحليل دور التجارة الخارجية لمصر من 1961 وحتى 191/7 على أنبا لعبت - وما تزال 
تلعب - دورا هاما في تحقيق خطط التنمية الاقتضادية للبلاد . 
إن أساليب إعادة البناء الراديكالي للعلاقات الاقتصادية الخارجية . والتى تحققت أثناء 
سير تحولات اجتاعية واقتصادية أخرى » فى مصر, أصبحت مقدمة ضرورية للمعركة 
الناجمة من أجل نخلق اقتصاد وطني نامي مستقل . 
إن تجربة التدمية في مصر في عصر أزمة 'النظام الرأسمالي وتحول النظام الاشتسراكي 
العالمي إلى عامل حاسم في التطور العالمي » قد دلت على أن في استطاعة الدولة النامية 
التخلص إلى درجة كبيرة من التبعية الامبريالية بشرط إجراء تحولات اجتاعية واقتصادية 
راديكالية لصالح الجا هير الشعبية » وأيضاً بالمساعدة المتعددة الجوانب للدول الاشتراكية . 
ودلت تجربة مصر عنل أن الطريق الوحيد الصحيح لتنمية التجارة الخارجية للدول 
النامية ذات مصادر التصدير المحددة واحتياجات الاستيراد الكبيرة » هو احتكار الدولة لمذه 
التجارة . لقد سمح احتكار مصر بالكامل لتجارتها الخارجية ( 6 من التصدير ال 
من الاستيراد ) بتحقيق التغيرات الضرورية في الميكل التجاري وفي انتشارها الجغرافى 6 
وف الاستتخدام الكامل لإيرادات التصدير ف تدمية الاقتضاد القومي 2 
وكان لتجربة مصر فى هذا المجال أهميتها لا على الصعيد القومي فقط . ولكن على 
الصعيد العالمي أيضا ٠‏ وبدأ تطبيقها بدرجة أو بأخرى فى بعض الدول النامية وخاصة 
النبول الغربية , . 
وتضمنت إعادة تنظيم أقباليت العلاقات الاقتصادية الخارجية من أجل المصليحة 
الوطنية » والتي تحققت في مصر » مفهوماً مبدئياً جديداً للدول النامية الصغيرة : ألا وهو 
كيفية إقامة وتوسيع التجارة والتعاون الاقتصادي مع الدول الاشتراكية القن قدم هذا لمصر 
إمكانية مقاومة الضغط والارهاب الامبرياليين بنجاح , والحفاظ على استقلالنها في أصعب 
الظروف 3 أثياء العدوان الثلاثي عام 1565 )2 والعدوان الاسرائيلي عام /1 . وحخرت 
أكتوبر 191/9 . فبفضل التجارة الواسعة مع الدول الاشتراكية لم تشعر مصر ببحدة المنافسة 
1/1 


في السوق الرأسالي العالمي » تلك المنافسة التي كان لها نتائج مدمرة من قبل على اقتصاد 
البلاد 2 وأصبح التعاون الاقتصادى والفني بين مصر والدول الاشتراكية . والاتحاد 
السوفييتي على وجه الخصوص . هو العامل الحاسم في التصنيع , والداخخل في أساس 
التطورات الجذرية التي حدثت في المجالاات المختلفة للاقتصاد المصرى والؤثر بعمق على 
علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع الدول الرأسالية المتقدمة . حتى لقد أصبح 
للتجربة المصرية مهذ! الخصوص أهمية كبيرة بالنسبة لغيرها من الدول النامية . 
ومن غير المعقول الإعتقاد بأن مصر قد حلت جميع مشاكلها في مجال العلاقات 
الاقتصادية الخارجية . فا زالت إمكانيات التصدير لا تتلائم مع احتياجات الاستيراد » 
ونتيجة لذلك هناك عجز دائم في ميزان المدفوعات المصرى . وبغض النظر عن الاونجازات 
المحدودة في تنويع الصادرات » فا زال القطن وغيره من الحاصلات الزراعية يحتل المكان 
الأول فيها . 
وما زالت مصر معرضة للاستغلال في السوق الرأسالي العالمي » على الرغم من أن 
ذلك الاستغلال قد قل كثيراً عر كان في الماضيٍ . ولم يتحقق حتى الآن المستوى اللازم من 
التجارة مع الدول النامية . وكان من الحتمي أن يؤدى الإستخدام الواسعم لصادر التمويل 
الخارجي » التي لم توجه داكا إل كتمية ة الانتاج .أن يؤدى إلى ارتشاع المديونية للدول 
الأجنبية » وأن تزداد حدة مشكلة تنظيم ميزان المدفوعات . كما يمكن أن نقول أن تطور 
التكامل الاقتصادى ف إطار « السوق العربية المشتركة ) كان بطيعاً . 


وتتجمع المشاكل التي لم تحل في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر , مع غيرها 
من المشاكل الاقتصادية الحادة التي تواجه البلاد . ولكن يكمن حلها في تحقيق 5 
جديدة في التنمية الصناعية والزراعية » وف تعزيز مواقع القطاع العام . 


إن نجاح مصر ف إعادة تنظليم الهيكل الاقتصادي والاجتّاعي المتخلف . وتطوير 
القوى الانتاجية وتوسيع وتعميق التعاون في مختلف المجالات مع الدول الاشتراكية وخاصة 
مع الاتحاد السوفييتي , إن النجا اح في هذا كله قد فتتح آفاقاً مناسبة لحل المشاكل التي 
ترشن اليلاة ل التسية وا طروي لاني تجار عير . ولن يتأتى إزالة الصعوبات التي 
تواجه مصر » والدفاع الفعال ضد مؤامرات الامبريالية والاستعار الجديد والرجعية , إلا 
بشرط تحقيق تحولات اقتصادية واجتاعية تقدمية جديدة ٠‏ وتنشيط ا|هير الشعبية وزيادة 

دور العمال والفلاحين . 

ومن وجهة نظرنا فإن المشاكل الملحة فى التنمية لن تحل بسياسة « الليبرالية الاقتصادية » 
التي اتبعت منذ عام 191/١‏ في مصرء والتي تركزت في تنشيط المشروعات الخاصة 
والإإجتذاب الواسع لرأس المال الأجنبي . وهذاها دلت عليه تناري الذؤل التنامية 
الأخرى. بل عابي كير غاتها ليناً اق سيق ساقت مولت هال » لم تحقق أي 
نقاتج: .. 

إن تغلغل رأس امال الأجنبي في الاقتصاد العربي . وزيادة المعونات والقروض 
وخاصة تلك المقدمة من « البنك الدولي للإنشاء والتعمير» والولايات المتحدة وبعض 


يفنا 


الدول العر بية » بالشروط التي تنقص من السيادة الوطنية وبما يلائم سياسة « الليبرالية » 3 
تثير القلق على مصير التحولات الاقتصادية والاجتئاعية التقدمية التى سبق تحقيقها . كتبت 
مجلة الطليعة تقول : ١‏ إن المصاعب المالية الحالية تسمح للقوى الخارجية » وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة . بأن تفرض علينا شروطاً غير متكافعة . وهوما يوجب علينا أن نكون 
أكثر حذراً واستعداداً لصعوبة معركة الحفاظ على استقلالنا الاقتصادي . كما أنه يجب علينا 
أن نعيد النظر في كثيرمن جوانب سياسة « الانفتاح ) التي اتبعت فى الآونة الأخيرة » ويجب 
أن نقوى من علاقاتنا بالدول الاشتراكية ». ( نبذة من 51 لعام 91/0 1العدد هي ص 317 ). 
إن الطريق الوحيد أمام مصر للقضاء على التخلف الاقتصادى والمحافظة على استقلالها 
الاقتصادى من التبعية الاستعمارية » وبناء مجتمع جديد على أساس اشتراكي » وحتى 
تتبوأ مصر مكاناً مرموقاً في توزيع العمل الدولي . هو تحقيق التحولات التقدمية باستمرار 
وتعزيز العلاقات المتعددة الأوجه مم الدول الاشتراكية 5 


رذن 


"١ الجدول‎ 


ديناميكية التبادل السلعي لمصر مع الدول النامية*" 
بال مليون جنيه مصرى 


حت 0000 1 
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*+ تشمل الواردات في حساب المساعدة الاقتصادية .فى 19517 و1954 . 
*+* 2 النمسا , ايطاليا . فنلندا . فرنسا , ألمانيا الغر بية , البرتغال , الثر ويج , السويد . 
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» المصادر : 1951594 ١/1و‏ ءا مة --:195] . البسط- التصدير , المقام الاستيراد . 
5 المجموع يشمل على تصدير واستيراد مصر مع الصين الشعبية . 
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ددرو كيمز أهره ارود 
اق 
ل وك جور سف ! سنا 
78 اة حتفنا 8 
-- ا ب 

ا | ارال ١4,"‏ |"ره١‏ إلاره١‏ 
ان ا ارم احكرن 
ا 2 
رم 6 عارة انق إفقندا 
115 ك1 ك9 و 4م 

3 7 

ةارقهة١1‏ 'ر8ة١ا‏ | 19,7 ]| لأركما أو ؟ 

ايف الس 6 ]| 6,١ة‏ إلارهؤذ 

حاط ا ا 

0- 20 

25 4ه 0ن ارلاة ة 

ا ا الس 

راطا ارهةة كراء الفا لخداو 
1 


ملحق ( 0 ) 
ميزان المدفوعات المصرى ٠‏ 
( مليون جنيه مصري بالأسعار الجارية ) 


351١ 0 |‏ إاككود 


/اى "3 |5494 | 157 |1114 


كلك 


ه5و1 |5ؤ5و١ا‏ الاكوا | ك5( ١959|‏ 1 
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يرن الأجكة الايقة إغولاعه ات د 5 


السياجة* و الله لابكة |عبيئه إقرءه | هر5؛ | لثرة4 | .لاه 
بيك إنقخةة لحف ل | لل | لتيل )| فيل 

المجموع حلفا أركة؟ ]| 1456 لوف لشن ا يه ليل لضف 
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زيل رامن الذانف إلى مصر 1 اكور - 5و1 ادرو سيو دويووو دمو امورو ات يماد ويه ة حنل 
رصيد العمليات الحارية هه |58 | حكرقذا- فرك |دؤرقرا- قيس ]د عرو أ روزا ورور أدييو -1) 4-14 رفك 
وحركة رأس المال 9 
تحويلات متنوعة حك أ 5 5 5 4 5 أت كَ خارة بأو زه يي 
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تغيير احتياطي العملة من الذهب 
( تخفيض - ) -8رلاه 667 | علارفل|- قبلا إد قرأ ميك إعقرة إححيقة أعقيى مكرود ديم عنمو - ووز نبو 
حسابات غير بنكية متنوعة 
( تخفيض + ) عا 5ك عاكوا أج المكة سكي اإعصري امكو لمكو إمهينة لدفمهة كد ورقذا- كفا حي | ديه 
حسابات غير مقيمة متنوعة 
( زيادة -) كماد كرو | د ناية قحيو عوك ااسصيم الععيوو السرم إلى ل ء اإأخوور| دارو 
مديونية الجنيه النقدي الدولي 
(زيادة -) 5 ل 35 صكرك أمكرهة إسخ,١؟‏ إدقرك كأكرد إعلارم تعر دقر إعضيء إعموروي .4ه 
الأخطاء ١‏ الأذون والبنود 
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+ المضدر : [85 . 1951 ,عدد 1453/3197 عدد " ؛ 19/9 عدد 3 الأرام 191/٠‏ ,عدد 4-1] . 
+ » محتوية إيرادات متنوعة ابتداءً من عام 1956 
مع حساب الرزيادة من الحصة . 
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المراجع 


-١‏ كارل ماركس : رأس المال ‏ الجزء الثالث ‏ ك . ماركس وف . انجلز المؤلفات المختارة ‏ الجزء 
ه .» المجلد الأول . 

- كارل ماركس . نظرية فائض القيمة . ك . ماركس وف . انجلز المؤلفات المختارة ‏ الجزء 
5 المجلد " . 

"اب فنا 1 ى ليقي , تطور الرأسمالية في روسيا ‏ الجزء #* من المؤلفات الكاملة 

اك قم أأع لوكين . الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية  »‏ الجزء 800 , 

8- ف 1 ٠‏ لينين . « خطة تقرير حول السياسة الداخلية والخارجية ٠‏ مقدم للمؤتمر التاسع 
مجلس السوفيات ‏ الجزء 44 . 

كك اق 1 لينين . « حول احتكار التجارة الداخلية »  :‏ الجزء هه . 

لا- ل.ى . بر يجنيف . « عمل لينين يعيش وينتضر » - تقرير قدم للاجتاع المششرك للجنئة 
المركزية للحزب الشبوعي السوفيبتي ومجلس الوزراء في 7١‏ أبريل سنة 191١‏ في ذكرى مرور 
ماثة عام على ميلاد ف . يي . لينين  »‏ مجموعة الوثائق والمواد الخاصة : «مائة عام على 
ميلاد . ف . ي . ليئين- » موسكو :/ا19 . ١‏ 

2 ن . كوسيجين . توجيهات المؤتمر الثالث والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي الخاصة 
بالخظة الخمسية لتنمية الاقتضاد الشغبي للاتحاد السوفييتي في 1955 141/٠‏ موسكو ء 
00 

9- «مائة عام على ميلاد ف . ى . لينين موضوعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفييتي ») - موسكو 191/١‏ . 

, 191/١ «وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشبوعي السوفيبتي )- موسكو‎ -٠ 

. 1959 موسكو‎  ) المؤتمر الدولي للأحزاب الشيوعية والعمالية ( الوثائق والمواد‎ -١ 

١ -‏ برامج ووثائق الحزب الشيوعي السوفييتي ») - موسكو 14519 . 

--1 3-0 أرسلي : علاقات مصر الاقتصادية مع الدول العربية ‏ موسكو. م15 . 

كلاب افك ,, لك ...رسكن . مشاكل الانتاج الزراعي التعاوني في مصر ‏ موسكو , ؟/اوا . 

6 ين . ب .. :ببلايف :وم . بريماكوف . مضر قي عهد الرئيس ناضر- موسكو » 8/4 . 

5- ل . ن . فاتالينا . اقتصاد مصر ‏ موسكر. 19519 . 


/ا/1 


1 م . ف . جاتاؤلين . اقتصاد مصر على طريق جديد ‏ موسكو». 1955 . 

- ل . ش . جرادانوف : مضر- موسكو . ١981‏ . 

8 ل . س . دفارجاك . النظام الاشتراكي العالمي والدول النامية ‏ موسكو . ه195 . 

اك بها بى ب ويكعياز . التعا ون اللكمر ‏ موسكو ,ةا . 

ب . ك . ديمتشينكو . الشرق العربي في ساعة الاختبار موسكو. 1951 . 

99 ن . أ_دلين : جمهورية مصر العربية موسكو"/191. 

9 شارل عيساوي : مصر في منتضف القرن العشرين ‏ موسكو ١908‏ : 

0 م.ي . لافريتشنكو : التعاون الاقتصادي بين الاتحاد السوفييتي ودول آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية ‏ موسكو. 19451 . 

8 ى . س . ماتيوخين . علاقات التجارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة ( رسالة 
دكتوراة  )‏ موسكوه 1951 . 

5- ى . ش . ماتيوخين . الجمهورية العربية المتحدة ‏ اقتصاد وتجارة خارجية ‏ موسكو 
لت 

/؟ - ١‏ السياسة والاقتصاد » : ( مجلة ) موسكو . 

98 1.1 أجنيسكن . العلاقات الاقتصادية الخارجية للدول النامية موسكو 191/١‏ . 

8ح ( الجمهورية العربية المتحدة ) -موسكو ١958‏ . 

شرك « نبذات عن تاريخ الدول العر بية )-موسكو 1989 . 

. 1١91/٠ موسكو.‎  » التخطيط في الدول النامية الافريقية‎ ١ 

؟” ‏ ( مشاكل الاقتصاد وتاريخ دول الشرق الأوسط والأدنى  »‏ موسكو 1955 1 

"ا علي صبري : سنوات التحول وتقييم الخطة الخمسية الأولى للجمهورية العربية المتحدة- 
موسكو 50 

4 ر. أ . أوليانوفسكي ' الاشتراكية والدول المتحررة ‏ موسكو 191/9 . 

8" 1 . أ . أوتكين : مشاكل التتخطيط في الدول النامية ‏ موسكوء 1١955‏ . 

5" ل . أ . فروندمان : التنمية الرأسالية في مصر- 1918-1841 موسكوء 19517 . 

/ا" - « اقتصاد دول العالم موسكوب 1954 . 

١ 8‏ العلاقات الاقتصادية للاتحاد السوفيبتي مع الدول الأجنبية ‏ /1911-/1951 ( دليل ) » 
موسكوء /1951 . 

١ 6‏ العلاقات الاقتصادية للدول الاشتراكية مع دول أفريقيا  »‏ موسكوء 191/9 . 

ع- 1 المشاكل الاقتصادية للدول النامية  »‏ موسكو ء . 


20 3 معنه© رامبروظ صا منامت بصععنانل! ع1 .11 تردتصوظ -آ 
9 - ,وعنة© (غمرروظ ) حلفنآ عط صذءصعصمماءنعد[ عتصمهمء 8 .11 بمتدعو8 على 
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١ 20-8‏ 


44 - عذال صا ترعناه”1 ع تسمصمعظا قصه عمعدصحرهاء نع طا لخ ب عأنام 1/13 ,.8 معقمد1]1 
65 بضملءع غمص - ( غمرروظ ) . خافلا 
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6 .1963 زجهلده.] رق 5 لإأقطة عتسسمممء ]1 مخ .ممعم امآ مزعم وم ب ابحدذو] 
5م .1959 ناعرولا -بوع لط زود ع141:001 قصه منصلا غعاننه5 ع1 .ري ,للا عنومآ 
م - ١00ا‏ رمرلة) عوة علط د سمعامتا عمساتدتوية خلخلا بلعدك بروج 
44- .1969 باءملا لظ .1967 -1960 عع امقا/ة تتمصصرمك . تادعم لم ترعرون 8/1 
9- 6 معط جد مععوطك عط[ » 
له .1964 , معنو : مخلهنا عطال صا تمتكسناكصا ميسصتحدء لآ سد صيصتصصتم5 عطكت» 
١‏ .1965 , معتهت - « خلهلا عطاآ' زه غمعصحممك ع<آ لدتمصعسعماغه متوعلآ 12 » 
ده 1962 ,عله -« أكضه]” وسرمودت حلملا » 
0 ممع عام عره؟ ملكو صر عتحصمورع8 للزنا» 

.1066 تله -معتكم صل عمعصمماء ع©ا امتعونكما صه ددن تكمم رمز 


65 60 .عادولا «بوعلظ بمنروظ وعلط و تمومواك - .>1 عأعواءعطانا 
١ - 8‏ الاخبار  »‏ القاهرة . 

0 الأهرام 5 القاهرة : 

١ - ©1/‏ الأهرام الاقتصادى  »‏ القاهرة . 

١ - 8‏ نشرة اعلام التجارة الأجنبية » . 

١ -. 9‏ التجارة الخارجية ا - موسكو . 

5« التجارة الخارجية للاتحاد السوفيبتي ) - ( مختارات احصائية ) موسكو 194596 . 
١‏ التجارة الخارجية للاتحاد السوفيبتي ؛ : ( عرض احصائي ) موسكو . 
١ -7‏ زاروبيجوم  »‏ موسكو 

. موسكو‎ ٠ ازفستيا‎ ١ - 1 

١ -4‏ كومونيست )- موسكو . 

. 1958 دليل ) موسكو‎ (  »1951/ العالم الاشتراكي بالأرقام والوقائع‎ ١ 
.19ا/١ (دليل ) موسكو‎ »-١91/' العالم الاشتراكي بالأرقام والوقائع‎ ١ -5 
. 191/9 دليل ) موسكو‎ (- 0191/١ العالم الاشتراكي بالأرقام والوقائع‎ ١ /ا5-‎ 
موسكو.‎ ١٠ الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية‎ ١ 8 

«١ 9‏ مضر المعاضرة  )‏ القاهرة . 

'/ا- « شعوب اسيا وافريقيا ) ٠:‏ موسكو . 

. موسكو‎ ١ العضر الحديث‎ ١ ١ 

"ع « البرافدا - موسكو . 

1/9 « فلحق نشرة اعلام التجارة الأجنبية ١‏ موسكو , 


خيلا 


«١ 4‏ قضايا السلم والاشتراكية - براغ 5 

ها ١‏ الوضع الاقتصادي للدول الرأسالية والدول النامية ‏ نبذة فى 1١958‏ وبداية 1955 )- 
موسكو "195 . 

كا ١‏ الوضع الاقتصادى للدول الرأسالية والدول النامية ‏ نبذة في 191/١‏ وبداية 1١91/9‏ )- 
موسكو9ا/ا19 . 

/الا- « الوضع الاقتصادى للدول الرأسيالية والدول النامية ‏ نبذة في ١91/9‏ وبداية 191/8 )- 
موسكو 191/7 . 


00 - انلع ,« أكتستمصمعظ طسق » 
0 بوعل ,معطتت5 لصة عع حعوط © طحق » 
2 بمتدك/ة - عاص + علقطمكء 1لا عنك طعتسل علعناظ» 
قا رمعت عمبروة قن عاصحظ تلحممعدلط ,« متعااناظ عتسمومعظ » 
0 متهت أم ترهظ كه عاصحظ امصمعك , «جعاتت !] عتتصممحمظ» 
47 بمعلدة بعمععك حمل مدع علللتل8 + ترلعكء/لا عتدصمصمعظط» 
04- 84 علدت - + ممعم مم0 تقلنم نرع تا عط 1 » 
ف .ونه ,« أنمكلط مدتنمروظ عط1 » 
للد بوعل ,وها ادعقتلوط فص عتصمصوعظ مممموظ عطل » 


1 ا أخصم مصعغما ,+ معقوقة كام ءصفصلط لمممعتمصعتصا » 
عادولا وعلط 


1 عع ستطفه/)لا ,د ستمكقه مولعنه] » 
6 تكفتصة] موعطوة وتروم عل وععصدمظ ععا عه عتتمصمصوعظ 0[ » 
ان معن عآ «عمضهم تمععممن عام رهظا[ » 
-١‏ .مده ] ,ممععز] عتسمصمعءظ أممط علللن/! » 
ا معنت ,«وتسمصمه8 ممم عاللتال8 » 
4# معتدك بحم صعوط© عمدت عللل 8/1 ع1" » 
34 بوعنة© , معل هآ موممظ كه سمتعلاياظ بولطتصملط » 
56 وسنت ,معلهه]” مععن! آله اممتصصيك براطتصولط8 » 
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كه -1952-1970 -19351 غمتروظ أه عتاطانمع ير[ طفعمخ كه عدئوطة امعومنى و » 
0210٠‏ رو« 1971 


لاه - قله و« 1952-1966 عناطابامعج] طويخ لمؤزمن] كه عامط قصة] لمعقوتام 5 » 
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44 101 دماستصسهره0 عتدروووع8 , وزن] و« 08ه(ا عتسمممعظ آأه موصيو » 
45 © ل2 1972 بوطوطق فتاعلة , ونقم 


358 ]1 « عمالاع5 ووعم2 تين اموع7 » 
كله روعلعوسلم1 ممةامرعة أنه مم لم8 « عأمو8 رومن » 
5 خلفنا عط] صا وعتئؤونلم1 كه مكو ملع ج عاووق عوولا » 


دمن غط1 صا ترومدطومة] 15] + "لحل عطآ” 16 ععصئذماؤقق عتسروومع8 ون » 
.للدت صل اانظ 
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